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  :مقدمة

نظرا ،والبنوك خاصة عموما لا یخفى على أحد الأهمیة التي تحتلها المؤسسات المالیة

أنها تعمل على تحویل  إذللدور الرائد الذي تضطلع به في مجال التنمیة الاقتصادیة، 

ویل مختلف المدخرات من رأس مال خامل إلى رأسمال نشط، كفیل بإنعاش التجارة وتم

تكفل حمایتها مر الذي استوجب تأطیر عملها ووضع قواعد قانونیة المشاریع التنمویة، الأ

  . على أتم وأكمل وجه الدور المنوط بها ءلأدا

دأبت الأجهزة الذي لسریة المصرفیة مبدأ اعلى الإطلاق  هذه الأطرولعل أهم 

لمعاملات الركن الركین وحجر الزاویة في ا وعلى العمل به، فهمنذ نشأتها المصرفیة 

العامل الأكثر جاذبیة للأفراد في تعاملهم مع هذه المؤسسات هو بذلك یعد ، و ةالمصرفی

المعاملات ، إذ أنه حُظي بحمایة جزائیة من خلال فرض واجب التحفظ على سریة المالیة

  . المتعلقة بالعملاء

أصبح التطور التكنولوجي الذي مرده  إقبال الأفراد على هذه المؤسسات تزاید أن اكم

المؤسسات إلى تبني أنظمة تستجیب لهذه  حیث سعت هذه، سمة المعاملات المصرفیة

على تیسیر حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال  تي انعكستوال،الحركیة السریعة

  .عالمیانظم مالیة معتمدة 

هذا المبدأ الذي دعمه التطور التكنولوجي في المجال المصرفي، كان سببا كافیا 

للقیام بعملیات  استهداف البنوك والمؤسسات المالیة من قبل العصابات الإجرامیةلزیادة 

تدر أموالا طائلة على مرتكبیها،  مختلفةمن جرائم أولیة غیر المشروعة م عائداتهتبییض 

إدخالها ضمن الدورة الاقتصادیة الشرعیة  ةلإضفاء الطابع الشرعي علیها ومن ثموذلك 

  .بعیدا عن أجهزة إنفاذ القانون في الدولة وتداولها بصورة طبیعیة
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ناقوس المجتمع الدولي  دق، الذي ما فتئ ینتشر بسرعةوأمام هذا الخطر المتنام 

عولمة النظام المالي  على إثرخاصة الجهود للحد منه، فاثتكضرورة الخطر وأكد على 

  .وفي مختلف جوانب الحیاة والذي سینعكس لا محالة على كل الدول،وتحریر التجارة الدولیة

تبییض الأموال تعالت أصوات بوجوب جریمة ولمقتضیات مكافحة وفي هذا الإطار 

 ةتبرر طائفلم  لأموال غیر شرعیة، بینماإلغاء السریة المصرفیة التي أصبحت ستارا شرعیا 

أخرى إلغاء هذا المبدأ المُستغل في تبییض الأموال، خاصة في ظل الاختلاف الذي شهده 

  .المجتمع الدولي بشأن تجریم هذه الأخیرة

 وعة العمل المالي توصیات مجم جاءتهذا الجدل القائم بشأن هذا المبدأ،  حیالو 

GAFI والتي تحث الدول على ضرورة تبني قوانین  بهذا الصدد،لجهود الدولیة كإطار ل

جرائم تبییض الأموال واتخاذ إجراءات خاصة بنشاط البنوك والمؤسسات المالیة في مواجهة 

خاصة وأن معظم تشریعات دول العالم تتفق على وضع السریة في مصاف الأسرار المهنیة 

  .المتعارف علیها والمنبثقة أساسا من حمایة الإنسان لخصوصیاته

عقب تبنیها لنظام الاقتصاد  ةالاستهداف خاصولأن الجزائر لیست بمنأى عن هذا 

الأزمة السیاسیة التي شهدتها  ،وكذا بالنظر إلىوما یترتب عنه من مبادلات مالیة دولیةالحر،

قد سلكت ف والتي كانت الوسط الخصب لمبیضي الأموال، ،أو ما یُعرف بالعشریة السوداء

على  امسلك المجتمع الدولي في طریقة مكافحته لهذا الإجرام المستحدث عقب مصادقته

فیها والتي تُلزم الدول الأطراف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 

وما سهل هذا هذا الإجرام،  فاقیة لمكافحةاتخاذ التدابیر المنصوص علیها في هذه الاتب

 المسلك، أنها تتبنى السریة المصرفیة النسبیة، التي تعد امتدادا للسر المهني الذي یسمح

  .بتدخل الدولة لحمایة مصالح أسمى
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في ظل عولمة التجریم  تبییض الأموالجریمة كانت أولى بوادر مكافحة  حیث

نوك بتحلیل المعلومات التي تصلها من الب تضطلعإنشاء هیئة متخصصة والعقاب، 

لدور المنوط بها، وفي مرحلة لأداء اوالمؤسسات المالیة، لما لها من كوادر بشریة مؤهلة 

توسیع دائرة الاستثناءات المقررة قانونا على السریة المهنیة المصرفیة، وفي مرحلة أخرى 

 15- 04القانون رقم  بام بموجالإجر ظهرت حتمیة التجریم الصریح لهذا النوع من متقدمة 

كمواجهة قانونیة أولیة، لسد القصور التشریعي في هذا  المعدل والمتمم لقانون العقوبات

  .لمالیة التي طالت الجهاز المصرفي بالجزائرالإطار، خاصة عقب الفضائح ا

 ،البنوك والمؤسسات المالیة ةالأموال بواسطإلا أنه ونظرا لخصوصیة جریمة تبییض 

المشرع  أخضعوعدم كفایة المواجهة التقلیدیة لمكافحة هذا النوع من الإجرام المستجد،

جملة من التدابیر الوقائیة خلال ممارسة العمل المصرفي، مع  إلى هذه الأخیرةالجزائري 

عن كافة العملیات المالیة المشبوهة التي تمر  ،إبلاغ السلطات التي حددها القانونوجوب 

المنوط بها سریة المصرفیة في مواجهة السلطات لوعدم الاحتجاج با عبر القنوات المصرفیة،

مواجهة جرائم تبییض الأموال  في إطارلجهود الدولیة وكذا دعم اتبییض الأموال، مكافحة

  .وفق أطر وضوابط محددة

مبدأ السریة  مكانةإبراز في  العلمیة الناحیة نم الموضوعأهمیة لى جتتومن هنا 

، وهي القوانین التي تعاقبت على المؤطرة للعمل المصرفيالمصرفیة ضمن مختلف القوانین 

والذي كُرس للحفاظ على مصلحة الأفراد إلى جانب ، تسییر الجهاز المصرفي بالجزائر

الاستراتیجیة وكذا عصب النشاط الاقتصادي،  اباعتباره المالیةمصلحة البنوك والمؤسسات 

التي تبناها المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة تبییض الأموال عبر البنوك والمؤسسات 

ومكافحتهما والقوانین ذات  المالیة في ظل قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

  .مبدأ السریة المصرفیةالصلة، في وجود 

السریة  في الوقوف على أهم أسباب استغلال لفیتمث العملیةالناحیة أما من 

، عائداتهم الإجرامیةالمصرفیة من قبل العصابات الإجرامیة لإضفاء الطابع الشرعي على 
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من خلال تبني منظومة مكافحة مرنة  مواجهتهوجب دولة یقع على عاتق ال تحدٍ مما جعلها 

وإجراءات مكافحة تبییض السریة المصرفیة من جهة،  على ءموجبات الإبقاتتوافق مع 

التبییض إلى الجهة جریمة في حال قامت شبهات كافیة للتبلیغ عن  من جهة ثانیة، الأموال

رفع السریة المصرفیة بصفة نهائیة في الاختصاص  وجعلها صاحبةالتي حددها القانون، 

  .یة الملاحقةلتفعیل عمل وتحویل الملف إلى السلطة القضائیة المختصة

  .وأخرى ذاتیة موضوعیة لدوافعفیعود  دوافع اختیار هذا الموضوععن و 

  :تتمثل في الموضوعیة لدوافعفا

تزاید عملیات تبییض الأموال بواسطة المؤسسات المصرفیة باستغلال مبدأ السریة 

والذي خصه المشرع بحمایة جزائیة تجعله  المصرفیة، باعتباره أهم مبادئ العمل المصرفي

مكافحة تبییض لفي موقف متناقض مع إقامة المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات المصرفیة 

 للتوفیق بین هذین الالتزامین المتلازمینالأموال، فكان البحث عن سیاسة المشرع الجزائري 

ل التوجه الجنائي في ظ للخوض في الإشكالات القانونیة التي یطرحها الموضوعدافعا 

ذات الطبیعة الخاصة باعتبارها من الجرائم الاقتصادیة التي الحدیث لمكافحة هذه الجریمة 

، ومدى استیعاب هذه المنظومة تتطلب مكافحة مختلفة عن المكافحة التقلیدیة المألوفة

 اشى، والتي تتطلب مواجهة تتمالخاصة للتقنیات الحدیثة المستعملة في العملیات المصرفیة

  .وطبیعة هذا الوسط

القول أنها نابعة من الدوافع الموضوعیة لهذه الدراسة على  نفیمك الذاتیةلدوافع اأما عن 

، ركزت على بیان آلیات مكافحة والذي تناولته العدید من الدراساتاعتبار أن هذا الموضوع 

جریمة تبییض الأموال إلى جانب ذكر السریة المصرفیة كعقبة في المواجهة، في حین تسعى 

 خاصةإیجاد آلیات أو تدابیر فرضت هذه الدراسة إلى إبراز مكانة السریة المصرفیة التي 

عدم استغلالها في جرائم تبییض الأموال، وفي الحالة العكسیة تسهل عملیة الملاحقة  نتضم

بالوسط یتطلب التحدیث في جزئیات معینة لارتباطه القانونیة، إلى جانب أن هذا الموضوع 

هذا الجانب، بالرقمي، الذي یفترض الجدید دائما والوقوف على مدى إحاطة المشرع الجزائري 

  .لدراسة هذا الموضوع والتعمق فیه ةباه الباحثوهو ما جذب انت
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  :إشكالیة الدراسة

تستوجب متابعة سیر عبر الأجهزة المصرفیة تبییض الأموال  یمةإن مكافحة جر 

 ة، ومن ثمیهامعاملات العملاء بالجهاز المصرفي، وهذا حتما سیؤدي إلى الاطلاع عل

والتي كان من  المؤسسة المالیة أو البنكتنكشف هذه المعلومات التي عهد بها العمیل إلى 

یقتضي أن یكون  مبدأ السریة المصرفیةالخروج عن  واجبه المحافظة علیها، وعلیه فإن

وفي حدود ما یلزم لمكافحة ، مُؤطَرًا قانونا للحفاظ على مكانته والغرض الذي وُجد لأجله

وضع منظومة ي في مدى نجاح المشرع الجزائر ما یجعلنا نتساءل عن تبییض الأموال، 

 قانونیة كفیلة بمكافحة تبییض الأموال في وجود مبدأ السریة المصرفیة؟

  :ویتفرع عن هذا الإشكال الرئیسي العدید من التساؤلات الفرعیة، تتمثل في

 .هي طبیعة العلاقة بین السریة المصرفیة وجریمة تبییض الأموال ما -

 هي أحكام السریة المصرفیة؟ ما -

 ؟ها المشرع الجزائريكیف واجهظاهرة تبییض الأموال؟ و ما هو مدلول  -

  ؟هي تدابیر الحد من استغلال السریة المصرفیة في ارتكاب جرائم تبییض الأموال ما -

  : منهج الدراسة -

الذي ینطوي على الوصف  المنهج الوصفيتم الاعتماد في هذه الدراسة على 

النصوص  وتحلیل استقراءباعتباره الأنسب لطبیعة هذا الموضوع الذي یستدعي  والتحلیل،

وتتبعها ورصد والاعتبارات التي تقوم علیها، لسریة المصرفیة، التي تحكم االقانونیة 

وكذا وصف جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة الخطیرة التعدیلات التي طرأت علیها، 

دراسة تحلیلیة للعلاقة التي تربط السریة المصرفیة بتبییض قصد إجراء على المجتمع، 

، ومن ثم التطرق إلى خصوصیة مكافحة هذه الجریمة من خلال فرض تدابیر وقائیة الأموال

على البنوك والمؤسسات المالیة لمواكبة السریة المصرفیة وضمان عدم استغلالها لغیر 

  .افحة فعالة لتبییض الأموال من جهة ثانیةالغرض الذي قُرِرَتْ لأجله من جهة، وضمانا لمك
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  : هداف الدراسةأ

بجرائم مبدأ السریة المصرفیة  ارتباطمدى الوقوف على  في الهدف الرئیسیتمثل 

  .منظومة قانونیة خاصة لمكافحتهاوضع مر الذي یتطلب الأ،تبییض الأموال

  :فهي الأهداف الفرعیةأما 

 أهمیة السریة المصرفیة، واستغلالها من طرف مبیضي الأموال لإضفاء صفة  توضیح

  .عائداتهم الإجرامیةالشرعیة على 

  وات المصرفیةعبر القنوطرق ارتكابها التعریف بجریمة تبییض الأموال.  

  في الجهاز  لأموالتبییض اجریمة مكافحة لالمشرع الجزائري  إستراتیجیةالوقوف على

إحاطته بإشكالات الوسط الرقمي الذي أصبح سمة المعاملات ، ومدى المصرفي

 .المصرفیة

  :الدراسات السابقة

لقد أثار موضوع جریمة تبییض الأموال ومكافحتها اهتمام العدید من الباحثین في 

المجالین القانوني والاقتصادي، إلا أن قلة من هذه الدراسات من تناولت ربط هذه الجریمة 

إلا أن هذه الدراسات ركزت على متغیرین، هذین البالسریة المصرفیة كدراسة تحلیلیة بین 

ي ترتكب فیها جرائم تبییض الأموال دون التعمق في ارتكاب هذه الجرائم في البیئة المادیة الت

الوسط الرقمي الذي یتطلب مكافحة خاصة، وهو ما سعت هذه الدراسة إلى استدراكه، من 

خلال التطرق لجزئیات هذا الجانب والوقوف على مدى إلمام المشرع الجزائري به، على 

  .معاملات الحالیةاعتبار أن التحول الرقمي هو سمة ال

ولعل أقرب الدراسات السابقة للدراسة الحالیة ما تم اعتماده لتناولها جانب كبیر من 

  .التشریع الجزائري، وهو مجال هذه الدراسة
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للباحثة تدریست كریمة، "دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال"بعنوان : لأولىالدراسة ا

  .الجزائر -وزو جامعة تیزي 2014وهي أطروحة دكتوراه 

تبییض البنوك : بابین، تناولت الباحثة في الباب الأولتم تقسیم هذه الدراسة إلى 

خصوصیة : باستهداف البنوك، حیث قسمت هذا الباب إلى فصلین، تناولت في الأول

تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فتناولت فیه استخدام البنوك في تبییض الأموال، أما 

البنوك ملزمة، وقد قسمته كذلك إلى : مكافحة تبییض الأموال: فجاء بعنوانالباب الثاني 

الالتزامات المفروضة على البنوك لمكافحة تبییض الأموال، أما : فصلین، الأول بعنوان

الثاني فجاء بعنوان النتائج المترتبة على الالتزامات المفروضة على البنوك لمكافحة تبییض 

  .الأموال

  :نتائج الدراسة

، على غرار عدم إمكانیة مساءلة البنوك عن جریمة توصلت الباحثة إلى نتائج قیمة

تبییض الأموال في حال توافر الركن المادي والمعنوي لجرائم الإخلال بالالتزامات الوقائیة 

لمكافحة تبییض الأموال، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الشق الجزائي، إلى جانب إنشاء هیئة 

ار التنسیق مع البنوك لمكافحة تبییض الأموال، إلا ان نسبیة الاستقلالیة متخصصة في إط

الممنوحة لها تجاه السلطة التنفیذیة سواء من الناحیة الوظیفیة أو العضویة، یجعلها في 

نه التأثیر سلبا على آداء الدور المنوط بها أوضعیة تبعیة لهذه الأخیرة، الأمر الذي من ش

  .توجیهبعیدا عن أي تأثیر أو 

  :أوجه التشابه والاختلاف بین الدراستین

تشابهت الدراسة السابقة مع هذه الدراسة في العدید من العناصر، حیث تعرضت 

كلیهما لمفهوم تبییض الأموال ومراحله وأسالیبه وآثاره السلبیة على كل جوانب الحیاة، إلى 

جانب الالتزامات الوقائیة المفروضة على البنوك لمنع استخدام البنوك لتبییض الأموال، 
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لى مخالفتها في شقها الجزائي، على اعتبار أن استهداف البنوك كان والعقوبات المفروضة ع

نتیجة لطبیعة معاملات هاته الأخیرة المشمولة بالسریة، أما جهود الدول لمكافحة تبییض 

الأموال فلم تكن جزء من هذه الدراسة على أساس أنه تم تحدید الإطار المكاني للدراسة 

لت السریة المصرفیة وأصولها التاریخیة والاعتبارات التي بالجزائر، كما أن هذه الدراسة تناو 

تقوم علیها لبیان مكانتها في القانون الذي یحكم الجهاز المصرفي للوقوف على دواعي 

ومبررات اعتماد قانون خاص لمكافحة تبییض الأموال یعتبر الأول من نوعه في الجزائر 

ام المستحدث، وهو سابقة قانونیة  وخطوة الإجر النوع من یضم التجریم الوقائي لمكافحة هذا 

إیجابیة من المشرع الجزائري لمسایرة السیاسة التشریعیة الحدیثة التي لاقت إعراضا في بدایة 

  . لأمر من طرف المجتمع الدولي ككلا

وهي ، "العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبییض الأموال"بعنوان : ةنیالدراسة الثا

  .الجزائر -للباحث ارتباس نذیر، جامعة تیزي وزو 2016أطروحة دكتوراه لسنة 

السر المصرفي : الباب الأولتم تقسیم هذه الدراسة إلى بابین، تناول الباحث في 

سر ال: حافزا لإنجاح عملیات تبییض الأموال، ویضم هذا الباب فصلین الأول بعنوان

الاحتجاج بمبدأ : موال، أما الثاني فجاء بعنوانلیة لتسهیل عملیات تبییض الأآالمصرفي ك

: السر المصرفي كعامل لتوطین عملیات تبییض الأموال، أما الباب الثاني فجاء بعنوان

التوفیق بین التزام البنوك بالسریة المصرفیة ومكافحة جریمة تبییض الأموال، وهو مقسم 

ي من جریمة تبییض الأموال، أما سبل حمایة السر المصرف: بدوره إلى فصلین، الأول بعنوان

  .إلزام المصرف بالإفشاء بالسر لتعقب جریمة تبییض الأموال: الفصل الثاني فتمت عنونته بـــ

  :نتائج الدراسة

تجریم تبییض الأموال أظهر مدى الارتباط  التي توصلت إلیها الدراسة أن ومن النتائج  

القائم بین السر المصرفي وجریمة تبییض الأموال، حیث أن تجریم تبییض الأموال وتجریم 

خرق السریة المصرفیة تجریمین متناقضین، فإما أن نقدم جریمة خرق السر المصرفي 
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دم جریمة تبییض ونتحمل تبعات تبییض الأموال الخطیرة على جمیع الأصعدة، وإما أن نق

مین مواجهة تبییض الأموال، وهو ما تم تبنیه من أالأموال، فیتم خرق السر المصرفي لت

كما أن طبیعة العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبییض . طرف أغلبیة التشریعات الدولیة

الأموال ذات وجهین، فمن جهة یمكن استغلال السر المصرفي في إنجاح عملیات تبییض 

ال، ومن جهة ثانیة یمكن الاستعانة بالمصارف لدعم جهود هذه الظاهرة من خلال الأمو 

  .فرض التزامات إضافیة على المصارف تحت طائلة المتابعة الجزائیة في حالة مخالفتها

  :أوجه التشابه والاختلاف بین الدراستین

تناول تتداخل هذه الدراسة ودراسة الباحث في عدة جوانب أهمها أن كلا البحثین ی

بالدراسة مفهوم السر المصرفي وجریمة تبییض الأموال وكیفیة التوفیق بین هذین الالتزامین 

على الرغم من تجریمهما المتناقضین، وكذا دور البنوك في تسهیل عملیات تبییض الأموال 

من خلال استغلال مبدأ السر المصرفي، أما عن أوجه الاختلاف فقد تطرقت الدراسة السابقة 

توضیح أسالیب توطین الأموال في البنوك والتخفي وراء السر المصرفي، أما الدراسة إلى 

الحالیة فتناولت مواجهة تبییض الأموال عن طریق إفشاء السریة المصرفیة وفق ضوابط 

  .   معینة

مقدمة  "مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال"بعنوان  :الدراسة الثالثة

  .الجزائر-جامعة تیزي وزو 2017من طرف الباحثة دموش حكیمة وهي أطروحة دكتوراه 

خصوصیة العلاقة : تم تقسیم هذه الدراسة إلى بابین، تناولت الباحثة في الباب الأول  

بین السریة المصرفیة وجریمة تبییض الأموال، ویضم هذا الباب فصلین الأول بعنوان 

الموازنة بین التزامي : خاصة لجریمة تبییض الأموال، والثاني بعنوانالطبیعة القانونیة ال

: البنوك بالسریة المصرفیة ومكافحة جریمة تبییض الأموال، أما الباب الثاني فتم عنونته بــ

خصوصیة مساءلة البنوك عن جریمة تبییض الأموال على ضوء التزاماتها المصرفیة، وقد 

ضرورة التقید بمقتضیات الرقابة الاحترازیة : ، الأول بعنوانقسم هذا الباب بدوره إلى فصلین
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حقیقة اتساع مسؤولیة : لمواجهة جریمة تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان

  . البنوك عن جریمة تبییض الأموال

  :نتائج الدراسة

التي توصلت إلیها الدراسة أن المشرع الجزائري اكتفى فیما یخص السریة  ومن النتائج

المتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  117المصرفیة بوضع استثناءات في المادة 

مع عدم كفایة هذه المادة للإلمام بكل الحالات المتعلقة بهذه السریة، كما أعطت الدراسة 

ضرورة جمع كل الأحكام القانونیة المتعلقة بالسریة في نص جملة من الاقتراحات أبرزها 

  . خاص مع الاستعانة بتجارب الدول في هذا المجال

  :أوجه التشابه والاختلاف بین الدراستین

تتداخل هذه الدراسة ودراسة الباحثة في عدة جوانب أهمها ضبط مفهوم تبییض 

الأموال، وكذا الالتزامات الوقائیة الأموال ومراحل التبییض والأسالیب المصرفیة لتبییض 

المفروضة على البنوك لمكافحة هذا النوع من الإجرام، إلى جانب التعرض للسریة المصرفیة 

مجالاتها والحمایة القانونیة المقررة لها، إلا أن كل ذلك جاء في إطار مقارنة بالقانون 

ي والسوري، بینما خصصت الفرنسي والمصري، وفي مواضع أخرى القانون السویسري واللبنان

كما لم تتعرض الدراسة السابقة إلى الحمایة التقنیة أو الفنیة لأنظمة . هذه الدراسة للجزائر

معالجة المعلومات، إذ أن طبیعة المعاملات المصرفیة في البیئة الرقمیة سهل اختراق السریة 

ا هذه الدراسة للإلمام بكل المصرفیة للقیام بعملیات تبییض الأموال إلكترونیا، والتي تناولته

أسالیب التبییض المصرفیة ومن ثم الوقوف على مدى نجاح المشرع الجزائري في التصدي 

لهذه الطرق المستحدثة والتي تمثل استغلالا لسریة المعاملات المصرفیة الالكترونیة في 

  .تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة

مقدمة  "یة المصرفیة على مكافحة جریمة تبییض الأموالأثر السر "بعنوان : رابعةالدراسة ال

 2019- 2018من طرف الباحثة سیاري هاجر، وهي أطروحة دكتوراه للسنة الجامعیة 

  .جامعة قسنطینة
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تبییض الأموال : تقسیم هذه الدراسة إلى بابین، تناولت الباحثة في الباب الأول تم

تبییض الأموال : والسریة المصرفیة، وقد تم تقسیم هذا الباب إلى فصلین، الأول جاء بعنوان

دور مبادئ العمل المصرفي في تسهیل عملیات تبییض : المفهوم والماهیة، والثاني بعنوان

ب الثاني فتمت عنونته بآلیات مكافحة تبییض الأموال والحد من السریة أما البا. الأموال

الجهود الدولیة والمحلیة في مكافحة : المصرفیة، وقد قسم بدوره إلى فصلین، الأول بعنوان

دور القطاع المصرفي في التصدي لجریمة : تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان

  . تبییض الأموال

  :سةنتائج الدرا

، أن مختلف النصوص التشریعیة توصلت إلیها هذه الدراسة ومن النتائج التي

والتنظیمیة تبرز أن الجزائر قد غطت جوانب أساسیة من الإطار القانوني والتنظیمي لوضع 

إطار فعال وجید لمكافحة تبییض الأموال، على نحو ما نصت علیه توصیات مجموعة 

المتعلق بالوقایة من  01-05دیل الذي طال القانون رقم العمل المالي، وذلك من خلال التع

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب مسایرة النصوص التنظیمیة 

الصادرة عن بنك الجزائر لهذه التعدیلات، ما یجعل المبیضون یعزفون علن اللجوء إلى 

المشروعة، وهو في حد ذاته  البنوك الجزائریة لإضفاء الطابع الشرعي على أموالهم غیر

  .أحسن وسیلة لحمایة الاقتصاد الوطني

  :أوجه التشابه والاختلاف بین الدراستین

تتداخل هذه الدراسة ودراسة الباحثة في عدة جوانب أهمها التطرق بالدراسة لكل من 

تبییض الأموال من مفهوم ومخاطر ومراحل وتقنیات، وكذا تناول السریة المصرفیة من حیث 

لمفهوم والأهمیة والحمایة القانونیة التقلیدیة المقررة لها، إلى جانب التدابیر المفروضة على ا

البنوك والمؤسسات المالیة في إطار مكافحة تبییض الأموال، وكذا جهود الدول في هذا 

الصدد، هذه الأخیرة لم تكن جزء من هذه الدراسة كونها محصورة في الجزائر، بالإضافة إلى 
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الدراسة السابقة لاستراتیجیة المشرع الجزائري في التصدي لجریمة تبییض الأموال إهمال 

  .عبر الوسائط الالكترونیة ومدى نجاحه في ذلك والذي تناولته الدراسة الحالیة

مقدمة من الباحث "أثر السر البنكي على مكافحة تبییض الأموال"بعنوان : الدراسة الخامسة

  .جامعة غردایة 2019-2018البرج احمد، وهي أطروحة دكتوراه للسنة الجامعیة 

علاقة السر البنكي : تم تقسیم هذه الدراسة هي الأخرى إلى بابین، الباب الأول بعنوان

أحكام : بمكافحة جریمة تبییض الأموال، وقد قسم هذا الباب بدوره إلى فصلین، الأول بعنوان

انعكاس السر البنكي : لبنكي وجریمة تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فجاء بعنوانالسر ا

التصدي لجریمة تبییض الأموال بإفشاء : على تبییض الأموال، وعن الباب الثاني المعنون بـــــ

المدلول العام لجریمة إفشاء : السر البنكي، فقد قُسم هو الآخر إلى فصلین، الأول بعنوان

قواعد كشف السر : كي وجریمة تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فتم عنونته بــــــالسر البن

  . البنكي في سبیل مكافحة جریمة تبییض الأموال

  :نتائج الدراسة

، أن التطور التكنولوجي ساهم في توسیع توصلت إلیها هذه الدراسة يالت النتائجومن 

على الأسواق المالیة العالمیة ونتیجة حركة انتشار جریمة تبییض الأموال في ظل الانفتاح 

رؤوس الأموال الضخمة عبر الدول وتتطور معها التقنیات وأسالیب تبییض الأموال عبر 

استعمال التقنیات الحدیثة مثل بنوك الانترنت والبطاقات المالیة الالكترونیة التي ساهمت في 

سن تشریعات في مجال مكافحة  تهریب الأموال إلى الخارج، وأن الدول تنبهت إلى ضرورة

تبییض الأموال من خلال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، لأن جریمة تبییض 

الأموال ترتبط في أغلب الحالات مع عمل البنوك، وعلیه فهي تتحمل العبء الأكبر في 

  .مكافحته

  :أوجه التشابه والاختلاف بین الدراستین

تتشابه الدراستین من حیث التطرق للتأصیل التاریخي للسریة المصرفیة وتبییض 

الأموال، وبیان متطلبات التوفیق بین الحفاظ على السریة المصرفیة بالنظر إلى الاعتبارات 
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التي تقوم علیها وضرورة مكافحة تبییض الأموال وكذا تقدیم إحصائیات حدیثة، وتختلف من 

حیث أن الدراسة السابقة كانت على مستوى التشریعات الدولیة  حیث الحدود المكانیة،

والإقلیمیة، بینما الدراسة الحالیة حدودها المكانیة خُصصت للجزائر، بالإضافة إلى إهمال 

المشرع الجزائري في  لإستراتیجیةالدراسة السابقة على غرار الدراسات السابقة الأخرى 

سائط الالكترونیة ومدى نجاحه في ذلك والذي التصدي لجریمة تبییض الأموال عبر الو 

  . كجزئیة في الموضوع تناولته الدراسة الحالیة

  :صعوبات الدراسة

تكمن صعوبات الدراسة في كونها تتضمن شق اقتصادي، وهو ما یقتضي الإلمام بعمل 

البنوك والمؤسسات المالیة، خاصة مع اعتماد هذه الأخیرة لتكنولوجیات الإعلام والاتصال، 

والتي غیرت بعض المفاهیم في هذا المجال، ما یطرح إشكالیة الإلمام بالجانب التقني لعمل 

وخبایاها، وشق جنائي یتمحور حول الإطار القانوني الذي وضعه المشرع  النظم المعلوماتیة

الجزائري لمواجهة جریمة تبییض الأموال في صورتیها التقلیدیة والمستحدثة، ومن ثم التوفیق 

بین الموضوعین في ظل مراجع هذه الدراسة وما یتطلبه من توضیح وتحلیل للوصول إلى 

عدام القرارات القضائیة بهذا الشأن التي تتیح تسلیط انظل الأهداف المسطرة، وهذا في 

 خیرةة هذه الأالضوء على الجانب التطبیقي لمنظومة مكافحة تبییض الأموال ومدى نجاع

  .في الحد من انتشار هذه الجریمة

  :تقسیم الدراسة

تم تقسیم هذه الدراسة إلى بابین، الباب الأول  للإجابة على الإشكالیة المطروحة

وقد تم السریة المصرفیة بین حمایة المصلحة وارتكاب جرائم تبییض الأموال : بعنوان

العلاقة بین : ، والثاني لـــــأحكام السریة المصرفیة:تقسیمه إلى فصلین، خُصص الأول لــــ

تدابیر : أما الباب الثاني والذي جاء بعنوان وجریمة تبییض الأموال السریة المصرفیة

، وقد تم تقسیمه هو الآخر إلى فصلینالبنوك والمؤسسات المالیة،بمكافحة تبییض الأموال 
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، أما الفصل إخضاع البنوك والمؤسسات المالیة للرقابة والإشراف: الفصل الأول بعنوان

  .عن المعاملات المشبوهة الإخطارالالتزام ب: فجاء بعنوان: الثاني

  .التوصیات المقترحةهم أو وخاتمة تتضمن نتائج البحث 
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تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بحكم وظیفتها بأداء عملیات مصرفیة مختلفة لصالح 

نظرا للدور الهام المنوط بها في  ،المتعاملین معها سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو اعتباریین

مختلق الأنشطة التجاریة والاقتصادیة وما یترتب عنه من جمع للمعلومات عن المتعاملین 

ووضعت نظام  ذات الصلةأقرته التنظیمات  ةومن ثم ،وجبته الأعراف المصرفیةمعها أ

لحمایته وفق تنظیم خاص مستقل أو ضمن قانون العقوبات بما یعرف بالعقاب على إفشاء 

  .مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر السر المهني

رها أو عن مصد رٍ دون نظر أو تح زبائنهوالقاعدة العامة أن البنك یجري عملیات 

سببها، وهذا ما یطلق علیه مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون عمیله، غیر أن هذا المبدأ تم 

تبییض الأموال خصوصا مع التطور التكنولوجي الحاصل الذي سهل على لاستغلاله 

مبیضي الأموال تبییض عائداتهم الإجرامیة دون ضرورة للتقرب من المؤسسات المالیة على 

لأمر الذي فرض على السلطات المعنیة بالمكافحة بذل المزید من اختلاف أنماطها، ا

  .المجهودات للإحاطة بالطرق المستحدثة لتبییض الأموال في ظل العولمة

العلاقة بین ، ثم )الفصل الأول(وجب التطرق إلى أحكام السریة المصرفیة وعلیه 

  .)الفصل الثاني( السریة المصرفیة وجریمة تبییض الأموال

  

  

  

�موالالسر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض�:                                 الباب��ول   
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  :الفصل��ول 

  أح�ام�السر�ة�المصرفية
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   أحكام السریة المصرفیة: الفصل الأول

تصبو القاعدة القانونیة إلى حمایة حقوق المجتمع ومصالح أفراده، وتختلف الوسائل 

التي یقرها المشرع لحمایة تلك الحقوق والمصالح بحسب اختلاف طبیعتها، فقد یتخذ من 

العلانیة أسلوبا للحمایة، كما هو الحال بالنسبة لتسجیل العقار، وقد یجد في أحیان أخرى أن 

ة المثلى لحمایة تلك الحقوق، على غرار عمیل البنك أو المؤسسة المالیة، السریة هي الوسیل

الذي تكون مصلحته في كتمان معاملاته المصرفیة وعدم إفشائها، وهو ما یعرف بالسریة 

المصرفیة التي تبنتها مؤسسات القطاع المصرفي كوسیلة قانونیة لحمایة الحقوق التي یمنحها 

  . المشرع

وجب تقریب مفهوم  ،سیها هذا الالتزام الهام وما یترتب عنه من آثاروللأهمیة التي یكت

المسؤولیة الجزائیة عن الإخلال بالسریة المصرفیة ثم  )المبحث الأول(السریة المصرفیة

  . )المبحث الثاني(علیهاوالاستثناءات الواردة 

  ماهیة السریة المصرفیة: المبحث الأول

همها الائتمان، ویتطلب هذا الأخیر ثقة بین یقوم العمل المصرفي على عدة أسس، أ

في ظل التكتم على بیانات ومعلومات  البنك أو المؤسسة المالیة والعمیل، والتي لا تقوم إلا

هذا الأخیر، مما استدعى وجوب تنظیم إطار تشریعي یحكم العمل المصرفي، ویضمن بقاء 

 .كتمانأسرار العمیل في طي ال

المطلب (مفهوم السریة المصرفیة  طضب وجبولتحدید ماهیة السریة المصرفیة 

  .)المطلب الثاني(، وبیان نطاقها )الأول

 ضبط مفهوم السریة المصرفیة: المطلب الأول

ضبط مفهوم السریة المصرفیة إلا إذا بحثنا في الأصول التاریخیة لها، وعلیه  لا یتأتى

ثم تعریف السریة المصرفیة  )الفرع الأول(لتطور التاریخي للسریة المصرفیة لسیتم التطرق 

  ). الفرع الثاني(
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  التطور التاریخي للسریة المصرفیة: الفرع الأول

إن الإلمام بما كان علیه الحال في الماضي ضروري من أجل المعرفة الحكیمة 

إلا أذا أیقن بأن النظام القانوني للحاضر، ولاشك أن المرء لا یدرك أهمیة الدراسة التاریخیة 

الحالي یمتد لحضارات نشأت منذ القدم، وإذا لم یبحث في أصل الشيء وبدایاته كان بحثه 

  .مبتورا

فكتمان السر واجب فرضته ابتداء قواعد الأخلاق ومبادئ الشرف والأمانة، وقد اعتاد 

یث كانت هذه القواعد في الناس التعامل بمقتضى هذه القواعد في مباشرة مهنهم وحرفهم، ح

معظمها ذات طبیعة أخلاقیة، ومن ثم ارتبط كل نشاط مهني بأخلاقیات المهنة، والتي 

ها واجب الحفاظ على السر المهني، الذي یعد من أهم الالتزامات التي تتفرض على ممارس

  .تقع على عاتقه وهو ملزم بكتمانها

ثم في ) أولا( والقوانین القدیمة وعلیه سیتم التطرق للسریة المصرفیة في الشرائع

  ).ثالثا(العصر الحدیث  وصولا إلى) ثانیا( العصر الوسیط

  لسریة المصرفیة في الشرائع والقوانین القدیمةا: أولا

تعتبر المعابد قدیما مهدا لنشأة البنوك، حیث كان الصیارفة الأوائل عبارة عن آلهة 

سود هذا النشاط هالة من السریة یث تباشر نشاطها داخل المعابد بواسطة الكهنة، حی

والغموض، على اعتبار أن هذا النشاط یتم باسم الإله ولمصلحته، وكان كل ما یتصل 

وقد ساد الاعتقاد عند  ،بالآلهة یعتبر سرا لا یجوز الإفصاح عنه وإلا أصابته لعنتها

  .السومریین والبابلیین وانتقل فیما بعد إلى الإغریق والرومان

  المصرفیة في حضارة بلاد الرافدینلسریة ا -1

سنة،أین  4000منذ حوالي  المصرفي بصفة عامة عرفت البشریة فكرة السر المهني

وقد تضمنت  ،1تم العثور على أقدم وثائق تاریخیة في مجال التجارة والصیرفة والائتمان

                                                   
، دار الفكر )دراسة مقارنة(، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنیة والوظیفیةسامان عبد االله عزیز،  1

 .27ص ، 2017الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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رحلة، بما مجموعة من القرارات الصادرة عن الملك واهتم بجوانب نشاطات الحیاة في تلك الم

وهو أشد الآلهة المصرفیین، حیث كان یشرع قرارات  "إله المصرف"فیها المصرف شماس 

  .1الإنصاف المنحوتة على الحجر

ت مراكز العبادة، بأنها أول مؤسسات التعامل في مجال الصیرفة، عندما كان فوقد عر 

النشاط للحصول على یتعین على الكهنة توخي الحرص الشدید في كتمان كل ما یتصل بهذا 

  .2ثقة المواطنین لتشجیعهم على تقدیم الأشیاء والقربان للمعبد لكي یحصلوا على رضا الإله

كما كان الكهنة أعظم تجار بابل ورجال المال فیها، وعرف عنهم استثمار الأموال، 

أرباح هم أنهم سیحصلون منها على وثوقولهذا عهد إلیهم الكثیرون استثمار أموالهم المدخرة ل

مضمونة وإن لم تكن وفیرة، وكانوا یقدمون قروض مالیة بشروط أقل وطأة من الأفراد 

 .3الآخرین، مع تقدیم قروض للفقراء من دون فائدة والاكتفاء برؤوس أموالهم لا غیر

كما تضمنت بعض المواد في العهد الآشوري القدیم بعض المواد القانونیة التي نصت 

لا یوجد " ة، حیث جاء في اللوح الثاني من القانون الآشوري أنه على عدم إفشاء سر المهن

، ما یدل أن إفشاء "لأحد الحق في أن یصرح بأسماء الرجال العاملین في البنك إلى الكاتب

الأسرار في الشرائع العراقیة القدیمة تعد من المسائل غیر المقبولة، وأن القیام بمثل هذه 

یعد انتهاكا للقیم والأخلاق والتعلیمات الدینیة السائدة في ذلك الوقت، یستوجب  الأعمال

  . 4لى حد قطع الرأسإعقوبات قاسیة قد تصل 

الأفراد (ویفهم من هذه القواعد التي أوجبها قانون حمورابي وجود التزام على البنك 

ما أجازت هذه القواعد بكتمان السر، ك) والكهنة الذین یباشرون نشاطا مماثلا لنشاط البنك

                                                   
- 2010، الجزائر، 1، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة الجزائر "السر المصرفي"السریة في البنوك ، بوساعة لیلى 1

  .16، ص 2011
  .27سامان عبد االله عبد العزیز، المرجع السابق، ص  2
جریمة إفشاء السر المصرفي، في  -دراسة مقارنة-رفیةالحمایة الجنائیة للسریة المصطیف حسن، لسعید عبد ال 3

، دار النهضة الولایات المتحدة الأمریكیة –إنجلترا  - إیطالیا -ألمانیا -بلجیكا -سویسرا -فرنسا-لبنان-مصر: قوانین

  .22- 21، ص ص 2004العربیة، القاهرة، 
  .28- 27سامان عبد االله عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص  4
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إمكانیة الكشف عن المستندات المحفوظة لدیه في حالة وجود نزاع بینه وبین عمیله، وهو 

وبذلك یكون النشاط  1.الاستثناء الوحید الذي یمكن في ظله الخروج عن قاعدة السریة

  . 2المصرفي قد تخلى عن الطابع الدیني واحتوائه في قالب تشریعي

 عند الإغریقالسریة المصرفیة  -2

فصل الإغریقیون النشاط البنكي عن نطاقه الدیني، رغم ذلك لم یبرز كمهنة مستقلة 

لعدم وجود قواعد تشریعیة تنظمه، ولذلك لم یطبق على من كان یمارس هذا النشاط یمین أبو 

قراط، والذي یتضمن قسما بالالتزام بمبادئ الأخلاق وفي مقدمتها المحافظة على الأسرار، 

لك فقد كان الصیارفة یحرصون على كتمان السر المتعلق بعملائهم باعتباره أمرا ومع ذ

وإعمالا للثقة التي كان یولیها لهم العملاء، إذ كانوا یحفظون لدیهم المجوهرات 3،أخلاقیا

  4.إلیهم لاستشارتهم في الأمور التجاریة ولیساعدوهم في تحریر عقودهم ویلجئون

جریمة قائمة بأركانها، كما لم  المصرفي السر المهنيوبصفة عامة، فلم یكن إفشاء 

یكن مباحا في ذات الوقت، فقد كانت لدیهم إمكانیة إقامة دعوى مرنة على الوقائع غیر 

  5.المشروعة لتعویض الضرر الناجم عنها

  السریة المصرفیة عند الرومان -3

زم لمباشرة هذه لم یعرف الرومان تجارة البنوك إلا في أواخر عهد الجمهوریة، وكان یل

  6.التجارة ضرورة الحصول على إذن من السلطات الإداریة المختصة

  

                                                   
  .22سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص  1
  . 17، المرجع السابق، ص لیلى بوساعة 2
، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة قاصدي المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي، نجاةبوساحة  3

 . 08مرباح، ورقلة، دون سنة نشر، ص 
  .24- 23ق، ص ص سعید عبد اللطیف حسن، المرجع الساب 4
  .24المرجع نفسه، ص  5
  ..24سعید عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  ،08جاة، المرجع السابق، ص نبوساحة  6
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وقد كان الصیرفي أو البنكي ملزم بإمساك دفتر یقید فیه المصروفات والإیرادات، وهو 

، وكان یتخذ الحیطة اللازمة لحفظ 1یشبه دفتر الخزینة ویعتبر أصلا للنظم المحاسبیة الحدیثة

ن مغلق، ولا یفصح عما ورد فیه من قیود وبیانات إلا في حال قیام نزاع هذا الدفتر في مكا

تتم هذه العملیة بتلاوة البیانات التي تتعلق بالنزاع أو  تقضائي بینه وبین عمیله، حیث كان

إلا ، 2تقدیم صورة منها، أو الاطلاع على البیانات التي تصلح كدلیل للإثبات من الدفتر ذاته

  : 3یكن على إطلاقه بل كانت تلازمه قیود تتمثل في الآتيأن هذا الاطلاع لم 

 وجود نزاع بین الصیرفي وعمیله. 

  لا یكشف الصیرفي إلا عن البیانات التي یمكن الاعتماد علیها كدلیل للإثبات في

 .موضوع النزاع

 یمنع الاطلاع على البیانات المقیدة في الدفتر إذا كان هناك دلیل آخر یصلح للإثبات. 

 ع على البیانات المقیدة بالدفتر یكون ضمن أوضاع معینة ضمانا لعدم التعسف الاطلا

 .في استعمال هذا الطلب، كما یكون عقب آداء یمین معینة

وفي أواخر عهد الإمبراطوریة الرومانیة بدأت تتبلور ملامح التنظیم المهني للصیارفة، 

  .فظة على السر المرتبط بمباشرتهااقترن بضرورة مراعاة آداب المهنة، في مقدمتها المحاالذی

شروعا في نظریة السر المهني، حیث أفرد موبذلك یكون القانون الروماني قد قدم  

فقهاء الرومان لجریمة إفشاء السر لبعض المهن، عقوبات جزائیة تختلف باختلاف الفاعل 

 .4وطبیعة الإفشاء، حیث كانت العقوبة المطبقة كقاعدة عامة هي عقوبة التزویر

 

  

 
                                                   

  .24سعید عبد االطیف حسن، المرجع السابق، ص  1
  .08، المرجع السابق، ص نجاةبوساحة  2
  .25- 24سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص ص  3
  .32سامان عبد االله عزیز، المرجع السابق، ص  4
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  لسریة المصرفیة في العصر الوسیطا: ثانیا

ساد عصر القرون الوسطى في بدایته انغلاق الاقتصاد على نفسه بین القرن الثامن 

 .، مما أدى إلى تدهور المؤسسات المصرفیة في ذلك الوقت)11(الحادي عشر القرن و  8

ومع أواخر هذه العصور، انتعشت التجارة انتعاشا كبیرا لاحتكاكها مع حوض البحر الأبیض 

خلال القرن  1المتوسط، فأدى ذلك إلى ضرورة البحث عن تقنیات جدیدة للبنوك مثل السفتجة

 .2)14(الرابع عشر 

 وقد نتج عن هذه المرحلة أن السریة المصرفیة لم تعد لتقتصر على الجانب الأخلاقي

  . 3فحسب وإنما اعتد بها كالتزام بدأت تظهر ملامحه بموجب النصوص التشریعیة فیما بعد

ویستفاد من كل ما تقدم أن السریة المصرفیة وجدت منذ القدم، وإن كان وجودها لیس 

بالشكل الحالي المتعارف علیه حالیا، حیث كانت في البدایة ذات طابع دیني ثم انفصلت 

ت مستقلة وتخضع لتنظیمات تشریعیة تحكمها، كما جرمت هذه عن هذا المفهوم وأصبح

ووضعت ضوابط ) العهد الروماني(الأخیرة فعل الإفشاء في غیر الأحوال المنصوص علیها 

  .محددة لإمكانیة الإفصاح عن السر المصرفي

  السریة المصرفیة في العصر الحدیث: ثالثا

في العصر الحدیث، وقد ازداد  استمر الالتزام بالمحافظة على سر المهنة المصرفي

الأمر وضوحا من حیث طبیعة الالتزام وأساسه ونطاقه وتجریم إفشائه وكذا العقوبات المقررة 

  .4لهذا الإفشاء

                                                   
ورقة تجاریة یصدرها شخص یسمى الساحب یأمر بموجبها شخص  بأنهاج .ت.من ق 389حسب المادة تعرف السفتجة  1

آخر طبیعي أو بنك یسمى المسحوب علیه بدفع مبلغ معین من النقود إلى شخص ثالث یسمى المستفید في تاریخ معین أو 

كما نصت  قابل للتعیین یسمى تاریخ الاستحقاق، وتعتبر السفتجة أداة وفاء وائتمان في نفس الوقت وهي قابلة للتظهیر،

  . ج على بیانات إلزامیة وجب توافرها فیها كي تكون صحیحة.ت.من ق 390المادة 
2
 Claude SIMON, Droit de la Banque, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990, p 11. 

  .20بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص  3
  .وما بعدها 24المرجع نفسه، ص  4
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وقد كان الكتمان الذي لزم النشاط المصرفي منذ نشأته یعد التزاما طبیعیا فرضته 

یة في العصر الوسیط، إلا أن الاعتبارات الدینیة في العصر القدیم والاعتبارات الأخلاق

طبیعة هذا الالتزام تغیرت وغدت التزاما قانونیا یترتب على الإخلال به المسؤولیة القانونیة 

  .بأنواعها

 تعریف السریة المصرفیة والاعتبارات التي تقوم علیها: الفرع الثاني

مصالح مختلفة تجد أساسها في القواعد الدستوریة والقوانین  ةالمصرفی یةحقق السر ت

الأخرى ذات العلاقة بالسریة المصرفیة، ولبیان هذه المصالح وجب التطرق إلى تعریف 

 ).ثانیا(، ثم الاعتبارات التي تقوم علیها السریة المصرفیة )أولا(السریة المصرفیة 

 تعریف السریة المصرفیة: أولا

 ،1هو ما یكتمه الإنسان ویسره في نفسه ویخفیه عن الآخرین: لسرالتعریف اللغوي ل -1

وهو كل معلومة مقرر أن تكون مكتومة أو هو ما یفضي به شخص لآخر مستأمنا 

 2.إیاه على عدم إفشائه

 رَ التي تكتم، أي هو ما یكتمه الإنسان في نفسه ویقال فلان سَ  والسر من الأمور 

هذا الأمر أي أخفاه، أو هو ما یفضي به شخص لآخر مستأمنا إیاه على عدم إفشائه، 

بل إنه یشمل كل واقعة تقترن بها أدلة تدل على أنه یجب أن تكون مكتومة أو كان 

 3.العرف یقضي بكتمانها

كما عرفه الفقه الإسلامي بأنه ما یفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إیاه من 

 .4قبل أومن بعد

                                                   
  .201، ص المرجع السابقسعید عبد اللطیف حسن،  1
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، بین التزام السریة وواجب مكافحة جریمة تبییض الأموال...البنوكرضوان سلوى،  2

  .512، ص 2017-01، العدد 15المجلد 
  .15، ص المرجع السابقسامان عبد االله عزیز،  3
، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، 1، ط)دراسة مقارنة(سریة المعلومات الخاصة أحكامحسین عبید عون االله،  4

  .25، ص 2015



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

23 

ویمكن تعریف السر بأنه، كل أمر یجب أن یظل في طي الكتمان عن كل 

  .الأشخاص، باستثناء من تم اختیارهم، شریطة أن یكونوا موضع ثقة وأمانة

 التعریف الفقهي للسریة المصرفیة -2

تعتبر السریة المصرفیة أو السر المصرفي فرع من الالتزام العام بحفظ سر المهنة، 

 .تعریف السر المهني العام قبل التطرق لتعریف السر المصرفيوعلیه وجب التطرق ل

الدكتور  الجنائي حول تعریف السر، فقد عرفاختلف المختصون في مجال القانون 

كل ما یعرفه الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسته مهنته " :محمود مصطفى سر المهنة بأنه

إما لطبیعة الوقائع، أو الظروف أو بسببها وما إذا في إفشائه ضرر لشخص أو لعائلة، 

واقعة أو صفة :" نجیب حسني بأنهمحمود ، كما عرفه الدكتور "التي أحاطت بالموضوع

ینحصر في نطاق العلم بها عدد من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة یعترف بها القانون 

 1."في أن یظل العلم بها محصورا في هذا النطاق

واجب قانوني یلتزم به فئة من الناس " :بأنهفي حین یرى بعض الفقه الجزائري، 

تقتضي مهنتهم أن یطلعوا على معلومات، أو یفضي إلیهم بأسرار أثناء ممارسة مهنتهم 

ن یبقى مكتوما لأن كشفه وإذاعته یهدم الثقة التي یجب أن تتوافر في أمما ینبغي 

  .2"ممارسة تلك المهنة

ضرر بصاحبه،  إلحاقكما یعتبر السر الذي یجرم إفشاؤه، السر الذي یترتب علیه 

ط حصول الضرر في إلا أن هناك من یرى عدم اشترا 3.سواء كان الضرر محتملا أو مؤكدا

  4.حالة إفشاء السر

                                                   
  .19سامان عبد االله عزیز، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة ماجستیر، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مریمالحاسي  2

  .12-11، ص ص 2011-2012

- 2017، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، أطروحة دكتوراه، السریة في المؤسسات المصرفیة، الیاس بوزیدي 3

  .21، ص 2018

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 4
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كل أمر مطلوب كتمانه سواء أكان :" على أنه1،یعرفه سلمان علي حمادي الحلبوسيو 

أو شخص معنوي علم به شخص آخر بسبب مهنته وكان ملزما  یتعلق بشخص طبیعي

  ."بحكم هذه المهنة بالمحافظة علیه وعدم الكشف عنه إلا في الأحوال المحددة قانونا

ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق موظفي المصارف بالمحافظة على ": یقصد بهكما 

  2."علیها بحكم مهنته أسرار عملائهم وعدم إفضائها للغیر باعتبار المصرف مؤتمنا

ویفهم من هذا التعریف أن السریة المصرفیة هي صورة من صور السر المهني التي 

تكفلت المنظومة العقابیة بحمایتها على اختلاف تشریعاتها، فهنالك من أفرد لها تشریعا 

 ، والذي سیأتيالقرض مثلما فعل المشرع الجزائريمستقلا، وهناك من ألحقها بقانون النقد و 

  .بیانه

 : المصرفیة ةالقانوني للسریالتعریف  -3

یعرف السر المهني المصرفي بأنه أمر غیر شائع وغیر معروف، بحیث یؤثر اطلاع 

الغیر علیه تأثیرا یضر بمصلحة العمیل ووضعه المالي على غرار كشف رصید الحساب أو 

الذي تبناه المشرع  وقبل التطرق إلى المفهوم3الضمانات التي قدمها مقابل تسهیلات مصرفیة،

  .الجزائري وجب التطرق إلى الأساس النظري المعتمد لتعریفه

 الأساس النظري للتعریف  - أ

لاعتبار واقعة ما سرا مصرفیا، وجب الرجوع إلى النظریات التي اعتمدت من طرف 

  :التشریعات في هذا المجال، ومن بینها

  

                                                   
الحقوقیة،  ، منشورات الحلبيالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهنيسلمان علي حمادي الحلبوسي،  1

  .23، ص 2012بیروت، لبنان، 

  .512رضوان سلوى، المرجع السابق، ص  2

، مجلة العلوم الاجتماعیة )بین التجریم والإباحة(إفشاء السر المهني البنكي في التشریع الجزائري عادل حمزة،  3

  .180، ص 2018، 01، العدد 11الحجم والإنسانیة، 
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  : نظریة الضرر -1أ

السر المصرفي لا تقوم إلا إذا كانت هذه الواقعة تعتبر هذه النظریة أن واقعة إفشاء 

ذات طبیعة ضارة،أو لحق العمیل جراء هذا الإفشاء ضررا، حیث ربطت هذه النظریة بین 

سمعة العمیل والفعل في حد ذاته آخذة بجریمة القذف، مستبعدة بذلك مساس إفشاء السریة 

  . 1المصرفیة بالثقة المتبادلة بین العمیل والمصرف

  نظریة إرادة المودع في بقاء الأمر سرا -2أ

مفاد هذه النظریة أنه لا یمكن القول بإفشاء السریة المصرفیة، ما لم یكن منصبا على 

واقعة عهد بها صاحبها إلى الأمین على أنه سر، بمعنى اتجاه إرادته إلى أن الواقعة المدلى 

كونها لا تحقق الغایة من تجریم وقد تعرضت هذه النظریة للنقد، . بها سرا ولا یمكن إفشاؤها

ون بعض الوقائع تعد سرا بطبیعتها أو بموجب القانون دون تدخل إرادة العمیل كإفشاء السر، 

  .2في ذلك

  نظریة التفرقة بین الوقائع السریة والوقائع المعروفة -3أ

لسر تفرق هذه النظریة بین الوقائع السریة والوقائع المعروفة، وتفید بأن واقعة إفشاء ا

المصرفي لا تقوم إلا إذا كانت منصبة على وقائع أو معلومات سریة، تم إخراجها من دائرة 

خذ على أصحاب هذا الاتجاه، یُؤ ممن لا یجیز لهم القانون ذلك، و الكتمان إلى علم الآخرین 

أن معرفة الواقعة من قبل، لا تجعل الإفشاء مشروعا، على فرض أن الإفشاء في هذه الحالة 

 3.لدیهم المعلومة أو الواقعة المعروفة من قبلیؤكد 

 

 

                                                   
  .180السابق، ض المرجع ، عادل حمزة 1
، المؤسسة المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الاعتداء على سریة الحسابات المصرفیةخلیل یوسف جندي المیراني،  2

  .23، ص 2013، 1الحدیثة للكتاب، لبنان، ط
  .180عادل حمزة، المرجع السابق، ص  3
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  تعریف المشرع الجزائري للسریة المصرفیة  - أ

أوما یعرف  نص المشرع الجزائري على وجوب الالتزام بالسر المهني المصرفي

منه الواردة في الفصل  25ضمن قانون النقد والقرض من خلال المادة  بالسریة المصرفیة

  :حیث تنص على ما یلي، "الجزائرإدارة بنك "الثاني بعنوان 

لا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن یفشوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وقائع أو "

معلومات اطلعوا علیها في إطار عهدتهم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة 

علیهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي یدعون فیها للإدلاء بشهادة في دعوى 

  .یةجزائ

  ".یلزم بنفس الواجب كل شخص یلجأ إلیه مجلس الإدارة في سبیل تأدیة مهامه

یستفاد من خلال المادة المذكورة، أن المشرع الجزائري منع أعضاء مجلس إدارة بنك 

الجزائر من إفشاء وقائع أو معلومات اطلعوا علیها أثناء عهدتهم خارج الحالات التي یجیز 

بمناسبة تأدیتهم لمهامهم، أو بمناسبة استدعائهم للشهادة أمام القضاء فیها القانون لهم ذلك 

الإدارة لتأدیة مهامه، كما  سلتزام إلى كل شخص یلجأ إلیه مجلالجزائي، وانتقل هذا الا

من نفس القانون على وجوب التزام مجلس النقد والقرض بنفس واجب  61نصت المادة 

  . ك الجزائرالتكتم الملقى على عاتق مجلس إدارة بن

من ذات الأمر نجدها قد نصت على الأشخاص  117كما وأنه بالرجوع إلى المادة 

  1.الملزمین بالحفاظ على السر المصرفي والمدرج تحت السر المهني بمفهوم قانون العقوبات

ومن خلال ما تقدم ذكره، یتضح أن المشرع الجزائري لم یأخذ بنظریة واحدة، وإنما 

على  مأن السریة المصرفیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمهنة أو الوظیفة، وتقو  مزج بینها، واعتبر

أساس الثقة بین المصرف أو المؤسسة المالیة والمتعامل معها الأمر الذي یجعلها تندرج في 

  .إطار السر المهني

                                                   
، 49ر، عدد .الجزائري، ج المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  301المادة  1

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11الصادرة بتاریخ 
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 لسریة المصرفیة في الشریعة الإسلامیةا  -  ب

الإنسان ویكتمه في النفس، دون كل ما یخفیه " یقصد بالسر في الشریعة الإسلامیة 

  .1"أن یطلع علیه أحد دفعا لضرر أو جلبا لمصلحة أو یخص به من یثق به دون سواه

فقد عني الدین الإسلامي بحفظ الأسرار وكتمانها، واعتبر إفشاء الأسرار من كبائر 

لحفاظ الإثم سواء كانت أسرار فردیة أم تخص الجماعة واعتبرها من الأمانات التي تستوجب ا

االله  نإ:" ، ویقول كذلك2"والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون:" علیها، حیث یقول تعالي

كما شدد الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم على ، "یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

  3".إذا حدث أحدكم الحدیث ثم التفت فهو أمانة: " أهمیة الكلمة والحفاظ علیها إذ قال

التي تقوم على  4ة لا تقتصر على العبادات فقط، بل توجد أیضا الأمانة المالیةوالأمان

عنصر الثقة والوفاء بالعهد، إذ یعتبر الالتزام بحفظ السر صورة من الصور التي تعكس هذه 

الثقة، وقد اعتبرت مكة المكرمة مركزا تجاریا آمنا تسیر القوافل منها وإلیها في ظل الأمان 

والاستقرار، ما نجم عنه صورا من التعامل في مجال إیداع الأموال  والثقة والضمان

  .5واستثمارها، والذي یعد أساس العمل المصرفي الحالي

وفي هذا السیاق فقد اعتبرت الشروط الواقعة بین الناس من معاملات في الشراء أو   

أن یلتزم بها  ووجب على المسلم6الاستئجار أو الرهن أو غیر ذلك من قبیل الوفاء بالعهد،

  .ویحافظ علیها

                                                   
  .35سامان عبد االله عزیز، المرجع السابق، ص  1
  .من سورة المؤمنین 08الآیة  2
  .37- 36سامان عبد االله عزیز، المرجع السابق، ص ص  3
، 1، ط 2، باب حفظ السر، جسید المرسلینشرح ریاض الصالحین من كلام الإمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي،  4

  539، ص 2002دار البیان الحدیثة، القاهرة، 
، ص 2014، 6، العدد 3، مجلة الشریعة والاقتصاد، الحجم مبدأ السر المصرفي مابین الشریعة والقانونبلواعر لیلى،  5

433.  
  . 372الإمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص  6



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

28 

ولأن أقرت الشریعة الإسلامیة مبدأ الحفاظ على الأسرار كأصل عام، حمایة لمصلحة 

الفرد أو مایعرف بالمصلحة الخاصة، فقد أجازت إفشاءها متى كانت هناك مصلحة 

 حیث أقر. الجماعة، والتي اعتبرتها الشریعة الإسلامیة أجدر بالحمایة من المصلحة الخاصة

حفظ السر في عدة مواقف مع إجازة إفشائه عند الضرورة -صلى االله علیه وسلم–الرسول 

المجالس بأمانة إلا ثلاثة سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغیر :" من خلال قوله

  .1"حق

ویستخلص من هذا الحدیث تأكید سید الخلق على كتم الأسرار واعتبارها أمانة، مالم   

  . تكن غیر مشروعة، فإن كانت كذلك وجب إفشاؤها درئا للمفاسد وإزالة للضرر

  الاعتبارات التي تقوم علیها السریة المصرفیة: ثانیا

ة الیالمؤسسة المالبنك أو یقوم النظام القانوني للكتمان المصرفي على أساس التزام 

، بل لها، وهو التزام سلبي یخول ابمناسبة مباشرة نشاطه ابكتمان الوقائع التي تعهد إلیه

یوجب علیها الاحتجاج بالسر في مواجهة المحاولات التي تستهدف كشفه حتى لا تخل 

  .ورهاللمسؤولیة بمختلف صبالتزامها بالمحافظة على السر، ذلك أن هذا الإخلال یعرضها 

غیر أن نطاق هذا الالتزام، ومدى الاحتجاج بالسر، ومدى الحمایة التي یتمتع بها 

  . 2تختلف باختلاف السیاسة التشریعیة التي تتبعها الدولة في هذا الصدد

  :وهذه السیاسة تستند أساسا على عاملین هما

 الحق في الخصوصیة. 

 لمصلحة العامةا. 

 

                                                   
  .433اعر لیلى، المرجع السابق، ص بلو  1
  .وما بعدها 71، ص 2011، دار الكتب القانونیة، مصر، الأسرار المصرفیةزینة غانم عبد الجبار الصفار،  2
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  : الحق في الخصوصیة -1

ویمكن تعریف  "الحق في الخصوصیة"الأفراد في حیاتهم الخاصة یطلق على حق 

، 1"حق الفرد في عدم ملاحقة الآخرین له في حیاته الخاصة: "الحق في الخصوصیة بأنه

فمن حق الفرد أن یمارس شؤونه الخاصة بمنأى عن تدخل الآخرین، عملا بحقه في احترام 

  .الحیاة الخاصة أو الحق في الخصوصیة

یة بالسریة المصرفیة بسبب طبیعة الالمؤسسات المالبنوك و ة لالتزام وهناك أهمی

 هذه المؤسساتالعملیات التي تقوم بها لفائدة عملائها، حیث تتطلب ثقة العمیل في 

لذلك فإن  2.بحوزة أید أمینةبأنها واطمئنانه إلى كل حساباته ومستنداته وشؤونه المالیة 

للعمیل مصلحة علیا في تقیید المصرف بمبدأ السریة، وأي اعتداء علیه یعد بمثابة الاعتداء 

وهو ما یعد مساسا بالحق في الحیاة  3على حق من الحقوق الملازمة للشخصیة

ذلك أن للشخص مطلق الحریة وضمن ما أقره القانون في ممارسة نشاطه 4،الخاصة

ن یحتفظ لنفسه بذمته المالیة وتفصیلاتها، دون أن یعترض له الاقتصادي المشروع، وله أ

  5.أحد، فإفشاء السر المصرفي یضر بالمصلحة المادیة والمعنویة للعمیل

 :المصلحة العامة -2

تعد المصلحة العامة من أجدر المصالح بالرعایة والاهتمام والحمایة، إذ لا یقتصر 

على الاعتبارات المتعلقة بالحق في الخصوصیة بل إن ذلك  المالیةالمؤسسات البنوك و التزام 

                                                   
  .136بلواعر لیلى، المرجع السابق، ص  1
  .230سامان عبد االله عبد العزیز، المرجع السابق، ص  2

3 BERRABAH Houda, La problématique du secret Bancaire-La Règle et les Dérogations, Mémoire pour 
obtenir le grade de magister en droit bancaire et financier international, Université d’Oran, 2012-2013, P 10. 

  .75، صالمرجع السابقزینة غانم عبد الجبار الصفار،  4
، جانفي 09، مجلة الحقوق والعلوم الإنساني، العدد المصرفیة في التشریع الجزائريأحكام السریة حسونة عبد الغاني،  5

  .170، ص 2018
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على اعتبار أن احترام الحیاة الخاصة للفرد وإبقاء شؤونه  1یمتد لیشمل المصلحة العامة

المالیة طي الكتمان، یقتضي عدم تجاهل مصلحة المجتمع لارتباط مصلحة الفرد به بشكل 

  2.لا یمكن استغناء أحدهما عن الآخر

الثقة بین العمیل والمؤسسة المصرفیة، أحجم الناس عن إسناد مهام  فإذا اهتزت

یة، وفي ذلك إضرار بالمصلحة العامة الاقتصادیة اللمؤسسات المللبنوك واأعمالهم المالیة 

ضرورة حتمیة  المؤسساتهذه للمجتمع كله، لذلك فقد أصبحت الحمایة القانونیة لأعمال 

ما توفرها هذه الحمایة من دعم لثقة العملاء في تقتضیها طبیعة الأعمال المصرفیة، ل

، إذ نظمت بعض التشریعات الحدیثة السریة 3موظفي البنوك القائمین على أداء هذه الأعمال

  .المصرفیة ووضعتها في مصاف الأسرار المهنیة المتعارف علیها

المصرفیة إذا كانت هذه الأسرار تهدف إلى حمایة الإنسان وخصوصیاته، فإن السریة و 

البنوك تهدف بالإضافة لذلك تسهیل ممارسة المهنة المصرفیة، فالسریة تدعم ثقة العملاء ب

، من خلال جذب 4یة مما یحقق المصلحة الاقتصادیة للمجتمعالالمؤسسات المخاصة و 

  .رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة ومساهمتها في الاستثمارات

  ریة المصرفیة في التشریع الجزائريالطبیعة القانونیة للس: الفرع الثالث

تعد السریة المصرفیة واسعة من حیث موضوعها أو قوتها الإلزامیة، بحسب الأساس 

القانوني التي تستند إلیه، ولتوضیح طبیعة السریة المصرفیة، وجب التطرق إلى نظریات 

  . السریة المهنیة، ثم موقف المشرع الجزائري من هذه النظریات

  

  

  

                                                   
1 BERRABAH Houda, op.cit., p 10. 

  . 79زینة غانم عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص  2
  .230سامان عبد االله عبد عزیز، المرجع السابق، ص 3

4 BERRABAH Houda, op.cit., p 10. 
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  نظریة السریة المصرفیة المطلقة: أولا

تقوم هذه النظریة على أساس المصلحة الخاصة، وبذلك فإنه یحظر المساس بهذه 

المصلحة من خلال رفع السریة المصرفیة، إلا في حالات ضیقة ومحددة قانونا مراعاة 

  . للمصلحة العامة

 مضمون نظریة السریة المصرفیة المطلقة -1

إمكانیة رفع السریة المصرفیة، إلا في حالات قلیلة جدا مراعاة تفید هذه النظریة بعدم 

  .للمصلحة العامة التي تقرر لصالحها هذا الاستثناء، ومحددة مسبقا ضمن القانون

وتعتبر هذه النظریة السریة المصرفیة سرا مطلقا ویدخل ضمن النظام العام الذي ینظم 

ثناء علیه، على اعتبار أن المشرع هو بموجب قواعد آمرة، ومن ثم فلا یجب إیراد أي است

الذي یحدد القواعد التي تضمن احترامه، وهو الذي یقرر الاستثناءات بموجب نصوص 

  .   1قانونیة بهدف تحقیق مصالح أسمى من تلك التي شرعت لأجلها

  :وقد أستند أنصار هذه النظریة على الحجج التالیة

 إلى ضرورة حمایة ثقة العمیل في المصرف أن الالتزام المطلق بالسریة المصرفیة یستند 

، على اعتبار أن عمل هذا الأخیر أساسه الثقة والائتمان المصرفي، والتي لا )البنك(

 .یمكن للمهنة المصرفیة أن تكون سلیمة من دونها

  أن التصور المطلق للسریة المصرفیة هو الحامي لهذا الالتزام من عدم استقرار العمل

 .یحدث نتیجة تنازع المصالح الفردیة والمصالح الاجتماعیة الأخرىالمصرفي، الذي 

  أن إعمال هذه النظریة من شأنها تحقیق البساطة والیقین في كل مرة یلجأ فیها المصرف

إلى الدفع بالسریة المصرفیة دون قید أو شرط، مما لا یسمح للمصرفي بالتحلل من هذا 

 .الالتزام تحت أي ظرف من الظروف

                                                   
  .43الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  1
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ت العدید من التشریعات هذا المنهج ضمن قوانین خاصة وعاقبت على انتهاكه وقد تبن

بعقوبات أشد من تلك المقررة لإفشاء الأسرار المهنیة، كما أجازت استعمال أسلوب الحسابات 

المرقمة التي لا یعرف اسم عمیلها، وكذا تأجیر الخزائن الحدیدیة لعملاء لا یعرف هویة 

یر أو نائبه في حالات قلیلة ومحددة على سبیل الحصر، وهذا أصحابها إلا من طرف المد

 .1الصنف من العملاءهذا ما یحول دون معرفة مدى مشروعیة ثروة 

  النتائج المترتبة عن تبني نظریة السریة المصرفیة المطلقة -2

  :یترتب على الأخذ بالسریة المطلقة النتائج التالیة

 .اتساع النطاق الموضوعي للسریة المصرفیة  - أ

حیث أن الأخذ بالسریة المصرفیة المطلقة یجعل مهمة البنك في كتمان معلومات 

العملاء لا تقتصر على تلك المعلومات التي أودعها العمیل بنفسه لدى المصرف، بل یتعدى 

ذلك لیشمل كل ما یصل إلى علم المصرف بحكم مهنته، ویستوي في ذلك أن یطلب من 

  . 2المصرف كتمانها أم لا

  نطاق الشخصي للسریة المصرفیةاتساع ال  -  ب

إلى جانب اتساع النطاق الموضوعي للسریة المصرفیة المطلقة، تتسع كذلك دائرة 

الأشخاص الملزمین بكتمان أسرار عملاء المصارف لتمتد إلى أرباب المهنة المصرفیة، وكذا 

ن المستخدمین على اختلاف المناصب التي یشغلونها، إلى جانب المستشارین القانونیی

  .3ألخ...والمالیین، أعضاء مجلس الإدارة

  

                                                   
  :على ما یلي 02/10/1990بتاریخ الصادر  205رقم من قانون سریة الحسابات المصري  02تنص المادة  1

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي، أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، " 

أسماء أصحاب هذه الحسابات والودائع غیر المسؤولین بالبنك الذین یصدر بتحدیدهم قرار من  ولا یجوز أن یعرف

  : ، متاح على الموقع2020لسنة  194معدل ومتمم بموجب القانون رقم  "....مجلس إدارته
  .45الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  2
  .46، ص المرجع نفسه 3
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  اتساع النطاق الزماني للسریة المصرفیة -ج

لم یقتصر أصحاب هذه النظریة على وجوب كتمان المعلومات المتعلقة بالعملاء الذین 

تربطهم بالمصارف علاقة عمل، بل أكدوا على وجوب امتداد هذا الالتزام إلى ما بعد انتهاء 

بالمصرف، لضمان عدم احتجاج هذا الأخیر بانتهاء العلاقة أو العقد الذي علاقة العمیل 

  .1یربطه بالعمیل ومن ثم التحلل من واجب الكتمان

  تقییم نظریة السریة المصرفیة المطلقة -3

على الرغم من التأیید الذي لاقته هذه النظریة، إلا أنها لم تسلم من النقد للأسباب 

  :التالیة

 ریة بأن السریة المصرفیة خصصت للمصلحة العامة كما عدم اعتراف هذه النظ

خصصت للمصلحة الخاصة، ذلك أن طبیعة المهنة المصرفیة تفرض في بعض الأحیان 

  2".المطلق لا وجود له"وجوب الإفصاح عن بعض الأسرار، استنادا لقاعدة أن 

 ت خاصة ماأن هذه النظریة تهدد العدید من المصالح باسم السریة، ولا تواكب المستجدا 

تعلق بمواجهة جرائم تبییض الأموال، وما یتطلب لذلك من تعاون دولي في المكافحة 

 .لتخطي هذه الجریمة حدود الدولة الواحدة

وهو ما دفع الدول التي كانت تتبنى هذا النظریة بالعدول عنها، وإدخال جملة من 

التي أسست لظهور نظریة السریة  3الاستثناءات المقررة لمقتضیات المصلحة العامة،

  . المصرفیة النسبیة

  

                                                   
  .46ص الحاسي مریم، المرجع السابق، 1
  .45ص ، المرجع نفسه 2
بعد أن تعالت أصوات المجتمع الدولي بضرورة التعاون الدولي لمواجهة جرائم تبییض الأموال التي اتخذت من السریة  3

التي تعتبر الرائدة -المصرفیة غطاء لها لبقاء الأموال غیر المشروعة بعیدة عن قبضة مصالح إنفاذ القانون، أوقفت سویسرا 

العمل بنظام الحسابات المرقمة، كما عبرت عن رغبتها في مجال التعاون الدولي  - المصرفیة المطلقةفي تطبیق السریة 

لمكافحة الجریمة، حیث قامت بإصدار قانون یخص تبییض الأموال، إلى جانب إبرام اتفاقیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

  . ات في القضایا المتعلقة بالجریمة المنظمةلمتابعة الأموال المشبوهة ورفع السریة عن الحساب 1983 ةسن
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  نظریة السریة المصرفیة النسبیة: ثانیا

عقب تفشي نوع جدید من الجرائم، والتي  19تبلورت هذه النظریة في أواخر القرن 

عرفت بالجرائم المنظمة، والتي تجیز إدخال عدة استثناءات على مبدأ الالتزام بالسریة 

توجبت ذلك مقتضیات المصلحة الخاصة أو العامة شریطة سموها على المصرفیة كلما اس

  .تلك التي تقرر لأجلها الكتمان

  مضمون نظریة السریة المصرفیة النسبیة -1

یذهب أنصار هذه النظریة إلى القول بأن المصلحة الاجتماعیة هي التي فرضت وجود 

ممارسة بعض المهن السر بصفة عامة، وهي التي تفرض رفعه، إلى جانب أن شروط 

  .الجماعیة تؤدي إلى فكرة السر النسبي

فوجود مصلحة اجتماعیة أسمى من تلك التي تقررت من أجلها السریة المصرفیة، 

یسمح لبعض السلطات الإداریة والمالیة الاطلاع على بعض المعلومات المحمیة بموجب 

  .  1الالتزام بواجب الكتمان

یة یهدف إلى حمایة المصلحة الخاصة والحق في حیث أن الالتزام بالسریة المصرف

الخصوصیة، وفي ذات الوقت یحقق المصلحة العامة بطریقة غیر مباشرة، باعتبارها تتصل 

بالمصالح الاقتصادیة العلیا للدولة، الأمر الذي یتطلب إسقاط هذا الالتزام متى ما كانت 

  .2لتي تقررت السریة لأجلهاهنالك مصلحة اجتماعیة أو فردیة جدیرة بالحمایة من تلك ا

  :ویستند أنصار هذه النظریة إلى الحجج التالیة

  أن الالتزام بالسریة المطلقة قد یضر بمصلحة صاحب السر في حد ذاته، إذا اقتضت

هذه الأخیرة أن یفصح المصرف عن الوقائع والمعلومات التي ائتمن علیها، خلافا لما 

ة التي تأخذ بإرادة صاحب السر وتجیز له قضت به نظریة السریة المصرفیة المطلق

 . بالإفصاح مراعاة لمصلحته الخاصة

                                                   
  .47الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  1
  .48ص  المرجع نفسه، 2
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  أن هذه النظریة تسمح بالتوفیق بین مبدأ السریة المصرفیة والمصلحة الاجتماعیة

الأسمى، من خلال رفع السریة المصرفیة متى ما تواجدت مصلحة أعلى وأسمى من تلك 

 1.التي یحققها الالتزام بالكتمان

هذه النظریة معظم التشریعات التي لم تنظم السریة المصرفیة بموجب قانون تبنت 

مستقل، ما یجعلها تخضع للنظریة العامة لسر المهنة بقواعد معینة تتناسب مع الطابع 

 2.المالي له

 نتائج نظریة السریة المصرفیة النسبیة -2

  : یترتب عن اعتبار السریة المصرفیة سرا نسبیا النتائج التالیة

  عدم الاحتجاج بالسریة المصرفیة على العمیل  - أ

ووفقا لهذه النظریة فإنه یحق للعمیل الاطلاع على كل الوقائع والمعلومات التي تخصه، 

طالما أن الالتزام بحفظ السریة المصرفیة تقرر لمصلحته، ومن ثم فلا یجوز للمصرف 

للمصرف بإفشاء  الاحتجاج في مواجهته بالسریة المصرفیة، كما أن للعمیل أن یرخص

  .3السر

  رفع السریة المصرفیة بأمر القانون  -  ب

إن نظریة السریة المصرفیة النسبیة تجعل من إفشاء السریة المصرفیة ممكنا، وذلك 

بالنص على الحالات الاستثنائیة ضمن القانون على سبیل الحصر، والتي تعتبر في ذات 

  .4الوقت أسباب إباحة تنتفي معها مسؤولیة المصرف

  

  

                                                   
، دار الفكر مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظیفيعادل جبري محمد حبیب،  1

  .37، ص 2003، 1الجامعي، الإسكندریة، ط
  .48الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  2
  .49، ص لحاسي مریم، المرجع السابقا 3
  .1188، ص 1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، عملیات البنوك من الوجهة القانونیةعلي جمال الدین عوض،  4
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  قییم نظریة السریة المصرفیة النسبیةت -3

رض ومصلحة الزبون الخاصة، والتي اعلى الرغم من أن السریة المصرفیة النسبیة تتع

تتمثل في حقه بالاحتفاظ بسریة عملیاته ومعلوماته، إلا أنها تتماشى ومقتضیات العدالة، ذلك 

علیها، إنما شرعت لوجود أن نسبیة السریة المصرفیة أو الاستثناءات التي أقرها القانون 

مصلحة اجتماعیة أجدر بالحمایة من المصلحة الفردیة، فیتم التضحیة بهذه الأخیرة مدام 

  1.الفرد یشكل جزء من الكل

وهذا ما یفسر تبني معظم التشریعات لهذه النظریة، كونها تحقق نوعا من التوازن بین 

مثل في تقدیم معلومات عن الغیر المصالح العامة والخاصة، حیث ساد العمل المصرفي المت

من جهة، ومصلحة البنك في الحفاظ  ضمن الاستعلام المصرفي تحقیقا لمصلحة العمیل

  2.على سمعته من جهة أخرى

  موقف المشرع الجزائري من النظریتین: ثالثا

من خلال دراسة النظریتین السابقتین، یتضح لنا أن تبني إحدى النظریتین مربوط بنوع 

سائد في الدولة، فمبدأ السریة المصرفیة المطلقة یتماشى بصورة كبیرة مع النظام النظام ال

الرأسمالي، نظرا لتراجع هیمنة الدولة على القطاع المصرفي، ما یجعل القیود تقل، وتضیق 

بالتالي دائرة الاستثناءات المقررة على هذا المبدأ، بخلاف مبدأ السریة المصرفیة النسبیة 

النظام الاقتصادي الموجه، الذي یفرض توسیع دائرة المصالح العامة على  الذي یتناسب مع

  .3حساب الحریات الخاصة، ما ینتج عنه تدخل الدولة وفرض قیود واستثناءات علیه

وقد عرفت الجزائر تحولا جذریا في السیاسة الاقتصادیة، بعد أن ساد النظام الاشتراكي 

لمدة عقود من الزمن، ثم التوجه إلى الاقتصاد الحر عقب الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر 

مؤكدا  1989، والتي أسفرت عن اعتناق نظام جدید على إثر صدور دستور 1988عام 

                                                   
  .36عادل جبري محمد حبیب، المرجع السابق، ص  1
  .37، ص المرجع نفسه 2
  .38، ص المرجع السابق، نجاةبوساحة  3
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تجاریة للتخفیف من مبادئ التسییر الاشتراكي التي لم تعد تواكب على حریة المعاملات ال

النظام الاجتماعي في تلك الفترة، وهو ما شجع دخول رؤوس الأموال الأجنبیة عن طریق 

  .الاستثمارات في شكل متسارع، إلى جانب ظهور عدة مصارف والبورصة الجزائریة

اص كما فعلت بعض لم یخص المشرع الجزائري السریة المصرفیة بقانون خ

التشریعات، بل نص علیها ضمن أحكام السریة المهنیة بصفة عامة بموجب القواعد العامة 

 .الواردة في قانون العقوبات، إلى جانب القواعد الخاصة الواردة في قانون النقد والقرض

ولمعرفة موقف المشرع الجزائري من السریة المصرفیة وجب علینا تسلیط الضوء على 

  .نین التي أطرت العمل المصرفي بالجزائرالقوا

  :)ملغى( المتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86قانون  -1

ظلت البنوك الأجنبیة التابعة للاستعمار الفرنسي تمارس نشاطها بالجزائر غداة 

 1وفق القانون المصرفي الفرنسي 1966إلى غایة  1963الاستقلال في الفترة الممتدة من 

، إلى أن جاء القانون رقم 1971إلى غایة مرحلة التدخل عن طریق قانون المالیة لسنة 

المتعلق بالبنوك والقرض، والذي یعد أول قانون مصرفي خاص سنه المشرع  86-12،2

  .  الجزائري لتأطیر العمل المصرفي

 44و 43وقد نص المشرع على السر المصرفي من خلال هذا القانون ضمن المادتین 

تحت عنوان العلاقات بین الزبائن والمؤسسات العمومیة، حیث نص المشرع ضمن المادة 

  :على ما یلي 43

سر مبالغ الأرصدة المضمنة لا یجوز للبنك المركزي ومؤسسات القرض أن تفشي "

إلا للسلطات التي یخولها تقدم معلومات تخصهمزبائنها المعرفین قانونا، أو  في حسابات

                                                   
-33، الجزائر، ص 2008، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طالوجیز في القانون المصرفي الجزائري، محفوظلعشب  1

35  
أوت  20الصادرة في  34ر، عدد .المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج 1986أوت  19المؤرخ في  12-86القانون رقم  2

  .)ملغى( 1986
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، وذلك مع مراعاة الأشكال والإجراءات والأحكام القانونیة لاع علیهاالقانون حق الاط

  ".الجاري بها العمل

المذكورة، أن المشرع الجزائري نص  12- 86من القانون رقم  43یستفاد من المادة 

بكتمان أسرار مبالغ ) البنوك(على وجوب التزام كل من البنك المركزي ومؤسسات القرض 

ومنع تقدیم أیة معلومات تتعلق بهم، باستثناء السلطات المخول لها أرصدة حسابات الزبائن 

یوضح ماهي الجهات المخول لها قانونا حق الاطلاع، ولا ، إلا أنه لم حق الاطلاع علیها

  . مفهوم المعلومات التي تتعلق بالزبون، ما یجعل النص مبهم ومعرض للتأویلات

الجزائري اعتمد النظریة النسبیة في هذا الاستثناء یفید بأن المشرع  ومع ذلك فإن

تحدیده للسریة المصرفیة، حیث أقر خضوع كل من یخالف هذا الحكم لقانون العقوبات، 

أن السریة المصرفیة هي صورة من صور السریة المهنیة، المعاقب على  یوضحالأمر الذي 

  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156-66من الأمر رقم  301مخالفتها بموجب المادة 

من القانون رقم  43 ةمل عبارة السر المهني في المادالجدیر بالذكر أن المشرع استع

التي نصت على حمایة منه و  36بینما استعمل عبارة السر المصرفي في المادة ، 86-12

الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض بالسر المصرفي وتستفید من ضمان القانون دون 

  .هذا التنویع في المصطلحات أن یورد الغرض من

  )ملغى( 1المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون  -2

الباب الرابع  ة فيالمصرفی یةالمتعلق بالنقد والقرض على السر  10-90نص القانون 

  :منه على ما یلي 158ضمن المادة " السر المهني"منه تحت عنوان 

                                                   
أفریل  18الصادر بتاریخ  16ر عدد .المتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  1

  ).ملغى( 1990
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قانونیة یسري هذا السر ماعدا الأحوال المنصوص علیها صراحة بنصوص ..." 

نت، إلا أنه لا یسري تجاه السلطة القضائیة التي تعمل في إطار االمهني تجاه أیة سلطة ك

  .ملاحقة جزائیة

إلا أنه یحق للجنة المصرفیة وللبنك المركزي أن یرسلا معلومات للسلطات المكلفة 

المعاملة بالمثل ویشترط  برقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفي البلدان الأجنبیة مع مراعاة

أن تكون هذه السلطات ملزمة هي أیضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في 

  ".الجزائر

 علىالجزائري  المشرعاعتماد بقاء المادة المذكورة، نلاحظ  لمحتوىوبقراءة أولیة 

عبارة ل من خلاالنظریة النسبیة للسریة المصرفیة، وذلك واضح من خلال الفقرة الثانیة 

تجاه السلطة  إلا أنه لا یسريیسري هذا السر المهني تجاه أیة سلطة كانت، "

إلا أنه یحق للجنة المصرفیة وللبنك المركزي أن یرسلا : "لى جانب عبارةإ..."القضائیة

  ...".معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفي البلدان الأجنبیة

  المعدل والمتمم1المتعلق بالنقد والقر 11-03الأمر رقم  -3

المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم بالأمر  11-03نظم المشرع هذا المبدأ بالأمر 

ضمن المادة  "السر المهني"، حیث نص علیه في الباب الرابع تحت عنوان 04-10رقم 

مستبعدا بذلك مصطلح السر المصرفي، بالرغم أنه قانون خاص یتعلق بالبنوك  117

ما یتطلب استعمال مصطلحات خاصة بالقطاع المصرفي، مثلما ذهبت 2.والمؤسسات المالیة

  . إلیه جل التشریعات المقارنة الحدیثة

بأن أخضعت كل  وقد حددت الفقرة الأولى منها النطاق الشخصي للسریة المصرفیة،

عضو من مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص یشارك ـ وشارك بأي طریقة 

                                                   
  .2003أوت 27، الصادر بتاریخ 52ر عدد .، جالمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  1

  .447-446، ص المرجع السابقبلواعر لیلى،  2
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كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها، وكل شخص شارك أو 

  .یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة

ء السریة المصرفیة كما أورد جملة من الاستثناءات تنتفي بتوافرها المسؤولیة عن إفشا

والتي قُررت حمایة للاقتصاد الوطني عقب انتشار الجرائم المستحدثة التي تمس بحق 

المجتمع في الحفاظ على استقراره، الأمر الذي یؤكد استمرار تبني المشرع الجزائري لنظریة 

عتبر النسبیة المصرفیة لإمكانیة إیراد استثناءات علیها لحمایة المصلحة المهددة والتي ت

 .، وحتى مصلحة البنك أو المؤسسة المالیةأسمى من المصلحة الشخصیة للعمیل

 نطاق السریة المصرفیة: المطلب الثاني

تقتضي السریة المصرفیة عدم علم أیا كان عن أسرار عملاء البنك عدا الأشخاص 

وتبقى  الذین تقتضي طبیعة عملهم ذلك، بحیث تحاط كافة المعلومات المقدمة منهم بالكتمان

  1.بعیدة عن كل شخص لا علاقة له بها

ونظرا للخدمات الواسعة التي تقدمها المؤسسات المالیة بوجه عام والبنوك بوجه 

خاص، والعملیات المختلفة التي تقام لحساب عملائهم، یظهر الصیرفي وبدرجات متفاوتة، 

المؤسسة البنك أو كأمین على شؤون العملاء الذین یتعامل معهم، حیث یؤدي ذلك إلى علم 

عن القضایا الاقتصادیة 2مباشرة أو غیر مباشرة بمعلوماتبصفة یة بطریقة كافیة الالم

والمالیة والشخصیة المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص الآخرین ولو بنسبة أقل مع التسلیم بوجود 

 3.قرینة على حفظ هذه المعلومات

تم كقاعدة أساسیة لنشاط أصبحت العملیات المصرفیة تقوم على أساس التكقد و 

لمصلحة المصرف أو لمصلحة الزبون أو لتحقیق المصلحتین  االمؤسسات المصرفیة، تحقیق

                                                   
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر مبدا السریة المصرفیة وجریمة تبییض الأموالعمري عبد الكریم،  1

  .48، ص 2017-2016بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .241سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص  2
 .77ص ، 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2ط، دراسة في القانون المقارن- تهریب وتبییض الأموالنعیم مغبغب،  3
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معا، ما نجم عنه روابط ثقة تحولت فیما بعد إلى قواعد قانونیة، نظرا لمتطلبات الحیاة 

 1.المعاصرة

المصرفیة وعدم وإذ یسعى البنك إلى كسب ثقة عملائه، وذلك بالمحافظة على أسرارهم 

إفشائها، فقد حرصت أغلب الدول على حمایة هذه السریة من خلال تشریع قوانین خاصة 

 .بذلك ألزمت من خلالها المؤسسات المصرفیة بالمحافظة على سریة عملائها

 النطاق الشخصي للسریة المصرفیة: الأولالفرع 

شركات استثماریة، تقوم على التجارة بهدف الربح،  والمؤسسات المالیة تعتبر البنوك

وتقدیم الخدمات للعملاء أو الزبائن، وعلیه لابد من توفیر الجو الملائم لجذب رؤوس 

 یلجئونالأموال، وتعزیز الثقة معهم، وهذا لا یتأتى إلا بالمحافظة على أسرارهم، فالعملاء 

البنك على وجه ازداد العملاء لدى الأكثر كتمانا لأسرارهم، وكلما  هذه الشركاتإلى 

زادت قدرته المالیة، وهذا یؤدي بدوره إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولذلك  الخصوص،

 .2في الحفاظ علیها البنكفرض المشرع قوانین، نظم من خلالها السریة المصرفیة، ودور 

یكن  لم 1986وقد سبق القول في موضع سابق من هذه الدراسة، أنه وإلى غایة سنة 

هناك أي نص قانوني صریح یخضع البنوك للالتزام بالسریة المهنیة المصرفیة، فنص المادة 

یة السر المهني بوجه عام، ا، والذي كرس حم1966من قانون العقوبات الصادر سنة  301

لم یشر صراحة إلى خضوع البنوك له، وإنما تخضع هذه الأخیرة لواجب السریة المهنیة 

ات المادة على اعتبار أن هذه الأخیرة أوردت حالات الخضوع للسریة المنصوص علیها بذ

  : المهنیة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، حیث تنص هذه المادة على أنه

                                                   
، مجلة الاقتصاد السریة المصرفیة في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر، سعیدغزلان  1

  .287، ص 2015، 01، المجلد 12الجدید، العدد 
، مركز 1، ط"دراسة مقارنة"ضوء التزامه بالسریة دور البنك في مكافحة غسل الأموال في أسامة علي إبراهیم الجبوري،  2

  .77، ص 2015الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من "

الوظیفة الدائمة وجمیع المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو ...دج، الأطباء 100.000

  ...".أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم

یة أشخاص معنویة لا یمكنها مباشرة نشاطاتها الالمؤسسات المالبنوك و طالما أن 

 اسمهوباان یمارسوا هذه الوظیفة نیابة عنهبنفسها، الأمر الذي یتطلب من ممثلیهم أ

  .المصرفیة یقع على عاتقهم، وعلیه فإن واجب الالتزام بالسریة 1اولحسابه

للسریة المصرفیة والاكتفاء بالنص والمؤسسات المالیة كما أن عدم إخضاع البنوك 

على الأعضاء المشاركین في عملیات الرقابة والتسییر للمصارف والمؤسسات المالیة للسریة 

رفي كل القوانین التي أطرت العمل المصإلى أن  یمكن إرجاعه للوهلة الاولى2المصرفیة،

قبل الاعتراف الصریح  للمشرع  تالمتعلق بالنقد والقرض صدر  11- 03الأمر ومن ضمنها 

  153-04الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والتي تم تكریسها بموجب القانون 

مكرر، فمن الطبیعي في هذه الحالة أن  51المعدل والمتمم لقانون العقوبات ضمن المادة 

یخضع المشرع أشخاصا طبیعیة یمكن مساءلتهم جزائیا واستبعاد البنك باعتباره شخص 

  .معنوي

نه لماذا لم یُخضع المشرع ألكن التساؤل الذي یطرح في هذا المجال هو 

الیة للمسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المهني المصرفي الجزائریالبنوك والمؤسسات الم

تكریسه بموجب التعدیلات المتعاقبة على قانون النقد والقرض الأخیر، والتي جاءت عقب 

  ؟15- 04وجب القانون رقم بمللشخص المعنوي للمسؤولیة الجزائیة 

                                                   
، أطروحة دكتوراه تخصص القانون، جامعة مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموالدموش حكیمة،  1

  .110، ص .2017تیزي وزو، 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
 1966جوان  08المؤرخ في 156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون  3

  .المتضمن قانون العقوبات
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توافر جملة من یة للمساءلة الجزائیة تقتضي الن إخضاع البنوك والمؤسسات المالواقع أ

لهذه المؤسسات من استبعاد المشرع الجزائري سبب لمعرفة  الشروط سیتم التطرق إلیها لاحقا

  .لإخلال بالسریة المصرفیةلهذا النوع من المسؤولیة تحدیدا نتیجة 

حكمت الجهاز ونشیر في هذا المقام أن المشرع الجزائري وضمن القوانین التي 

، قد ركز على الأشخاص الذین یشاركون في 11-03مر رقم المصرفي قبل صدور الأ

عملیات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة في إلزامه بالمحافظة على السر المهني 

، كما ساوى بین كل من له صفة في المصرف سواء كان مسیرا او مستخدما المصرفي

مؤسسات المنظومة في ..."كل شخص له صفة العامل"...بسیطا من خلال استعمال عبارة 

  .1المصرفیة، ویتصرف لحسابها

  :على ما یلي12-86رقم من القانون  44المادة  نص المشرع الجزائري ضمن حیث

في إحدى مؤسسات المنظومة المصرفیة  صفة العاملیتعین على كل شخص له "

زیادة  یكتم السر المهني، أن یتدخل في عملیة من عملیات الرقابة، أو ویتصرف لحسابها

  .على الواجبات المفروضة علیه قانونا

  ".ویعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم طبقا لقانون العقوبات

، حیث قصر نطاق الأشخاص 10-90على نفس النهج ضمن القانون وقد سار 

كل شخص اشترك أو یشترك في رقابة البنوك والمؤسسات الملزمین بالسریة المصرفیة على 

  .من قانون العقوبات 301لعقوبات المنصوص علیها في المادة المالیة تحت طائلة ا

یعكس تطور موقف المشرع الجزائري من نطاق والذي  11-03أما ضمن الأمر رقم 

المصرفیة  المهنیة الأشخاص الخاضعین للسریةكان أكثر وضوحا في تحدید قد ف السریة،

                                                   
البنك المركزي، مؤسسات القرض العامة : هي 12-86من القانون  14مؤسسات المنظومة المصرفیة حسب المادة  1

  .، ومؤسسات القرض المتخصصة"البنك"تدعى 
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العقابیة المتعلقة بالمسؤولیة ، وذلك لحسن تفعیل أحكام النصوص همن 117ضمن المادة 

  .عن إفشاء السر المهني

  الأشخاص الخاضعین لالتزام السریة من داخل مؤسسات القطاع المصرفي: أولا

  :في لالتزام السریة من داخل مؤسسات القطاع المصرفيیتمثل الأشخاص الخاضعین 

 أعضاء مجلس الإدارة-1

 الأحكامعلى بعض  11-03رقم  الآمرمن  117نصت الفقرة الأولى من المادة 

  :المتعلقة بالسر المهني بأنه

  :یخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات"

 ...."كل عضو في مجلس إدارة -

شمول خضوع كل من له صفة العضویة في مجلس إدارة ویتضح من نص المادة المذكورة 

  .المصرفي تحت طائلة العقوبات المقررة لهذا الأخیربنك أو مؤسسة مالیة للسر المهني 

 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر 

أخضع المشرع الجزائري كل عضو من أعضاء مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالیة 

فیما  11-03من الأمر رقم  117لواجب الالتزام بالسریة المصرفیة، ولم یذكر ضمن المادة 

، حیث جاء النص بصیغة العموم، إلا أنه 1لجزائر أم لاإذا كان هذا الالتزام یشمل بنك ا

لا یجوز لأعضاء مجلس : " من ذات الأمر، نجدها تنص على أنه 25بالرجوع إلى المادة 

الإدارة أن یفشوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا علیها في إطار 

هم بموجب القانون، وماعدا عهدتهم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة علی

  .الحالات التي یدعون فیها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائیة

                                                   
  .59، ص المرجع السابقلكریم، عمري عبد ا 1
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  ."یلزم بنفس الواجب كل شخص یلجأ إلیه مجلس الإدارة في سبیل تأدیة مهامه

نجدها تنص على تكوین المعدل والمتمم  11-03من الأمر  18وبالرجوع إلى المادة 

  : مجلس إدارة بنك الجزائر، حیث یتكون هذا الأخیر من

 .المحافظ رئیسا -1

 نواب المحافظ الثلاثة -2

ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة  -3

  .بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي

المادة أعلاه ملزمین بواجب السریة، وعلیه فإن أعضاء مجلس الإدارة المذكورین في 

مر بشؤون م أو بعد انتهائها وسواء تعلق الأولا یجوز لهم إفشاء أیة معلومات أثناء عهدته

كما یلتزم كذلك بواجب السریة . البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابته

  .1خبراء المالیینكل شخص استعان به مجلس البنك في تأدیة مهامه، على غرار ال

ویترتب على ذلك عدم جواز استغلال رئیس مجلس إدارة البنك أو أحد أعضائه 

للمعلومات والبیانات المالیة للعملاء التي وصلت إلیهم بحكم منصبهم في الحصول على 

فائدة لأنفسهم أو لغیرهم، ویمتد هذا الحظر بعدم إفشاء هذه المعلومات والبیانات والوقائع 

  .مدة عضویة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبعد انتهائهاأثناء 

 أعضاء مجلس إدارة البنوك والمؤسسات المالیة  

یجب أن تؤسس البنوك ": على أنه 11-03من الأمر رقم  83تنص المادة 

  ...".والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة

                                                   
  .61ص  ،المرجع السابقعمري عبد الكریم،  1
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الذي یحدد النظام العام للشركات، نجده ینص ضمن  1وبالرجوع إلى القانون التجاري

منه على تولي إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على  610المادة 

الأقل ومن اثنى عشر عضوا على الأكثر، تنتخبهم الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة 

 6لأساسي دون أن تتجاوز العامة بحسب الأحوال، وتحدد مدة عضویتهم في القانون ا

  .سنوات

وینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائه رئیسا له شریطة أن یكون شخصا طبیعیا 

، كما یجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئیس، أن یكلف 2تحت طائلة بطلان التعیین

  3.شخصا واحدا أو اثنین من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین

صراحة أنه یتعین على  ج.ت.قمن  627وفي نطاق الالتزام بالسریة نصت المادة 

القائمین بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوین لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم 

 .المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك

قیق الأهداف وتتمثل مهمة مجلس الإدارة في وضع السیاسة التنفیذیة للبنك، بهدف تح

التي أنشئ من أجلها، حیث یقوم المجلس بإعداد تقاریر عن میزانیة البنك والأرباح والخسائر 

لعرضها على الجمعیة العامة للمساهمین، وذلك من خلال الاطلاع على دفاتر البنك 

، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یخضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وسجلاته

  .نیة المصرفیة تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوباتللسریة المه

  

  

  

  

                                                   
فیفري  06، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، المؤرخ في 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  1

  .2005فیفري  09الصادرة في  11ر، عدد .، ج2005
  .635، المادة ج.ت.المتضمن ق 59- 75الأمر رقم 2
  .639المرجع نفسه، المادة 3
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   أعضاء مجلس مؤسسة البرید  

، وهي مؤسسة 431-02تم إنشاء مؤسسة برید الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وهي . عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تنفیذ السیاسة الوطنیة لتطویر الخدمات البریدیة والخدمات المالیة في كامل مكلفة بضمان 

التراب الوطني، حیث أخضعها المشرع في علاقتها مع الدولة لقواعد القانون العام ولقواعد 

  .القانون الخاص في علاقتها مع الغیر

خدمة  وتعد الخدمات المالیة أكثر الخدمات أهمیة لهذه المؤسسة، حیث أنها تقدم

الحسابات البریدیة الجاریة، بما فیها تلقي الأموال ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

وإدارتها وتحویل الأموال ، إلى جانب خدمة التوفیر من خلال صندوق التوفیر البریدي وفقا 

  .032-2000من القانون رقم  12لما أقرته المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم  10ب المادة ویتكون مجلس إدارة مؤسسة برید الجزائر حس

  :من 02-43

 .ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة -

 .ممثل الوزیر المكلف بالمالیة -

 .ممثل الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم -

ویجب أن یكون الممثلون المذكورون أعلاه برتبة مدیر في الإدارة المركزیة، على 

  .الأقل

 .للبرید لدى الوزارة المكلفة بالبریدمسؤول مكلف بالخدمة العامة  -

 .ممثل ینتخبه العمال -

                                                   
الصادرة في  04ر، عدد .المتضمن إنشاء برید الجزائر، ج 2002جانفي  14مؤرخ في  43-02رسوم التنفیذي رقم مال1

  .2002جانفي  16
أوت  05مؤرخ في الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،  03- 2000لقانون ا 2

  .)ملغى( 2000أوت  06، الصادرة بتاریخ 48 ر، عدد.ج، 2000
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ممثل عن المرتفقین یعینه الوزیر المكلف بالبرید، بناء على اقتراح من الجمعیات  -

 .التي تنشط في مجال البرید

كما یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن یفیده، بحكم كفاءته في 

   .المسائل المسجلة في جدول الأعمال

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على واجب الكتمان من طرف 

أعضاء مجلس إدارة برید الجزائر، إلا أنهم یخضعون لهذا الواجب طالما أن هذه المؤسسة 

 .تقوم بأعمال مصرفیة بطبیعتها

  مسیرو البنوك والمؤسسات المالیة -2

المسیرون في " : على أن 11-03من الأمر  104تنص الفقرة الثانیة في المادة 

مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة 

  ".لهم سلطة التوقیع

وقد اشترط المشرع حد أدنى في عدد المسیرین الرئیسیین للبنوك والمؤسسات المالیة 

 مرمن الأ 90قل، لدى نصه في المادة جنبیة وحدده بمسیرین اثنین على الأوطنیة كانت أو أ

بأنه یجب أن یتولى شخصان على الأقل  ،11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10 رقم

  .تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء تسییرها

فقد ألزمهم المشرع الجزائري بالحفاظ على السریة  ونظرا لطبیعة أعمال هؤلاء المسیرین،

  .المصرفیة، تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء السر المهني ضمن قانون العقوبات

كما أن خصوصیة مؤسسة برید الجزائر التي تعمل في مجال العمل المصرفي من 

ض البرید، یجعل خلال مكاتب بریدیة موزعة عبر تراب الوطن، والتي یسیرها مسؤول هو قاب

  .هذا الأخیر ضمن الأشخاص الخاضعین للالتزام بالسریة المهنیة المصرفیة
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 برید الجزائرالمالیة لمصالح الموظفو البنوك والمؤسسات المالیة و  -3

كل المستخدمین والعمال الذین یسأل عنهم البنك -وفقا للرأي الراجح- یقصد بالموظفین

المصالح المالیة لبرید الجزائر مسؤولیة المتبوع، والذین یفشون أو المؤسسات المالیة أو 

  .1معلومات وصلت إلیهم بمناسبة تأدیة أعمالهم وأیا كان مستواهم

ولا یشترط حتى یلتزم الموظف بالسر أن یكون هو المختص بحفظ البیانات أو 

التي تربطه المعلومات، بل یقع الالتزام على الشخص بمجرد قیام العلاقة الوظیفیة 

  .بالمؤسسة

من الأمر رقم  117لنص المادة  المصرفي وفقاوعلیه فإن واجب الالتزام بالسر المهني 

المصرفي مهما كانت رتبته أو درجة القطاع  ، یشمل كل موظفي مؤسسات03-11

السابقین، بالرغم من انقطاع علاقة عملهم،  والمستخدمین مسؤولیته، بل ویمتد إلى الموظفین

ما یفید أن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار الموضوعي في تحدید النطاق الشخصي للالتزام 

  .بالسر المصرفي

وا مالتي عل بالمعلوماتتعلق فیما موظفي البنك المركزي  كذلك إلى تزاملالا كما یمتد هذا

صل إلى علمهم بمناسبة تأدیة مهامهم، حیث تنص كل ما ی وكذابها أثناء تنفیذ أعمالهم 

، على وجوب التزام أعوان البنك بواجب السر 2من النظام الداخلي لبنك الجزائر 13المادة 

  .  وا بها أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامهممالمهني فیما یتعلق بالوقائع والمعلومات التي عل

  خارج مؤسسات القطاع المصرفيالأشخاص الخاضعین لالتزام السریة من : ثانیا

ألزم المشرع الجزائري كل شخص شارك أو یشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة 

، كما نص على ذات الأمر ضمن نص المادة 10- 90من القانون رقم  158ضمن المادة 

                                                   
، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، جامعة محمد لمین السر المصرفي في ظل الالتزامات الجدیدة للبنكبوسالم عبلة،  1

  .18، ص 2015- 2014دباغین، سطیف، الجزائر، 
 algeria.dz-of-http://www.bank: متاح على الموقع 93-226ئر رقم من نظام الموظفین ببنك الجزا 13المادة  2
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بالسر المهني وفقا للشروط المنصوص علیها في ذات  11-03من الأمر رقم  117

  .القانون

  :ستقراء نص الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على ما یليوبا

  ...یخضع للسر المهني"

یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط  كل شخص-

  ...".المنصوص علیها في هذا الكتاب

شخص كما تنصرف إلى ال لطبیعيا شخصال إلى تنصرف"شخصكل "وعبارة 

وبالرجوع إلى النصوص التي أوردها قانون النقد والقرض والتي تعین الأشخاص معنوي، ال

المكلفین برقابة البنوك والمؤسسات المالیة، نجدها تتواجد ضمن هیئات رقابیة تتمثل في هیئة 

، إلى جانب محافظي ، المفتشیة العامة للمالیةبنك الجزائر، اللجنة المصرفیة مراقبة

  .الحسابات

 مراقبة بنك الجزائرهیئة -1

 26أسند المشرع مهمة مراقبة بنك الجزائر ورقابته إلى هیئة المراقبة بموجب المادة 

  : حیث نصت على ما یلي، المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم 

یعینان بمرسوم من ) 02(تتولى حراسة بنك الجزائر، هیئة رقابة تتألف من مراقبین "

  ...".رئیس الجمهوریة

أن تكون للمراقبین معارف في مجال المالیة وكذا في مجال المحاسبة ویشترط 

  .المتصلة بالبنوك المركزیة تؤهلهما لأداء المهام المنوطة بهما

  :من ذات الأمر، إلى المهام المسندة للمراقبین بنصها 27وقد أشارت المادة 

عملیات یقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جمیع مصالح بنك الجزائر وجمیع ال"

التي یقوم بها ویمارسان حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات غیر 

  ...".المدفوعة وكذا حراسة وتنظیم السوق النقدیة وسیره
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فرد نص خاص یلزم هیئة مراقبة بنك الجزائر یوالجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم 

أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر ضمن المادة على الالتزام بالسر المهني، مثلما فعل مع 

 117، لتدخل هذه الفئة ضمن الفئات المنصوص علیها في المادة 11-03من الأمر  25

التي تلزم فیها أعضاء هیئة المراقبة بالحفاظ على سریة المعلومات والوقائع التي یطلعون 

اسة في أعلى هرم النظام علیها بمناسبة تأدیتهم لمهامهم، والتي تعد من ضمن المهام الحس

  . 1المصرفي الجزائري

 اللجنة المصرفیة-2

  :على ما یلي 11-03من الأمر رقم  105نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

  :وتكلف بما یأتي" اللجنة"نؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص "

والتنظیمیة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة  -

 .المطبقة علیها

 .المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها -

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة 

  .وضعیاتها المالیة

  .وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة

ت البنك كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطا

أو المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص 

  ".علیها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

لهذه المادة، یتضح أن المشرع الجزائري لم یعط مفهوما واضحا للجنة  ةأولی قراءةب

، كما أشار إلى المهام المنوطة بها، مما یعني أن "اللجنة"عبارة  المصرفیة، مع اكتفائه بذكر

، لم یختلف عن موقفه في القانون 11-03موقف المشرع في هذه النقطة ضمن الأمر رقم 

                                                   
  .73عمري عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
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والتي نصت على إنشاء  143الملغى من خلال المادة  10-90الذي سبقه وهو القانون رقم 

تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك  مدىلجنة مصرفیة مهمتها مراقبة 

  .والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفة المثبتة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد اعتمد المعیار الوظیفي في التعریف باللجنة 

المصرفیة، ما یعني تحدید المهام المنوطة بها والأغراض التي أنشأت لتحقیقها، وهي بذلك 

 . 1شراف على المنظومة المصرفیة في الجزائرتعتبر سلطة إ

حیث أسدى المشرع الجزائري مهمة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة للجنة المصرفیة 

، ومدى احترامها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 105بموجب المادة  11-03وفقا للأمر رقم 

ت دولیة إلى فروع الشركات المطبقة علیها، مع إمكانیة توسیع مراقبتها في إطار اتفاقیا

كما تعتبر كذلك هیئة تأدیبیة، إذ بإمكانها المعاقبة على 2الجزائریة المقیمة في الخارج،

  .الاختلالات التي تتم معاینتها بما یضمن احترام قواعد سیر المهنة

المعدل والمتمم على أن اللجنة  11-03من الأمر رقم  106كما نصت المادة 

أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في ) 03(المصرفیة تتكون من المحافظ رئیسا، وثلاثة 

ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما ) 02(المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضیین 

شارة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل عن مجلس الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد است

المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین ، وممثل عن الوزیر المكلف 

من الأمر  25لنص المادة ) رئیس اللجنة وأعضائها(بالمالیة، مع  خضوع هذه الأخیرة 

و معلومات اطلعوا علیها في والتي تنص على التزامهم بالكتمان وعدم إفشاء وقائع أ 03-11

إطار عهدتهم سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ذلك أن اللجنة یجوز لها أن 

                                                   
  .90، ص 2015، دار بلقیس للنشر، الجزائر، تطور النظام المصرفي الجزائريأیمن، بن عبد الرحمان  1
  .11-03من الأمر  02فقرة  110المادة  2
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تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والایضاحات لممارسة مهمتها 

  .1الرقابیة

  المفتشیة العامةللمالیة-3

-80دائمة، تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم المفتشیة العامة للمالیة هي هیئة رقابیة 

وتمارس مهامها الرقابیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  ،53

  2.على مستوى واسع بناء على الصلاحیات التي خولها إیاها القانون

وبذلك فهي تقوم بمراقبة البنوك والمؤسسات العمومیة وتقدم تقاریر عن العملیات  

 وطالما تمارس مهامها في إطار الرقابة، 3.عاملات المالیة وفق ما ینص علیه القانونوالت

الأمر الذي یسمح لها بالاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بعملاء البنوك والمؤسسات 

ضمن الفقرة  11-03من الأمر رقم  117فهي تخضع للفئات التي خصتهم المادة  المالیة،

  .بوجوب الحفاظ على السر المهني المصرفيوالملزمة الثانیة منها 

  محافظو الحسابات -4

أوجبت معظم قوانین البنوك المركزیة على المؤسسات المصرفیة تعیین مدققي أو 

   .محافظي حسابات قانونیین ومرخصین لفحص الحسابات سنویا

المؤسسات ویقع هذا الالتزام على كل بنك وكل فرع من فروع البنك الأجنبي وكذا 

  5.ومؤسسة برید الجزائر4المالیة

                                                   
  .75عمري عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08م من المرسوم التنفیذي رق 04إلى  01أنظر المواد من  2

  .2008سبتمبر  07، الصادر في 50ر، عدد .المفتشیة العامة للمالیة، ج
  .221، ص 2013، دار هومه، الجزائر، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة،  3
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  100المادة  4
 .، مرجع سابق43-02 من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة  5
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نص القانون على وجوب تعیین محافظین اثنین  فبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة

على الأقل لدى كل مؤسسة، بحیث یقومون بإبلاغ محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها 

  .عملیة المراقبةالبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتهم وأن یقدموا تقریرا عن 

، مؤسسة برید الجزائرأما بالنسبة لمحافظ أو محافظي الحسابات المعینین لدى  

برید الجزائر وإلى الوزیر الوصي والوزیر المكلف مؤسسة فیقدمون تقاریرهم إلى مجلس إدارة 

  .بالمالیة

وتتلخص مهمة محافظ الحسابات في المصادقة على صحة حسابات الشركات 

، والإشهاد على انتظام وصحة 1وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول بهوالهیئات 

ومطابقة الحسابات السنویة لنتائج عملیات السنة المنصرمة، وكذا مدى صحة الحسابات 

السنویة ومطابقتها للمعلومات الواردة في تقریر التسییر الذي یقدمه المسیرون للمساهمین أو 

الإدارة والوزیر الوصي والوزیر المكلف بالمالیة حسب ما نصت علیه الشركاء أو مجلس 

  .43-02من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  26المادة 

إلى التزامات محافظي الحسابات،  11-03من الأمر رقم  101وقد أشارت المادة 

  :حیث نصت على أنه

ى التزاماتهم یتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة، زیادة عل"

  :القانونیة، القیام بما یأتي

أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا  .1

 .لهذا الأمر والنصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامه

 .أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها .2

                                                   
  .، مرجع سابق01- 10من القانون  22المادة  1
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امة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد أن یقدموا للجمعیة الع .3

من هذا الأمر،  104الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 

قیما یخص فروع البنوك والمؤسسات المالیة فیقدم هذا التقریر لممثلیها في 

 .الجزائر

معیة العامة أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للج .4

 ". للمؤسسة

یستفاد من هذه المادة أنه وبحكم الأعمال التي یقوم بها محافظ الحسابات والتي و 

تمكنه من الاطلاع على السجلات والموازنات وكل الوثائق والمعلومات عن البنك أو 

بالسر إلزام هذه الفئة من المتدخلین في القطاع المصرفي والمالي وجوبالمؤسسة المالیة، 

، كما نصت 1مثلهم مثل باقي المستخدمین الآخرین العاملین في القطاعالمهني المصرفي 

المنظم لمهنة محافظ الحسابات على واجب كتم السر  01-10من القانون  71كذلك المادة 

من قانون  302و 301المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

  .العقوبات

 : النطاق الموضوعي للسریة المصرفیة: الفرع الثاني

یقصد بالنطاق الموضوعي للالتزام بالسر المصرفي محل الالتزام الذي یقع على 

عاتق البنك، ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والأسماء وغیرها من الوقائع 

  .الخاصة بالعمیل، والتي تعد سرا بمجرد التعامل مع المؤسسة المالیة

اختلف الفقه في تحدید المعلومات التي یشملها السر المصرفي، ولهذا الموضوع ولقد 

أهمیة كبیرة وخطیرة، ذلك أن استبعاد أي بیانات أو معلومات من محل الالتزام بالسر 

تطرق إلى اتجاهات الفقه في یتمالالمصرفي، سوف یعطي للبنك الحریة في إفشائها، لذلك س

                                                   
  .72عمري عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
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ثم موقف المشرع الجزائري من ، )أولا( زام بالسر المصرفيتحدید النطاق الموضوعي للالت

  ).ثانیا(ذلك 

  ةالمصرفی یةاتجاهات الفقه في تحدید النطاق الموضوعي للالتزام بالسر : أولا

یة من خلال النشاط المصرفي على وقائع ومعلومات الالمؤسسات المالبنوك و تطلع 

، فإن هذا الأمر ئهابحفظ أسرار عملاالمؤسسات ملزمة هذه عدیدة تخص العملاء، وبما أن 

 هایثیر التساؤل حول الوقائع والمعلومات التي تلتزم بالحفاظ على سریتها، فهل یمتد التزام

بذاتها إلى كل الوقائع والمعلومات التي تخص العمیل أو الزبون؟ أم أن هناك وقائع معینة 

  لحفاظ على سریتها؟هي التي تكون محلا ل

على هذا التساؤل، وانقسم إلى عدة آراء، فذهب رأي إلى أن اختلف الفقه في الإجابة 

سریتها یجب أن تكون محددة على سبیل الحصر، بالوقائع التي تلتزم المؤسسات المصرفیة 

بینما ذهب رأي ثان إلى ضرورة إیجاد معیار عام على أساسه تحدد الوقائع التي تدخل في 

، وذهب رأي ثالث إلى ذكر أمثلة للوقائع التي تدخل في نطاق التزام نطاق السریة المصرفیة

بالسریة المصرفیة دون تحدید لهذه الوقائع على سبیل الحصر،  مؤسسات القطاع المصرفي

  .وفي نفس الوقت ذكر أمثلة أخرى لا تدخل في نطاق الالتزام بالسر

  ي    حصر الوقائع التي تدخل في نطاق السر المصرف: الرأي الأول

ضرورة حصر الوقائع التي تكون محل لالتزام المؤسسة أصحاب هذا الرأي یرى 

المصرفیة بالكتمان على سبیل الحصر، أي یتم عمل قائمة مفصلة بالوقائع والمعلومات التي 

تدخل في نطاق التزام المؤسسة المصرفیة بالسر، ویتم حصر هذه الوقائع من خلال علاقات 

  .1الأعمال مع العمیل

                                                   
  .61أسامة على إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  1
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نظام بالوضوح، ویتجنب الانحراف عن نیة العمیل في حالة غموض في ال اویتمیز هذ  

  .الوقائع لتحدید ما إذا كانت تدخل في نطاق السر المصرفي أم لا

إلا أن هذا النظام وعلى الرغم من وضوحه، إلا أنه تعرض للنقد على أساس أنه نظام 

البنك أو المتعلقة بعلاقات الأعمال بین  غیر كاف، بالإضافة إلى عدم إدراكه لجمیع الوقائع

والعمیل، لأنه في بعض الحالات قد تكون للعمیل مصلحة في الحفاظ على  المؤسسة المالیة

  1.البنك أو المؤسسة المالیةسریة الوقائع، لا تدخل في إطار علاقات الأعمال مع 

  السریة المصرفیة وضع معاییر عامة لتحدید الوقائع التي تدخل في نطاق: الرأي الثاني

البنوك والمؤسسات وقد انتقد الرأي الأول الذي حصر الوقائع التي تكون محل لالتزام 

بالكتمان، إذ یرى أصحاب هذا الرأي ضرورة البحث عن معاییر عامة، یتم على  المالیة

  :من خلال وضع معیاریین هما، 2أساسها تحدید الوقائع التي تدخل في نطاق السر

 عیار موضوعيم: 

یرتكز هذا المعیار على تحدید الوقائع المشمولة بالسریة، وهي التي یكون مصدرها 

  .بعملائها البنك أو المؤسسة المالیةعلاقات العمل الداخلیة التي تربط 

البنك أو وهذا یفید أن الواقعة التي تدخل في نطاق السریة قد وصلت إلى علم 

بسبب مباشرتها للمهنة، وقد نشأت روابط الأعمال التي تربط الطرفین،  المؤسسة المالیة

وعلیه لابد من استبعاد السر من الوقائع المعروفة أو الظاهرة للجمیع، وكذلك الوقائع 

والمعلومات التي حصلت علیها المؤسسة المصرفیة خارج التعامل مع العمیل، على غرار 

  .   3و الصداقة التي تربطه بالعمیلأعلاقة القرابة المعلومات التي تلقاها الموظف بسبب 

                                                   
  .62ص  أسامة على إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، 1
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  2
  .62، ص أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق3
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 معیار شخصي:  

وفقا لهذا المعیار، یتم تحدید الوقائع المشمولة بالسریة المصرفیة بالنظر إلى إرادة 

برام الاتفاق مع إالعمیل، لأن هذه الإرادة اتجهت إلى كتمان بعض المعلومات والوقائع قبل 

الكتمان مبدأ مفترض في العرف المصرفي تلتزم به المؤسسة المصرفیة على اعتبار أن 

المؤسسة المصرفیة ابتداء، وهذا یعني أن العمیل هو صاحب الحق في التصرف فیه، فلا 

  .1عبرة بطبیعة الوقائع محل الالتزام، سواء كانت ذات طبیعة مالیة أم شخصیة

لتحدید ما یدخل تحلیل الوقائع التي تصل إلى علم المؤسسة المصرفیة : الرأي الثالث

  في نطاق السریة المصرفیة

إلى تحلیل الوقائع، التي تصل إلى علم المؤسسة المصرفیة، وقصر  هذا الاتجاه ذهب

الوقائع : التزامها على الوقائع التي تكون لها خصائص سریة، مع ذكر أمثلة لها وهي

ع والمعلومات الوقائ: (والمعلومات التي تكون لها خصائص سریة، وذكر أمثلة لها، وهي

رقام میزانیة أالخاصة بمبلغ ورقم الحساب، العملیات المنفذة بواسطة العمیل، 

، كما ذكر أمثلة أخرى لوقائع لیس لها خصائص سریة مما یجعلها خارج )إلخ...المشاریع

وصول معلومات للمؤسسة عن نوع الأعمال التي : (وهي نطاق التزام المؤسسة المصرفیة به

، دون أن یكون البنكعطیها یلقیام بها أثناء محادثة تلفونیة للعمیل مع الغیر یعتزم العمیل ا

ذلك إفشاء للسریة المصرفیة، رأي البنك في أحد عملائه، إلى رأي البنك القائم على أسس 

  .2)موضوعیة

والملاحظ على هذا الرأي أنه ذكر وقائع على سبیل المثال لا الحصر، على عكس ما   

الأول، كما أنه لم یضع معاییر عامة لتحدید هذه الوقائع مثلما ذهب الیه ذهب إلیه الرأي 

  .الرأي الثاني

                                                   
  وما بعدها 172زینة غانم عبد الجبار الصفار، ص  1
  .63أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  2



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

59 

  النطاق الموضوعي للسریة المصرفیة في التشریع الجزائري: ثانیا

یقصد بالنطاق الموضوعي للسریة المصرفیة، محل الالتزام الذي یقع على عاتق البنك 

ى البیانات والمعلومات والأسماء وغیرها من أو المؤسسة المالیة، ومقتضاه المحافظة عل

  1.الوقائع الخاصة بالعمیل تعد سرا بمجرد التعامل معه

ومع تحول عمل البنوك والمؤسسات المالیة من البیئة المادیة إلى البیئة الافتراضیة او 

الرقمیة، ظهر مفهوم آخر لمحل الالتزام بالسریة المصرفیة، الأمر الذي یستوجب تسلیط 

  .  الضوء على محل الالتزام بالسریة المصرفیة في الوسطین

  التقلیدیة لسریة المصرفیة في الصورةالموضوعي لنطاق ال -1

من الأمر رقم  117ج، التي أحالت إلیها المادة .ع.من ق 301بالرجوع إلى المادة 

من  158والتي جاءت ضمن الباب الرابع المعنون بالسر المهني، وقبلها المادة  03-11

تحت نفس العنوان، نجدها قد حصرت قائمة المعلومات التي تدخل في  10-90القانون 

، دون بها إلى المؤتمن علیها بحكم الواقع أو المهنة يلك التي أُدلبتإطار السر المصرفي 

  .تحدید حالات أخرى یمكن فیها للمعني أن یعلم بالمعلومات

السالفة الذكر على  117كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ركز في المادة 

ن السر أ، كما الأشخاص الملزمین بالسریة أكثر من الإشارة إلى محل الالتزام بالسر

المصرفي یشمل المعلومات التي یتحصل علیها المصرفي أثناء ممارسته لمهنته ولیس 

بحكم ..."ج من خلال عبارة .ع.ق 301بصفته الشخصیة، وهو ما جاء في نص المادة 

إلا أنه یصعب في الواقع إثبات ما إذا ". ...الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة

                                                   
  .165زینة غانم عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص  1



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

60 

المعلومات المشمولة بالسریة قد تحصل علیها بصفة شخصیة أي خارج الإطار كانت 

  .المهني أو بحكم مهنته

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  25اكتفى المشرع الجزائري في نص المادة  ولقد

التي اطلع علیها  الوقائع والمعلوماتوالقرض بالإشارة إلى محل السریة الذي لخصه في 

تعداد لهذه الوقائع  وأدونما تحدید  1إدارة بنك الجزائر في إطار عهدتهم،أعضاء مجلس 

  .والمعلومات

، حیث أن حصر المعلومات ویحسب للمشرع الجزائري وإن كان هذا الموقف إیجابي

والعملیات التي یلتزم بها البنك أو المؤسسة المالیة، قد یجعل النص غیر مستوعب للعملیات 

لا یصدق أمام القاضي الجزائي في  هذا الأمر إلا أنالتي یمكن أن تستجد في المستقبل، 

إفشاء التي تعد ة ن تكون الأفعال المادیأحال تم إثارة مسألة السریة المصرفیة التي تستوجب 

ها في ذلك عقوبات حصریة مع تحدید مسؤولیة لمحددة على سبیل الحصر مسبقا ویقاب

  .)التجریم والعقابشرعیة (شرعیة المبدأ تطبیقا لالأطراف المعنیة بهذا الانتهاك، 

ج التي تعاقب على إفشاء السر المهني، .ع.من ق 301مفهوم المادة كما أنه وفقا ل

الجزائري یقصد بالسریة المصرفیة، جمیع المعلومات التي یتلقاها البنك أو ن المشرع أیتضح 

المؤسسة المالیة عن عمیلها ذات الطابع السري، مستبعدا بذلك المعلومات ذات الطابع 

  .العام

فالمعلومات السریة هي معلومات ذات طابع محدد، لا سیما من خلال الأرقام التي 

المتعلقة بمقدار رصید الحساب أو مقدار القرض الممنوح تتضمنها، على غرار تلك 

عملیات المالیة المتعلقة بالعمیل، والتي یعتبرها هذا الأخیر من وال ومختلف الوقائع  2،للعمیل

                                                   
  .108دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  1
، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة أثر السریة المصرفیة على مكافحة جریمة تبییض الأموالسیاري هاجر،  2

  . 138، ص 2019- 2018، 1قسنطینة-الإخوة منتوري
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شؤونه الخاصة التي لا یجب أن یعرفها الغیر، سواء كان هذا الغیر منافسا أو حتى فردا من 

  .1أفراد عائلته

  الرقمیة لسریة المصرفیة في الصورةالموضوعي لنطاق ال -2

كانت المعلومات السریة تدون على ملفات ورقیة وفقا للنظام التقلیدي لعمل البنوك  إذا

هذه والاتصال، وارتباطها بعمل  الإعلامتطور تكنولوجیات والمؤسسات المالیة، فإنه مع 

لمعالجة المعطیات نظم آلیة تُدار عن طریق هذه المعلومات السریة أصبحت المؤسسات، 

  .و تنتقل بواسطتها أو من خلالهاألتختزن 

التي تتیح الاستفادة من وعلیه یثور التساؤل حول مدى اعتبار المعلومات الرقمیة 

الأنظمة التي تعتبر مستودع خدمات البنوك والمؤسسات المالیة عن بعد وذلك عن طریق 

  الأسرار المعلوماتیة من قبیل الأسرار المصرفیة؟

:" هي المعالجة الآلیة للمعطیات وفق ماهو متعارف علیه في المجال التقنيإن 

من جمع المعطیات وإدخالها إلى نظام  مجموعة من العملیات المترابطة والمتسلسلة بدءً 

المعالجة الآلیة ومعالجتها وفقا للبرامج التي تعمل به نظم المعالجة الآلیة وصولا إلى 

  .2"علوماتتحلیلها وإخراجها بصورة م

ووفقا لهذه المادة فإن المعطیات عبارة عن حقائق رقمیة أو غیر رقمیة تتم بطریقة 

منهجیة یمكن فهم دلالتها مباشرة دون الدخول في عملیات استنتاجیة استقرائیة لدلالتها 

  3.المعقدة من خلال أكثر من بیان

                                                   
  .929علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص  1

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، الأسرار المعلوماتیة وحمایتها الجزائیةرابحي عزیزة،  2

  .57، ص 2018- 2017تلمسان، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة العربي التبسي، تبسة، الحمایة الجنائیة للمعطیات الرقمیةعفاف،  خذیري3

  . 14، ص 2018- 2017الجزائر، 
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وفق ما هو متعارف علیه في المجال وبذلك فإن نظام المعالجة الآلیة للمعطیات 

مجموعة من العملیات المترابطة والمتسلسلة بدءا من جمع المعطیات ": التقني، یعرف بأنه

وإدخالها إلى نظام المعالجة الآلیة ومعالجتها وفقا للبرامج التي تعمل به نظم المعالجة 

  .1"الآلیة وصولا إلى تحلیلها وإخراجها بصورة معلومات

كما أن المقصود بمعالجة المعطیات فهي مجموعة من العملیات التي تحول المعطیات 

التي  والأشكالن المعطیات أو البیانات هي مجموعة الحقائق الأولیة أإلى معلومات، حیث 

  .2، في حین أن المعلومات هي البیانات المعالجةادة ما تكون غیر منظمة أو معالجةع

  :فإن مكونات النظام المعلوماتي هي ةومن ثم

الذي یمنح للحساب ، وهي الرقم السري وهي البیانات التي تغذي بها النظام: المدخلات

موقع البنك أو مؤسسة برید الجزائر على شبكة للعمیل كمفتاح للدخول لنظام التشغیل على 

  .الانترنت أو الصراف الآلي

، كرصید الحساب، والعملیات التي النظاموهي المعلومات التي تنتج عن : المخرجات

  .جرت علیه

وهي الطرق والوسائل المختلفة لتشغیل المدخلات حتى یمكن التوصل : تشغیل وتحلیل

  ."المعالجة"إلى المخرجات، ویطلق على عملیة التحلیل والتشغیل 

، في حین )المدخلات( ویرى جانب من الفقه وجوب التمییز بین البرامج والمعطیات

جانب آخر أنه لا ضرورة لهذا التمییز طالما أن المعلومات هي المعنى المستخلص من  یرى

المعطیات أو البیانات بعد معالجتها آلیا، والبرنامج هو المستودع الذي تتم فیه معالجة هذه 

  . 3المعطیات، إذ اعتبر العلاقة بینهما هي علاقة الجزء بالكل

                                                   
  .57رابحي عزیزة، المرجع السابق، ص  1
  .58، ص المرجع نفسه 2
  .30، ص  المرجع نفسه 3
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یر، حیث أدرج في مفهوم معطیات برامج خوقد تبنى المشرع الجزائري الرأي الأ

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة  04-09من القانون رقم  02الحاسوب وذلك ضمن المادة 

أي :"بأنها، والتي عرفت المعطیات 1والاتصال الإعلاممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

ي من شأنها أن تجعل عملیة عرض للوقائع أو المعلومات بما في ذلك البرامج المناسبة الت

  ."المنظومة المعلوماتیة تؤدي وظیفتها

كل  ن المشرع الجزائري اعتبر نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتیمكن القول أعلیه و 

، والإبقاء على المعلومات التي یحتویها في كنف السریة، مع السماح متكامل وجب حمایته

الدفع الالكتروني من استعماله لصاحب الحساب عن طریق شبكة الاتصالات أو وسائل 

بطریقة آمنة عن طریق استخدام الرقم السري الممنوح له من قبل البنك أو برید الجزائر، 

  . 2والذي یمكنه من الدخول لما یریده من المعطیات والبیانات السریة والشخصیة

فإن انتهاك السریة المصرفیة سواء بالمفهوم التقلیدي أو في البیئة الرقمیة یعد  ةومن ثم

 .جریمة معاقب علیها ضمن قانون العقوبات والقوانین المكملة له مثلما سیأتي بیانه

المسؤولیة الجزائیة عن الإخلال بالسریة المصرفیة والاستثناءات : المبحث الثاني

  الواردة على الالتزام بها

لى القوة الإلزامیة للحفاظ على السریة المصرفیة الملقاة على عاتق البنوك تتج

والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، في الحمایة القانونیة التي یقررها المشرع 

بموجب النصوص القانونیة، والتي بدونها یصبح هذا الالتزام خال من كل مضمون ولا قیمة 

في غیر الحالات ي رتبها المشرع على فعل الإفشاءلحمایة في الجزاءات التله، وتتمثل هذه ا

  .التي أوجب فیها الإفشاء مراعاة لمصلحة أعلى

                                                   
یتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة الذي ، 2009أـوت  05مؤرخ في ال 04- 09القانون رقم  1

  .2009أوت  16، الصادرة بتاریخ 47ر، عدد .بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهما، ج
  .26، ص 2018، مركز الكتاب الأكادیمي، عُمان، الأردن، 1، طقانون الدفع الالكترونيخنفوسي عبد العزیز،  2
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المطلب (وعلیه سیتم التطرق إلى المسؤولیة الجزائیة عن الإخلال بالسریة المصرفیة 

  .)المطلب الثاني(، ثم الاستثناءات الواردة علیها )الأول

  عن الإخلال بالسریة المصرفیة الجزائیةمسؤولیة ال: المطلب الأول

- 03مر رقم من الأ 117ضمن المادة جرم المشرع الجزائري انتهاك السریة المصرفیة 

التي تحكم إفشاء السر ج.ع.من ق 301المعدل والمتمم بأن أخضعها لأحكام المادة  11

، )الفرع الأول(التقلیدیة لسریة المصرفیة في صورتهاباالإخلال  عن عد هذا تجریمیو المهني،

في تقدیم  والاتصال الإعلامأما عقب استخدام البنوك والمؤسسات المالیة لتكنولوجیات 

مر یستدعي تجریم من نوع آخر یتماشى وطبیعة الانتهاك في ، فإن الأخدماتها للعملاء

  ).ثانيالفرع ال(الأوساط الالكترونیة 

  المصرفیة في الصورة التقلیدیة بالسریةالإخلال جریمة : الفرع الأول

یة، حإذا كان السر المصرفي قد تقرر لحمایة المصلحة الخاصة للعمیل من نا

والمصلحة العامة من الناحیة الأخرى، فقد سعى المشرع في كل دولة إلى تحدید الحالات 

قائما في  التي یجوز فیها للبنك أو المؤسسة المالیة إفشاء أسرار عملائهم، ویبقى هذا الالتزام

  .غیر الحالات التي قرر المشرع بتوافرها رفع السریة فیها

المؤسسات المالیة بوجه عام في حال مسیري ومسؤولي وتبعا لذلك یترتب على عاتق 

انتهاك أحكام السریة المصرفیة مسؤولیة جزائیة، جراء خرق النصوص القانونیة التي تهدف 

  .إلى حمایة النشاط المصرفي وخصوصیاته

وطالما أن المشرع الجزائري لم ینظم السریة المصرفیة بموجب نص خاص، بل جاء 

ذلك ضمن نصوص متفرقة، سیتم التطرق إلى جریمة إفشاء السریة المصرفیة من خلال بیان 

  ). ثانیا(، ثم عقوبة إفشاء السریة المصرفیة )أولا(أركانها 
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  أركان جریمة إفشاء السریة المصرفیة: أولا

جریمة إفشاء السریة المهنیة المصرفیة طابعا خاصا، وعلیه فإنها تستوجب لقیامها تكتسي 

والمعنوي ) 2(، بالإضافة إلى الركن المادي )1(ركنا مفترضا یتمثل في الصفة الخاصة للفاعل 

)3.( 

 الركن المفترض للجاني -1

إن جریمة إفشاء السریة المصرفیة من جرائم ذوي الصفة الخاصة، أي أنه یشترط 

أو لقیامها توافر صفة معینة یحددها القانون في الشخص وهي صفة الملتزم بالسریة، 

ج، ومن ثم فإن أي انتهاك .ع.من ق 301المؤتمن على السر كما جاء في مضمون المادة 

  .، لا یعد وفقا لهذه المادة إفشاءى السرالمصرفیة من غیر المؤتمن علللسریة 

 الركن المادي  -2

الركن المادي هو المظهر المادي المحسوس للجریمة، ویتخذ هذا السلوك الإجرامي إما 

سلوكا إیجابیا أو سلبیا، ویعرف بأنه الصورة الخارجیة للفعل الإجرامي، والمتمثل في التعدي 

  .1طائلة العقاب على مصلحة مشمولة بحمایة القانون وتقع تحت

وفي جریمة إفشاء السریة المصرفیة یقوم الركن المادي على السلوك الإجرامي بشتى 

  .صوره وأن ینسب هذا السلوك الإجرامي لشخص معین

  :عنصرین همایتشكل الركن المادي في جریمة إفشاء السریة المصرفیة من 

  :السلوك الإجرامي  - أ

على السر بأي طریقة كانت، أو هو تحویل هو فعل الإفشاء ویقصد منه اطلاع الغیر 

  . 2معلومات أو بیانات قابلة للنقل، أي یمكن تحویلها من شخص إلى شخص آخر

  

                                                   
جامعة غردایة، الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، أثر السر البنكي على مكافحة تبییض الأموال،البرج أحمد 1

  .133، ص 2018/2019

  .336زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  2
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  :تعریف الإفشاء-1أ

فشا، یفشو فشوا وفشیا الخبر، أو الفضل، أو السر أي ظهر وانتشر وذاع، : لغة 

  .1وأفشى السر أي نشره وأذاعه وأعطى معلومات عنه، أي كشفه

هو كل فعل ناتج عن إرادة شخص بشكل مباشر أو غیر مباشر معرفة : اصطلاحا

شخص آخر بجمیع أو جزء من حادثة تعتبر سرا وعندما یفع فعل الإفشاء فإنه حتما تقع 

  . 2فلا یعقل الشروع فیها، فإما أن تقع جریمة الإفشاء أو لا تقع أصلاجریمة كاملة 

وإطلاع الغیر علیه مع تحدید الشخص صاحب بینما اعتبره البعض الآخر كشف السر 

  .3المصلحة في كتمانه، أو كشف عن بعض معالم شخصیته التي من خلالها یمكن تحدیده

ع على الشروع في جریمة .من ق 302المشرع الجزائري نص ضمن المادة  إلا أن

لفاعل إفشاء السر المصرفي بذات عقوبة الجریمة في حال ارتكابها، ویقوم الشروع بقیام ا

بجمیع الأفعال اللازمة للجریمة التي عزم على ارتكابها ولكن ظروف خارجة عن إرادته 

  .  4حالت دون إتمامها

  صور الإفشاء -2أ

  .یأخذ السلوك الإجرامي لجریمة إفشاء السریة المصرفیة صور إیجابیة وأخرى سلبیة

طرف الملزم ویتمثل في إعطاء معلومات سریة عن العمیل من : السلوك الایجابي

  .5بحفظ السر خارج الحالات المسموح بها قانونا

وهو تمكین الغیر من الاطلاع على معلومات سریة خاصة بالعمیل، : السلوك السلبي

فالتزام المؤسسات المالیة إزاء العملیات المصرفیة التي تقوم بها، لا ینصرف فقط إلى 

                                                   
  .133البرج أحمد، المرجع السابق، ص  1
، دار الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع المصري والتشریع الجزائريالمسؤولیة الجنائیة عن سالم زینب،  2

  .234، ص 2010الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
  .109الحاسي مریم، المرجع السابق، ص 3
  .ج، مرجع سابق.ع.من ق 302المادة  4
  .173دموش حكیمة، المرجع السابق، ص 5
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كل  وضع  ف كذلك إلى وجوبالامتناع عن البوح بأسرار العمیل للآخرین، بل ینصر 

التدابیر والإجراءات اللازمة التي تحول دون اطلاع الآخرین على أسرار العملاء، وعلیه فإن 

تقصیر المؤسسة المالیة في اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالحفاظ على أسرار العمیل، وكذا 

  . 1ریة المصرفیةالسماح للآخرین بالاطلاع على هذه الأسرار یعد مرتكبا لجریمة إفشاء الس

تجدر الإشارة أنه لا یشترط أن یكون الإفشاء بالسر كاملا بل یكفي إفشاء جزء منه، 

كما یشترط بعض ا بل یكفي لقیامه اطلاع شخص واحد،نیكما لا یشترط أن یكون الإفشاء عل

الفقه في جریمة الإفشاء بالسریة المصرفیة أن یكون الإفشاء عن حد أدنى من الدقة 

حول المعلومات المتعلقة بالعمیل، فلا تقوم جریمة الإفشاء مالم تمس بالمعلومات والوضوح 

  .2محل السریة

وتطبیقا لذلك فإن المصرف الذي ینشر أخبارا عن مجموع ودائعه دون تعیین أسماء 

عملائه أو تحدید معالم شخصیاتهم على نحو یمكن من التعرف علیهم ولو بصورة نسبیة، لا 

كما أن قیام البنك بتزوید موظفي بنك الجزائر  3لجریمة إفشاء السریة المصرفیة،یعتبر مرتكبا 

بمعلومات عن عملیات مصرفیة متعلقة بعمیل معین، لا یعد إفشاء للسریة المصرفیة، طالما 

أن الاطلاع في هذه الحالة یندرج ضمن ما أمر به القانون، كما أن موظفي بنك الجزائر یقع 

  .4أیضا علیهم واجب الكتمان

 لنائب القانوني للعمیل أو إلى وكیلهلموظف البنك  اطلاع وهو ذات الأمر في حال

في حال كانت الوكالة تمنح سلطة الاطلاع لا یعد إفشاء معلومات تتعلق بالحساب على 

  .5على المعلومات للنائب

  

                                                   
  .173، ص دموش حكیمة، المرجع السابق 1
  .110الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  2
  ..110، ص نفسهالمرجع   3
  .المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من القانون رقم  02الفقرة  117المادة  4
  .112الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  5



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

68 

  النتیجة الإجرامیة - ب

جریمة إفشاء الأسرار المصرفیة في وصول المعلومات السریة التي  فيتتمثل النتیجة 

هي جوهر السریة المصرفیة إلى علم أي شخص آخر ممن لا یجیز القانون اطلاعه علیها، 

وباعتبار هذه الجریمة من الجرائم الشكلیة وهي من جرائم ذات السلوك المحض، وبالتالي 

ة وعلیه فإنه لا تثور مشكلة العلاقة السببیة فلیس من الضروري حصول نتیجة إجرامیة محدد

في هذا النوع من الجرائم بل یكفي وجود السلوك الإجرامي لقیام جریمة إفشاء السریة 

  .1المصرفیة

  الركن المعنوي  -3

یتمثل الركن المعنوي في الجانب النفسي للجاني تجاه الجریمة ویقوم الركن المعنوي 

افر القصد الجنائي، والذي یعرف بأنه علم الجاني لجریمة إفشاء السریة المصرفیة بتو 

  .بعناصر الجریمة وإرادته المتوجهة لتحقیق هذه العناصر، من خلال عنصري العلم والإرادة

وجریمة إفشاء السریة المصرفیة من الجرائم المقصودة التي تتطلب قیامها توافر 

رع عن تحدید الركن القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص، وسكوت المش

المعنوي في جریمة ما وحسب القواعد العامة للقانون الجنائي یستوجب توافر القصد العام 

وعلیه فإن جریمة إفشاء السریة المصرفیة لا یشترط لقیامها قصدا خاصا ولا یعتد بطبیعة 

واعد الفقه ووفقا لقواعد الفقه فإنه لا یعتد بالباعث لأن ق 2الباعث إن كان شریرا أو شریفا،

  .3تعتبر أنه لا أثر للباعث على توافر قصد الإفشاء

هو إحاطة المتهم علما بكل العناصر المكونة للجریمة المنصوص علیها في : العلم

نص التجریم، وعلمه بأن الواقعة محل الكتمان تحمل خاصیة السریة، وأن العمیل لا یرضى 

                                                   
  .138-137البرج احمد، المرجع السابق، ص  1
  .138، ص  المرجع نفسه 2
  .175أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  3
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الحفاظ على هذا السر، وأن یكون على  نه یقع على عاتقه المهني والوظیفيأبكشف سره، و 

  .1علم أن فعل الإفشاء مخالف لقوانین المهنة

ویراد بالإرادة اتجاه توجیه وعي وإدراك الجاني إلى القیام بفعل الإفشاء واطلاع : الإرادة

الغیر على السر محل الحمایة القانونیة، مع الرغبة في إحداث نتیجة، وعلیه فإذا صدر 

  . 2اه سقط القصد الإجراميالفعل نتیجة إكر 

  في الصورة التقلیدیة إفشاء السریة المصرفیة المقررة لجریمةالعقوبات : ثانیا

تجرم التشریعات في العدید من الدول إفشاء الأسرار، وتقرر بذلك عقوبة جزائیة على 

مرتكبي الجریمة، ویعتبر إفشاء الأسرار من جرائم الاعتداء على الأشخاص الماسة بشرفهم 

ویرى البعض أن هذه الجریمة هي أكثر الجرائم إساءة للشخص  3واعتبارهم بحسب الأصل،

على الحیاة الخاصة، كونها تفترض وجود ثقة متبادلة بین  الأخرىمن كل صور الاعتداءات 

، وقد یفهم من تجریم إفشاء الأسرار للوهلة الأولى أن علة التجریم 4العمیل والأمین على السر

ه سریة، إلا أن بعض الفقه عرغبة المشرع في حمایة إرادة العمیل في بقاء وقائتنصرف إلى 

یرى أن العلة في التجریم هي من مقتضیات صیانة المكانة الاجتماعیة لصاحب السر، وأن 

وهذا ما یفسر إدراج هذه الجریمة ضمن الجرائم الماسة  5في إفشاءه مساس بشرفه واعتباره

  .6بالشرف و الاعتبار

ذلك فإن الحمایة المقررة للأسرار المهنیة بوجه عام تتطلع إلى كفالة الممارسة ومع 

السلیمة والمنتظمة لبعض المهن التي تضطلع بدور اقتصادي هام في المجتمع، على غرار 

المهنة المصرفیة التي تفترض إیداع العملاء لأسرارهم لدى المصارف، والتي تشكل موضوع 

                                                   
  .135البرج أحمد، المرجع السابق، ص  1
  .140البرج أحمد، المرجع السابق، ص  2
  .107، ص المرجع السابقیم، الحاسي مر  3

4
Jean Pradel et autres, Droit pénal spécial, CUJAS, Paris, 4 eme édition, 2007-2008, p 256. 

  .406، ص 1988ط، .، دار النهضة العربیة، القاهرة، دشرح قانون العقوبات، القسم الخاصمجمود نجیب حسني،  5
أدرج المشرع الجزائري جریمة إفشاء السر المهني ضمن القسم الخامس من الباب الثاني لقانون العقوبات بعنوان  6

  .فشاء الأسرارالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة وإ 
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فشاء لا یضر فقط العملاء، وإنما یمس بالسیر الحسن للمهن ، إذ أن الإ1نشاطهم المهني

  .2التي یدان ممارسوها بهذه الجریمة

  العقوبة المقررة للشخص الطبیعي -1

الأشخاص المعنیین بالحفاظ على السریة المصرفیة، التي  التطرق إلىسبق وأن تم 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  117أدرجها المشرع الجزائري ضمن المادة 

  .للسریة المصرفیة،ومن ثم فلا داعي لتكرارها يضمن النطاق الشخص

العقوبات الجدیر بالذكر أن هذه المادة لم تشر ولم تنص على نص محدد في قانون و 

من قانون النقد  169بل جاءت الإحالة عامة لأحكام قانون العقوبات خلافا لنص المادة 

من  301التي كانت تحیل على المادة  1990فیفري  14المؤرخ في  10-90والقرض رقم 

  3.قانون العقوبات

و أیقصد بالشخص الطبیعي هنا كل موظف لدى المصرف أو المؤسسة المالیة و 

لجریمة إفشاء السریة عقوبة المصالح المالیة لبرید الجزائر، وقد حدد المشرع الجزائري 

ج، والتي .ع.من ق 301المصرفیة، والتي اعتبرها ضمن الأسرار المهنیة بمقتضى المادة 

  :تنص على ما یلي

دج  100.000دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من " 

.".... 

كما یجوز الحكم على الجاني بعقوبات تكمیلیة تتمثل في الحرمان من حق أو أكثر 

  .ج.ع.من ق 1مكرر  9والمذكورة في المادة  14المنصوص علیها في المادة 

  

                                                   
  .107الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  1

2
Jean Pradel et autres, op.cit, p 256. 

  156ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص  3
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  العقوبة الماسة بالحریة -أ

 06عج عقوبة الحبس من شهر إلى .من ق 301قرر المشرع الجزائري ضمن المادة 

وبذلك فإن هذا النوع من الجرائم یندرج . جرم إفشاء السریة المصرفیةستة أشهر جزاء ارتكاب 

ضمن الجنح التي خصها المشرع الجزائري بعقوبات سالبة للحریة تتراوح مدتها بین شهرین 

  .وخمس سنوات كعقوبة أصلیة

والملاحظ على عقوبة الحبس أنها تعتبر قصیرة نوعا ما ولا تتناسب مع حجم الأضرار 

  .هذه الجریمة، الأمر الذي یحتاج إلى مراجعة من قبل المشرع لهذا النص التي تخلفها

  الغرامة - ب

یقصد بالغرامة إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة، وتعد 

في هذه  ، وقد جعل المشرع الجزائريلمعنويامن أهم العقوبات التي تطبق على الشخص 

  .الجریمة عقوبة أصلیة إلى جانب العقوبة الماسة بالحریة

أقر المشرع الجزائري عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي وحدد قیمتها بین 

إلا أنه وبرغم التعدیل الذي مس قیمة هذه الغرامة، إلا 1.دج 100.000دج إلى  20.000

، خاصة في ظل التطور الذي مس القطاع أنها لیست بالقدر الكافي لمنع وقوع هذه الجریمة

  .المصرفي والذي تطورت معه أسالیب الإجرام

كما عاقب المشرع على الشروع في جریمة إفشاء السریة المصرفیة بذات العقوبة 

، ویكون الشروع بقیام الفاعل بجمیع في حال ارتكابها 302ة في المادة المقررة للجریم

عزم على ارتكابها ولكن ظروف خارجة عن إرادته حالت دون الأفعال اللازمة للجریمة التي 

  .إتمامها

                                                   
 20.000دج، وقد تم رفع قیمتها لتصبح ما بین  5000و 500كان مقدار الغرامة المقررة لهذه الجریمة یتراوح بین  1

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06رقم دج بموجب القانون  100.000و
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أما ما تعلق بالاشتراك في إفشاء السریة المصرفیة، فلم یتناولها المشرع الجزائري سیما 

ج، لكن وفقا للأحكام العامة تطبق العقوبة على .ع.من ق 302و 301ضمن أحكام المواد 

ریك هو من الأشخاص الملزمین بحفظ السر الشریك في هذه الجریمة، مادام هذا الش

 1.المصرفي

  عن جریمة إفشاء السریة المصرفیة البنوك والمؤسسات المالیةمدى مسؤولیة -2

تعد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة من المسائل التي أثارت جدلا كثیرا في 

ولم یفصل فیها بشكل حاسم إلا مع التطور الحاصل على الصعید  الفقه والقضاء المقارن،

الاقتصادي الذي ازداد معه هذا النوع من الأشخاص القانونیة، ذلك أن الفكرة السائدة في 

الفقه والقضاء والتشریع أن الشخص الطبیعي هو الوحید الذي یمكن أن یكون محلا لتحمل 

كنه ذلك، على اعتبار أن المسؤولیة الجزائیة ما الشخص المعنوي فلا یمأنتائج تصرفاته، 

  .تبنى على أساس العلم والإدراك

إلا أن الفقه الجنائي الحدیث وكذا التشریعات، أصبحت تعترف بتحمل الشخص   

أنه حقیقة قانونیة لا تحتاج إلى إثبات، وأنه یمكن  على اعتبارالمعنوي للمسؤولیة الجزائیة، 

ما توافرت شروط معینة، إلى جانب أن العقوبات التي یمكن نسبة الجرم المرتكب إلیه متى 

أن تطبق علیه غیر العقوبات السالبة للحریة التي لا تتناسب مع طبیعته عدیدة ومتنوعة على 

  2.غرار الغرامة والمصادرة والإغلاق والحل، والتي لا تشكل عائقا أمام معاقبته

لیة الجزائیة ضمن تعدیل كل حیث أقر المشرع الجزائري للشخص المعنوي بالمسؤو 

 15-04، وقانون الإجراءات الجزائیة رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04من قانون 

  .الصادر بذات التاریخ، والذي كان نتیجة حتمیة لعدة اعتبارات ودوافع

                                                   
  .171عمري عبد الكریم، المرجع السابق، ص 1
  . 120الحاسي مریم، المرجع السابق، ص 2
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مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم  51وقد جاء هذا التكریس بموجب المادة 

  :ما یليوالتي نصت على 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، "

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

  .أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من 

  ".أو كشریك في نفس الأفعال

  :ویستفاد من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري

حدد الأشخاص المعنویة التي یمكن مساءلتها جزائیا، وهي الأشخاص المعنویة  -

الخاضعة للقانون الخاص، مستبعدا بذلك الدولة والجماعات المحلیة، والأشخاص 

 .لقانون العامالمعنویة الخاضعة ل

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي محصورة في الحالات التي یقرها القانون بموجب  -

 .نصوص قانونیة

تحمیل الشخص المعنوي للمسؤولیة الجزائیة مرتبط وجوبا بارتكاب الجریمة من طرف  -

 .و ممثلیه ولحسابهأأجهزته 

لجریمة إفشاء ) والمؤسسات المالیةالبنوك (ولمعرفة مدى إمكانیة تحمیل الشخص المعنوي 

السریة المصرفیة، سیتم التطرق إلى شروط إقامة المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي 

 .ومدى انطباقها على هذه الجریمة

  وجود نص قانوني یجرم إفشاء السریة من طرف الشخص المعنوي -أ

  :یليمنه نجدها تنص على ما  3مكرر 303بالرجوع إلى نص المادة 

من  5- 4-3یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام " 

  ".مكرر 51هذا الفصل وذلك وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
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ویستفاد من هذه المادة أن المشرع الجزائري كرس صراحة المسؤولیة الجزائیة 

بار الأشخاص وعلى حیاتهم للشخص المعنوي عن جرائم الاعتداءات على شرف واعت

  .الخاصة وإفشاء أسرارهم

 ارتكاب جریمة إفشاء السریة المصرفیة من طرف جهاز أو ممثلي المؤسسة المالیة - ب

یكون البنك أو المؤسسة المالیة محل مساءلة جزائیة بسبب ما ترتكبه أجهزته أو 

ع السالفة الذكر، .ن قمكرر م 51ممثلیه الشرعیین عن جرائم باسمه ولحسابه، وفقا للمادة 

ویكتسي هذا الشرط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن 

مسؤولیة الشخص الطبیعي، الذي یمكن أن یرتكب أفعالا لا علاقة لها بنشاط الشخص 

  .1المعنوي، وبالتالي عدم مساءلة هذا الأخیر عن تصرفاته

  البنك أو المؤسسة المالیةارتكاب الجریمة من طرف أجهزة  -1ب

و المؤسسة المالیة تتكون من شخص طبیعي أو أكثر، لهم الصلاحیة أوأجهزة البنك 

ویدخل في هذا المفهوم كل من الرئیس،  2،القانونیة للتصرف باسم الشخص المعنوي وإدارته

امة المدیر العام، المسیر، مجلس الإدارة، مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، الجمعیة الع

  .للشركاء

ن یشمل الأعضاء المكونین أوهناك من یرى أن جهاز الشخص المعنوي یمكن 

للشخص المعنوي وفروعه، وأن مفهوم العضو أو الجهاز ینصرف إلى كل شخص طبیعي أو 

                                                   
، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموالقدور علي،  1

  .95، ص 2013الجزائر،  تیزیوزو،
دراسة مقارنة بالشریعة -لیات مكافحة جرائم تبییض الأموال في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیةآجزول صالح،  2

  .415ص ، 2017، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1، طالإسلامیة
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اعتباري یخوله القانون الأساسي لهذا الشخص المعنوي التصرف باسمه، سواء قام بهذا 

  .1للقیام بهالتصرف شخصیا أو فوض الغیر 

  ارتكاب الجریمة من طرف ممثل البنك أو المؤسسة المالیة -2ب

ج المعدل والمتمم الممثل الشرعي للشخص .ج.إ.من ق 2مكرر 65عرفت المادة 

الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساس للشخص :"...المعنوي بأنه

  ".المعنوي تفویضا لتمثیله

المذكورة أن تعیین ممثل الشخص المعنوي یكون بناء على ستفاد من نص المادة یُ 

  .نص قانوني، أو بموجب القانون الأساسي للشخص المعنوي

مكرر من  51ن ممثلي البنوك أو المؤسسات المالیة وفقا لنص المادة إوعلیه ف

ج، هم الأشخاص الطبیعیة الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسمه، سواء كانت هذه .ع.ق

، أو بموجب قانون المؤسسة، كالرئیس المدیر العام، المسیر، رئیس مجلس قانونیةالسلطة 

الإدارة، المدیر العام، إضافة إلى الممثلین القضائیین الذین یعهد إلیهم القضاء بمهمة تصفیة 

  .2الشخص المعنوي عند حله

 ارتكاب جریمة إفشاء السریة المصرفیة لحساب المؤسسة المالیة -ج

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن تكون الجریمة قد ارتكبت بهدف  یشترط لقیام

تحقیق مصلحة له، أو تجنب إلحاق ضرر به، ویستوي في ذلك أن تكون المصلحة المراد 

تحقیقها مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة، محققة أو احتمالیة، أي یكفي أن یكون 

                                                   
  .285سابق، ص المرجع الدموش حكیمة،  1
، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة دریس سهام،  2

  .48، ص 2011جامعو مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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یم أعمال الشخص المعنوي، أو حسن سیره، بغض السلوك الإجرامي، قد ارتكب بغرض تنظ

  1.النظر إذا حصل هذا الشخص في الأخیر على فائدة أم لا

والسؤال الذي یطرح هنا ماهي المصلحة التي تلحق البنك أو المؤسسة المالیة من جریمة 

  إفشاء السریة المصرفیة؟ 

تدعیم ثقة العملاء بالرجوع إلى الاعتبارات التي تقوم علیها السریة، والتي من بینها 

بالمؤسسات المصرفیة والتي تعود علیها بفائدة تتمثل في جذب رؤوس الأموال، نجد أن 

فلا یمكن أن تقوم  ةالسریة المصرفیة هي التي تحقق فائدة كبیرة خاصة للبنوك، ومن ثم

عن جریمة إفشاء السریة المصرفیة في حال قام بها أحد أجهزة البنك أو مسؤولیة هذه الأخیرة 

  .ممثلیه، وإنما تقوم مسؤولیة هؤلاء مسؤولیة شخصیة

وطالما تخلف أحد شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، والمتمثل في 

توجه ، فإن علیهمصلحة أو فائدة تعود ،كونه لا یقدم أیة إسناد هذا السلوك إلیهإمكانیة عدم 

بصریح جرم إفشاء السریة المصرفیة للبنوك والمؤسسات المالیة عدم إسناد بالمشرع الجزائري 

مثلما فعل مع الأشخاص الطبیعیة على  11-03من الأمر رقم  117العبارة ضمن المادة 

مكرر التي تؤطر المسؤولیة  51مضمون المادة یعد تطبیقا سلیمال، اختلاف مراكزهم ومهامهم

  . الجزائیة للشخص المعنوي

وما یؤكد هذا الطرح هو أن المشرع الجزائري تبنى نفس الموقف ضمن سلسلة 

  11.2-03التعدیلات التي مست قانون النقد والقرض رقم 

محافظ الحساباتفي حال كان هذا الأخیر  بقي أن نشیر في هذا الصدد إلى مسؤولیة

ضمن شركات أسهم أقر المشرع الجزائري إمكانیة ممارسة هذه المهنة شخص معنوي، حیث 

                                                   
  .91قدور علي، المرجع السابق، ص  1
 ،2010أوت  26المؤرخ في 04-10المتعلق بقانون النقد والقرض بموجب القانون رقم  11- 03تم تعدیل الأمر رقم  2

أكتوبر  11المؤرخ في  10- 17، والمعدل والمتمم بموحب القانون رقم 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 50ر، عدد .ج

  .2017أكتوبر  12، الصادرة بتاریخ 57ر، عدد .، ج2017
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أو شركات ذات مسؤولیة محدودة تضم اثنین أو أكثر من محافظي الحسابات، وهو ما 

  :بقولها، 2010جوان  29المؤرخ في  01- 10من القانون رقم  46المادة نصت علیه 

الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات  أعلاه، یمكن 12طبقا لأحكام المادة " 

والمحاسبین المعتمدین أن یشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولیة محدودة أو 

شركات مدنیة أو تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء الأشكال الأخرى للشركات لممارسة 

  ...".مهنهم كل على حدا

افرت الشروط المتعلقة بإسناد وعلیه فمتى كان محافظ الحسابات شخصا معنویا، وتو 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي السابق بیانها، قامت مسؤولیة هذا الأخیر عن إفشاء 

  .السریة المصرفیة

أفرد المشرع الجزائري بابا كاملا یتعلق بالعقوبات التي تم تقریرها للشخص حیث 

  :والمتمثلة في المعنوي، بما یتناسب وطبیعة هذا الأخیر

  )الغرامة(العقوبة الأصلیة -1ج

الشخص  تعاقبمن قانون العقوبات والتي 3مكرر 303بالرجوع إلى نص المادة 

المعنوي عن إفشاء الأسرار بصفة عامة، فقد أحالت على تطبیق الغرامة المقررة للشخص 

 .مكرر 18الطبیعي على الشخص المعنوي حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

لعقوبة المقررة لشركة محافظة الحسابات باعتبارها شخصا معنویا تساوي من ومن ثمة فإن ا

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في جریمة ) 05(إلى خمس ) 01(مرة 

دج إلى 100.000ة في القیمة المحددة بین إفشاء السریة المهنیة المصرفیة والمتمثل

  .دج500.000

  العقوبات التكمیلیة -2ج

تتمثل العقوبات التكمیلیة في الحرمان من حق أو أكثر المنصوص علیها بموجب 

 .ج.ع.قمكرر من  09والمادة  14المادة 



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

78 

  الإخلال بالسریة المصرفیة في البیئة الرقمیةجریمة : الفرع الثاني

إن استعمال البنك أو المؤسسة المالیة للوسائل التكنولوجیة الحدیثة في النشاط 

العدید من التساؤلات حول مصیر مبدأ السریة المصرفیة بالمفهوم التقلیدي، المصرفي طرح 

الحفاظ على أسرار العملاء  العل أهمها هو ما إذا كان البنك أو المؤسسة المالیة باستطاعته

  .عند استخدام الوسائل التكنولوجیة

 والجزم في مسألة عدم المساس بمكانة مبدأ السریة المصرفیة التقلیدي في ظل

استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة لیس من السهولة بما كان، إذ أن العملیة المصرفیة 

أصبحت تتم بمجرد إدخال الشفرة السریة لأرقام الحسابات، للقیام سواء بتحویل الأموال أو 

، فأي خلل في هذه العملیة أو أي تدخل أجنبي قد أو المؤسسة المالیة السحب عبر البنك

یؤدي إلى المساس بأمن المعلومات والعملیات المصرفیة على حد سواء، الأمر الذي یفرض 

  . إجراءات خاصة للحفاظ على حقوق العملاء وضمان سلامة أسرارهم المصرفیة

للوسائل التكنولوجیة  أو المؤسسة المالیة وعلیه فإن البحث عن إمكانیة استعمال البنك

الحدیثة في المجال المصرفي دون المساس بمصداقیة السریة المصرفیة، یضعنا أمام حقیقة 

تراجع مكانة هذه الأخیرة على أرض الواقع وتعرضها إلى العدید من الهجمات الالكترونیة 

 ومحاولة الاختراق بهدف الإضرار بالاقتصاد عن طریق تبییض الأموال أو الاستیلاء

  .1یهاعل

تقدیم خدماتها لوسائل التكنولوجیة في على االمؤسسة المالیة  دماتعاوعلیه فإن 

، یوقع علیها عبء المسؤولیة في حالة تفشي الأسرار المصرفیة لعملائه، على المصرفیة

                                                   
ومن أمثلة ذلك واقعة بنك قطر الوطني الذي یعد أكبر بنوك الشرق الأوسط من حیث الأصول، حیث تعرض هذا الأخیر  1

لخرق أمني لبیاناته نشرت فیما بعد على الانترنت، حیث تم الكشف عن أسماء العدید من العملاء وكلمات  2016سنة 

: الحاكمة ومسؤولین عسكریین وصحفیین معروفین نقلا عنالسر الخاصة بحساباتهم، وكان من ضمنهم أعضاء الأسرة 

، مجلة مكانة السریة المصرفیة في ظل لجوء البنوك إلى الخدمات المصرفیة الالكترونیة، لعجال ذهبیة، قاسي سي یوسف

  .47- 46، ص 2021، 02العدد ، 08الدراسات الحقوقیة، المجلد 
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اعتبار أنه یقع علیها واجب بذل العنایة اللازمة لحمایة المعلومات الخاصة بعملائها من أي 

یتها، وأن أي مساس بأنظمتها المعلوماتیة هو نتاج إهمال أو تقصیر منها في انتهاك لسر 

ه الأخیرة وإن كانت ضمانة أساسیة لحمایة معلومات وأسرار ذ، هالتقنیة جانب الحمایة

العملاء إلا أنها لا تكفي وحدها إن لم تكن مدعمة بحمایة جزائیة، لما لهذه الأخیرة من قوة 

  .ردع للمخالفین

  في البیئة الرقمیةإفشاء السریة المصرفیة  مفهوم: أولا

إن الجریمة المعلوماتیة المقترنة بمبدأ السریة المصرفیة لیست تلك التي یكون النظام 

المعلوماتي فیها أداة لارتكابها، بل التي تقع على النظام المعلوماتي للبنك أو المؤسسة 

خرق السریة  نودراسة العلاقة بیالمالیة في حد ذاته أو داخل نطاقه كما سلف ذكره، 

المصرفیة ومدى اعتباره جریمة معلوماتیة، یقودنا إلى وجوب التعریف بالجریمة المعلوماتیة 

  ).2(، ثم الحالات التي یصبح فیها خرق السریة المصرفیة جریمة معلوماتیة )1(

  تعریف الجریمة المعلوماتیة-1

الإجرام المستحدث وتحدید  استخدمت عدة تعریفات للدلالة على هذا النوع من

مفهومه، حیث أن هناك من یطلق علیها جرائم الحاسب الآلي وإساءة استخدام الحاسب 

اك من نالآلي، وهناك من یطلق علیها مصطلح جرائم الكمبیوتر أو الجرائم الالكترونیة، وه

رائم یطلق علیها جرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما أن هناك من یطلق علیها اسم الج

  .المعلوماتیة

اختلاف المصطلحات للدلالة على الجریمة المعلوماتیة، إلى الخلاف  بوترجع أسبا

القائم بشأن العناصر المكونة لها، وهو ما جعل اللجنة الأوروبیة الناظرة بمشاكل الجریمة 

 المعلوماتیة في المجلس الأوروبي تترك لكل دولة من الدول المعنیة الحریة في وضع تعریف

للجریمة المعلوماتیة بما یتوافق مع نظام كل منها، غیر أن الدول أحجمت بدورها عن تقدیم 

تعریف قانوني لها ضمن تشریعاتها الداخلیة، لتتمكن من استیعاب التطور العلمي والتقني 
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المستمر، وكذا عدم حصر قاعدة التجریم في نطاق أفعال معینة قد تتغیر أو تتبدل في 

ها تبعا تاكتفت في قوانین متعاقبة بتجریم الجریمة المعلوماتیة بعد أن صنفالمستقبل، حیث 

  .1لأهدافها

، )أ(وعلیه وجب تقدیم بعض التعریفات الفقهیة للوقوف على معنى الجریمة المعلوماتیة 

  ).ب(ثم تعریف المشرع الجزائري لها 

 التعریف الفقهي للجریمة المعلوماتیة  - أ

كل فعل غیر مشروع یتم باستعمال الحاسب الآلي أو : "بأنهاتعرف الجریمة المعلوماتیة 

  .2"وسیلة المعالجة الآلیة للمعطیات

ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلمام خاص بتقنیات الحاسب : "وتعرف كذلك أنها

: ، كما تعرف بأنها"الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقیق فیها ومقاضاة فاعلیها

ي یتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غیر الجریمة الت"

أي عمل غیر قانوني یستخدم فیه الحاسب كأداة أو ": وهناك من یعرفها أنها. "قانوني

  . 3"موضوع للجریمة

 التعریف القانوني للجریمة المعلوماتیة  -  ب

من القانون رقم  2/1عرف المشرع الجزائري الجریمة المعلوماتیة من خلال المادة 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  2009أوت  05المؤرخ في  09-04

كل الجرائم سواء المتعلقة بالمساس :" على أنها 4بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها،

                                                   
  .49ص  ،المرجع السابق، لعجال ذهبیة، قاسي سي یوسف 1
  .50ص  ،نفسهالمرجع  2
  .  101ص  المرجع السابق،، رابحي عزیزة 3
  .مرجع سابق ،04- 09 القانون رقم 4
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نظومة بالأنظمة أو غیرها من الجرائم الأخرى التي ترتكب أو یسهل ارتكابها باستعمال م

  ". معلوماتیة أو أي نوع آخر من نظم الاتصال الالكتروني

ونشیر في هذا المقام أن المشرع الجزائري قد عبر بدایة عن الجریمة المعلوماتیة ضمن 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات بالجرائم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم 

قد قدر بذلك جوهر المعلوماتیة، وهي المعطیات  ضد الأنظمة المعلوماتیة على أساس أنه

التي تدخل إلى الحاسب الآلي فتحول إلى معلومات بعد معالجتها وتخزینها، فقام بحمایة هذه 

المعطیات من أوجه عدة، لذلك آثر المشرع الجزائري استخدام مصطلح المساس بنظم 

ثم اختار في مرحلة لاحقة التعبیر عن الجریمة المعلوماتیة  1،معطیاتالمعالجة الآلیة لل

 04- 09مصطلح الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال بموجب القانون رقم 

  .السالف الذكر

 السریة المصرفیة جریمة معلوماتیة إفشاءاعتبار  حالات-2

عنه نجم مر الذي الأة، تعتبر جرائم الاعتداء على النظام المعلوماتي من الجرائم الحدیث

غموض في تكییف أفعال الاعتداء غیر المشروعة المصاحبة لها، حیث اعتبرت في بادئ 

إلا أن  .مجرد جرائم عادیة بتقنیة متطورة، یمكن للنصوص التقلیدیة أن تستوعبها الأمر

التسلیم بتطبیق النصوص التقلیدیة على تلك الجرائم یثیر العدید من النقاط القانونیة الهامة، 

أولها أن نصوص قانون العقوبات وضعت في وقت لم تكن تكنولوجیا المعلومات موجودة، 

ومن ثم فهي تستند إلى مفاهیم فقهیة تقلیدیة، تأخذ مادیة المال أو وسیطه المادي بعین 

التجریم، بینما غیرت المعلوماتیة المفاهیم القانونیة بشكل كبیر، نظرا لظهور  لتوقیععتبار الا

  .2قیم حدیثة ذات طبیعة خاصة، محلها بیانات ومعطیات ذات طبیعة غیر مادیة

                                                   
  .50لعجال ذهبیة، قاسي سي یوسف، المرجع السابق، ص  1
بكر ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو لكترونیةمن المعلومات في بیئة الأعمال الإ أملیاني عبد الوهاب،  2

  100-99، ص 2017-2016بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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والنقطة الثانیة تتمثل في اختلاف المواقف الفقهیة والقضائیة في معالجتها لهذا النوع 

ففي الوقت الذي وجدت اجتهادات فقهیة وأحكام قضائیة حاولت  من الإجرام المستحدث،

تفعیل القواعد العقابیة الكلاسیكیة، وجعلها مرنة تتوافق والطبیعة الخاصة للمعلوماتیة، 

اعتبرتها أحكام أخرى سلوكا مباحا لم یرد بشأنه نص تجریمي التزاما بمبدأ الشرعیة الجنائیة 

  .1بة بغیر قانونوالذي یقضي بأن لا جریمة ولا عقو 

كما أنه من جهة أخرى یصعب التسلیم بتخلف القانون الجنائي عن مواكبة الاستعمال 

یترتب عنه إفلات  ، ماغیر المشروع للمعلوماتیة في ظل عدم تنظیم أحكام تلك الجرائم

الجاني من العقاب تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة، وهو ما یدفع على وجوب تطویر 

  .النصوص التقلیدیة التي یعرفها قانون العقوبات، دون المساس بمبدأ شرعیة التجریم والعقاب

فلیس للقاضي أن یضع النصوص الكلاسیكیة خارج إطارها، كما أنه لیس له أن 

. رتبة التفسیر وتجاوز حدود النص وغایته، ولا یصل إلى حدود إعمال القیاسیتعدى إلى م

وعلیه فقد كانت الحاجة ماسة إلى حمایة جزائیة خاصة بجرائم الاعتداء على النظام 

المعلوماتي فرضتها بالدرجة الأولى دواعي مبدأ الشرعیة، على اعتبار أن هذه الجرائم لها 

انونیة خاصة لمعالجة هذا النوع من الإجرام خصوصیتها، تقتضي إصدار نصوص ق

  .2المستحدث

 -إن صح التعبیر–تجریم الاعتداء على الأسرار المصرفیة المعلوماتیة والواقع أن 

إفشاء المؤمن على  يه ىیجعلنا أمام حالتین متباینتین من الإخلال بالسریة المصرفیة، الأول

 301وبالتالي فهذه الحالة یحكمها نص المادة  المعلوماتي، صرفيالسر شخصیا للسر الم

الاعتداء الواقع من الغیر على منظومة معالجة المعلومات يه ةوالثانی ج،.ع.من ق

على المعلومات السریة بطریقة غیر مشروعة  حیث یتم الحصول، افي حد ذاته المصرفیة

                                                   
  .100ص ملیاني عبد الوهاب، المرجع السابق،  1
  .100ص المرجع نفسه،  2
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بأنظمة المعالجة  عن طریق الاحتیال المعلوماتي أو كما عرفه المشرع الجزائري بالمساس

  .ر تقلیدیة نظرا لطبیعتها الخاصةیالآلیة للمعطیات، والتي تتطلب مواجهة قانونیة غ

وهو ما دفع بالتشریعات في مختلف الدول ومن بینها التشریع الجزائري إلى تبني فكرة 

الآلیة الجریمة المعلوماتیة المعروفة أو كما یسمیها البعض الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

إلخ، وتطبیقها على ...للمعطیات بأي طریقة كانت، سواء كانت سرقة أو احتیال أو تزویر

جریمة إفشاء السریة المصرفیة التي تتم بواسطة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، وذلك من أجل 

  .إعطاء حمایة أكبر لفكرة السریة في المهنة المصرفیة

لذي أحالت إلیه المادة ج وا.ع.من ق 301هنا إلى أن نص المادة  تجدر الإشارةو 

لم یحدد ذوي المهن المؤتمنین على الأسرار المعلوماتیة أو  11-03مر رقم من الأ 117

الشخصیة على سبیل الحصر وإنما على سبیل المثال، وبالتالي فإن النص یشمل كل من 

تخدم في یودع لدیه بمقتضى صناعته أو وظیفته أي من أسرار الأشخاص الخاصة كالمس

الشركات والمؤسسات التي تعتمد على الأنظمة المعلوماتیة التي تقوم بحفظ وتخزین 

المعلومات الخاصة بالعملاء في أوعیة تخصص لهذا الغرض، وتمنع المساس بخصوصیتها 

  . وسریتها أو الوصول إلیها بأي شكل كان

المعلوماتیة ومشرفي وأیضا یمتد النص لیشمل طائفة من المبرمجین ومحللي الأنظمة 

هم ممن یمتهنون تقنیة الحاسبات الآلیة، ویمكن أن تصل إلیهم معلومات   الصیانة وغیر

وأسرار غایة في الأهمیة نتیجة ممارسة هذه المهنة أو الوظیفة الملحق بها لدى أي من 

  .1الجهات والهیئات والمرافق العامة

  ار المعلوماتیة المصرفیةالمسؤولیة الجزائیة عن جریمة إفشاء الأسر : ثانیا

، تتخذ صورتین أنالمعلوماتیة المصرفیة یمكن  الأسرارأن جریمة إفشاء بسبق القول 

الصورة الأولى تتجسد في إفشاء المؤتمن على السر شخصیا للسر المعلوماتي المصرفي، 

                                                   
  . 223، ص جع السابقر المرابحي عزیزة،  1



السر�ة�المصرفية�ب�ن�حماية�المص��ة�وارت�اب�جرائم�تب�يض��موال:                                  الباب��ول   

 

 

84 

ج، وعلیه فلا داعي لإعادة تكرارها، أما .ع.من ق 301وهذه الحالة یحكمها نص المادة 

الحالة الثانیة وهي الحالة المستجدة في إفشاء الأسرار المهنیة بصفة عامة، فتتمثل في إفشاء 

ر المعلوماتیة المصرفیة المتحصل علیها بطریقة غیر مشروعة، والتي یحكمها الغیر للأسرا

من أهم صور جریمة التعامل في ج، حیث تعتبر .ع.من ق 2مكرر 394نص المادة 

  .معلومات غیر مشروعة

فیف من آثار الاعتداءات على خمن جانبه على الت المشرع الجزائري حرص وقد

المعلومات، في حال تم الحصول علیها بطرق غیر مشروعة من خلال تجریم التعامل فیها، 

جرم بدایة كل الأفعال الني یتم الحصول بواسطتها على هذه المعلومات من خلال حیث 

 ، استجابة للمذكرة التفسیریة لاتفاقیة بودابست1مكرر 394مكرر و 394نصوص المواد 

ومن أجل وقایة أكثر من هذه المخاطر فإنه یجب على قانون "...: علىالتي نصت 

العقوبات أن یحظر الأفعال الراجحة الخطورة من المنبع، قبل ارتكاب الجرائم المشار إلیها 

  .1"5-2في المواد من 

إن المعلومات المتحصل علیها من خلال الدخول غیر المشروع، یمكن أن تنشر أو 

أو یساء استعمالها، وهي الصورة الغالبة، وعلیه فقد تفطن المشرع الجزائري إلى  ىتفش

في معلومات غیر مشروعة تتكون  التعامل ضرورة تجریم هذه التعاملات، والتي تعد جریمة

  .   من ركنین مادي ومعنوي

 من طرف الغیر أركان جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة -1

، وجب توافر إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة من طرف الغیرحتى تقوم جریمة 

الركن المادي والمعنوي وفقا لقواعد التجریم والعقاب، إلى جانب الركن المفترض وهو وجود 

  .منظومة معالجة آلیة للمعطیات

                                                   
  .168، ص جع السابقر المرابحي عزیزة،  1
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 الركن المادي  - أ

 إن ازدیاد أهمیة المعلومات المصرفیة وكثرة الاعتماد على تخزینها داخل أنظمة

الحسابات تزید من مخاوف الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة من خلال اختراق الأنظمة 

، وعلیه فقد اعتبر الإفشاء غیر المشروع جریمة 1ثم القیام بإفشائها لتحقیق مصالح عدیدة

ج، حیث قام بتجریم إفشاء معلومات .ع.من ق 2مكرر 394معاقب علیها بموجب المادة 

 2.دخول أو بقاء غیر مصرح بهما أو من جریمة تلاعبمتحصل علیها من جریمة 

ولا یشترط القانون الجزائري حدوث نتیجة معینة جراء فعل الإفشاء او النشر، بل یجرم 

هذه الأفعال في حد ذاتها، حیث یفترض فیهما انتقال المعلومات من حیازة الشخص المخترق 

ذه الحالة لیس الشخص المؤتمن إلى غیره من الأشخاص، والذي یقوم بفعل الإفشاء في ه

على هذه المعطیات، وبالتالي فلا یقع علیه واجب التكتم، بل هو طرف آخر تحصل على 

هذه المعطیات بطریقة غیر مشروعة، إلا أن عدم خضوعه لهذا الالتزام لا یمنع من تجریم 

لا فعل الإفشاء الذي یقوم به عقب حصوله على المعلومات بطریقة غیر مشروعة، حتى 

، كما یتمكن من الإفلات من ارتكاب هذا الجرم، لعدم وجود نص قانوني یجرم ویعاقب علیه

ن یكون بشكل عام كنشر هذه أ، أو یستوي في الإفشاء أن یكون لأشخاص معینین

  3.المعلومات على شبكة الانترنت

 الركن المعنوي  -  ب

جریمة  مشروع هيإفشاء الأسرار المعلوماتیة المتحصل علیها بطریق غیر إن جریمة 

، ..."وعن طریق الغش عمدا"...من خلال عبارة  2مكرر 394عمدیة، وهو ما أكدته المادة 

أن العبارتین لهما یوحی، عن طریق الغشإلى جانب عبارة عمدا للفظ إلا أن استعمال المشرع 

                                                   
  .197، ص 2017الخلدونیة، الجزائر، ، دار السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم المعلوماتیةبن مكي نجاة،  1
  .174رابحي عزیزة، المرجع السابق، ص  2
  .175رابحي عزیزة، المرجع السابق، ص  3
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، على اعتبار أنه اكتفى على التدلیل بعمدیة جرائم الدخول أو البقاء غیر مدلولین مختلفین

بینما أضاف في هذه ، عن طریق الغشالمصرح بهما وبالتلاعب بالمعطیات باستعمال لفظ 

  .أن قیام هذه الجریمة یتطلب قصدا خاصا یوحيمماعمدا،  الجریمة لفظ

 القصد الجزائي العام -1ب

یتحقق القصد الجزائي العام في جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة، والتي 

بتوافر تعتبر إحدى صور جریمة التعامل في معلومات غیر مشروعة كما سبق ذكره، 

  .عنصري العلم والإرادة لاعتبارها من الجرائم العمدیة

  العلم  

المصرفیة، وجب أن یعلم الجاني علما حتى تقوم جریمة الإفشاء للأسرار المعلوماتیة 

، إذ یلزم العلم بأن المعلومات التي یتعامل كافیا بكل العناصر التي تدخل في تشكیل الجریمة

  .1فیها من شأنها زیادة الضرر المترتب على تلك الجریمة

  الإرادة  

 على علم بما یفعل لقیام جریمة إفشاء أسرار معلوماتیةلا یكفي أن یكون المتعامل 

مصرفیة متحصل علیها بصفة غیر مشروعة، وإنما یجب أن تتجه إرادته إلى تحقیق وإتیان 

المظاهر السلوكیة التي نص علیها المشرع، وهي إفشاء المعلومات على الرغم من علمه 

  .بصفتها غیر المشروعة

غیر مشروعة بصفة عامة من الجرائم الشكلیة، فإن  معطیاتوطالما أن التعامل في 

 ة فیها لا تنصب إلا على النشاط الجرمي فحسب ولا تتعداه إلى النتیجة، كما یجب أنالإراد

المتعامل حرا، فإذا ثبت أنه كان تحت تأثیر الإكراه، أو أنه كان في حالة ضرورة، فإن یكون 

  2.القصد الجرمي ینتفي لدیه

                                                   
  .201بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  1
  .178رابحي عزیزة، المرجع السابق، ص  2
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 مدى وجوب توافر القصد الخاص -2ب

توافر القصد الجزائي العام، ذلك  جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة یكفي لقیام

أن المعلومات المتحصل علیها وطبیعتها الثابتة تؤكد على أن القصد العام كاف لقیام 

الجریمة، إذا لا یُسأل الفاعل عن قصده الخاص مادام یعلم أنه تحصل على هذه المعلومات 

  .  1هناك مبرر لاشتراط القصد الخاص في هذه الحالةمن جریمة، وبالتالي فلیس 

  .تفید التأكید فقط..."وعن طریق الغش عمدا"...ة ومن ثم فإن استعمال المشرع لعبار 

 من طرف الغیر یةالعقوبات المقررة لجریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرف-2

، ةجنحمن طرف الغیر  الماسة بالأسرار المعلوماتیة ةمیالجر المشرع الجزائري اعتبر 

  .وأفرد لها عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي  - أ

الذي یرتكب  للشخص الطبیعي نوعین من العقوبات بالنسبةنص المشرع الجزائري على 

 :ق غیر مشروع هيیالمتحصل علیها بطر  المعلوماتیة المصرفیةسرار الأجریمة إفشاء 

  الأصلیةالعقوبات  -1أ

  :ج، على مایلي.ع.من ق 2مكرر 394تنص المادة 

دج إلى  1.000.000لحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من با یعاقب"

  :وعن طریق الغش بما یليدج كل من یقوم عمدا  5.000.000

المنصوص المعطیات المتحصل علیها من إحدى الجرائم ...حیازة أو إفشاء أو نشر -2...

 ".سمقهذا العلیها في 
                                                   

  .179ص رابحي عزیزة، المرجع السابق،  1
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المتحصل علیها من جریمة الدخول إن جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة 

والتي تعتبر إحدى صور غیر المشروع لكل أو جزء من منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات، 

، الغرض كما سلف ذكره، هي من جرائم الخطرجریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة 

  . 1ارتكاب الدخول والتلاعب بالمعلومات ن یریدالباب أمام م من تجریمها هو سد

  العقوبات التكمیلیة -2أ

 قررها كجزاءدم كفایة العقوبة التي عیقدر المشرع الجزائري في العدید من الحالات 

الجریمة في ردع الجاني أو في حمایة المصلحة التي قرر حمایتها، فیأتي على اقتراف 

بالعدید من العقوبات الفرعیة لتدعیم الحمایة المقررة للمصلحة المعنیة، فالعقوبات التكمیلیة 

من  09هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة، وقد حددها المشرع في نص المادة 

كانت هذه العقوبات مرتبطة بالعقوبة الأصلیة، إلا أنها لا یحكم ، وإن ج المعدل والمتمم.ع.ق

في  بها على المحكوم علیه بقوة القانون، إذ لا توقع إلا بالنطق بها، وتتمثل هذه العقوبات

  .المصادرة والغلق ونشر الحكم

 المصادرة:  

یقصد بالمصادرة تجرید الشخص من ملكیة مال أو من حیازة شيء معین له صلة 

أو یخشى وقوعها، وأیلولته النهائیة للدولة دون عوض بناء على حكم من  تة وقعبجریم

ن العقوبات الأصلیة لا تكون دوما كافیة، كما هو الحال بالنسبة أحیث  2،القضاء الجزائي

للجرائم الماسة بالسریة المعلوماتیة، إذ أنه من الممكن أن یرتكب الجاني في هاته الجرائم 

بحیازته لبعض الوسائل التي ارتكب بها جرائمه ومنه یعاود ارتكاب جرائم أخرى جرائم أخرى 

تمس السریة أو سلامة ووفرة المعلومات، لهذا یكون من الضروري بالنسبة لهؤلاء اتخاذ 

                                                   
  .وما بعدها 203بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  1
  .340، ص 2013دار هومة، الجزائر، ، 12ط ، العامالوجیز في القانون الجزائي بوسقیعة احسن،  2
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تدابیر عملیة لمنع وقوع جریمة أخرى من نفس الشخص، ویتحقق ذلك بمصادرة تلك الوسائل 

 :، والتي تنص على ما یلي6مكرر 394وهذا ما نصت علیه المادة 

مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن النیة یحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل "

  ."...المستخدمة

مر الذي یجعله زائري لحق الغیر حسني النیة، الأویستفاد من هذه المادة مراعاة المشرع الج

  .یتماشى ومبدأ الشرعیة

 الغلق  

المصادرة، نص المشرع الجزائري على عقوبة تكمیلیة وجوبیة أخرى، إضافة إلى عقوبة 

مع إغلاق المواقع التي :"...بقولها 6مكرر 394هي الغلق، وهو ما نصت علیه المادة 

تكون محلا لجریمة من الجرائم المعاقب علیها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل 

  ". رتكبت بعلم مالكهاأو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد ا

قد جعل لعقوبة الغلق محلین هما المواقع محل ارتكاب وبذلك یكون المشرع الجزائری

 1،الجریمة، إلى جانب محل أو مكان الاستغلال، شریطة توافر عنصر العلم لدى مالكها

  . ، شأنها في ذلك شأن المصادرةنیةومن ثم فإن عقوبة الغلق لا تطال الغیر حسن ال

   العقوبات المقررة للشخص المعنوي  -  ب

الذي یرتكب  معنوينص المشرع الجزائري على نوعین من العقوبات بالنسبة للشخص ال

 : جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة المتحصل علیها بطرق غیر مشروع هي

  

                                                   
  .211بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  1
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  العقوبات الأصلیة -1ب

  :ج على ما یلي.ع.من ق 4مكرر 394تنص المادة 

الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم یعاقب "

  ".مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي) 05(بغرامة تعادل خمس 

وبمضاعفة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في ذات الجریمة المنصوص علیها في 

دج إلى  5.000.000نجدها تتراوح بین  ،إلى خمس مرات 2مكرر 394المادة 

 .دج 50.000.000

من مضاعفة الغرامة المقررة للشخص المعنوي هي عدم مساواتها والحكمة المقررة 

  .1بالغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي، إلى جانب اختلاف الذمة المالیة لكل منهما

  العقوبات التكمیلیة -2ب

من  3مكرر 18العقوبات المنصوص علیها بموجب المادة  واحدة أو أكثر من وهي

  :ج،وهي.ع.ق

حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، -

لا تتجاوز خمس سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو  الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة

عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

خمس سنوات، مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، نشر وتعلیق 

، وتنصب الحراسة على حكم الإدانة، الوضع تحت التصرف لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

  . ممارسة النشاط الذي أدى إلى جریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

  

  

                                                   
  .210بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  1
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  السریة المصرفیةالالتزام ب الاستثناءات الواردة على: المطلب الثاني

أن المشرع الجزائري تبنى نظریة السریة النسبیة في العمل المصرفي بسبق القول 

بصفة عامة، ما یعني إمكانیة وضع استثناءات على هذا الذي أدرجه ضمن السر المهني 

  .المبدأ، متى كانت المصلحة المراد حمایتها أسمى من المصلحة التي قُرِرَ لأجلها

بالدرجة الأولى لحمایة مصلحة العمیل وحریته الشخصیة والسریة المصرفیة فُرِضَتْ 

حتراما وتدعیما للثقة المتبادلة كما سبق بیانه، ولقد استقر العمل بها في القطاع المصرفي ا

بین المؤسسات المصرفیة وعملائها، ما یحقق زیادة في عدد عملائها وبالتالي زیادة أعمالها 

  .وازدهارها

الالتزام بالسریة المصرفیة لا یحقق مصلحة المؤسسات المصرفیة والعملاء كما أن 

ظام المصرفي ككل، والتي تعد فقط، بل یحقق المصلحة العامة المتمثلة في دعم الثقة في الن

، ذلك أن الفرد هو جزء من ةالمصرفی یةالدافع لسن التزام المؤسسات المصرفیة بالسر 

 1.الجماعة، وبمراعاة مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة الفرد

تحقیق كما أن الالتزام بالسریة المصرفیة لیس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسیلة ل

حكام تدور مع علتها وجودا وعدما، كان من الضروري ألا لأأهداف معینة، ولما كانت ا

عائقا أمام تحقیق أهداف أخرى لا تقل أهمیة عن الأهداف التي  ةالمصرفی یةكون السر ت

، ومن هذا المنطلق نص القانون على حالات ةالمصرفی یةابتغاها المشرع من الالتزام بالسر 

 .مباحا، والتي تعد حدودا لهذه السریةاستثنائیة یكون فیها كشف أسرار العملاء فیها 

المتعلق  10-90القانون  الاستثناءات التي أقرها المشرع الجزائري ضمن وسیتم تناول

التزام الجزائر بمكافحة تبییض الأموال ، وهو القانون الذي سبق )الفرع الأول(بالنقد والقرض

                                                   
المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود ، مذكرة ماجستیر في قانون إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازةمادیو نصیرة، 1

  .40، ص 2010معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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 ،1ظل هذه الاستثناءاتإمكانیة مواجهة هذا النوع من الإجرام المستجد في مدى لبیان 

 .)الفرع الثاني(11-03من خلال الأمر رقم  لهذا الوضعالمشرع الجزائري  ومعالجة

  . 11-90الاستثناءات المقررة على السریة المصرفیة ضمن القانون  :الفرع الأول

  :في 10-90تتمثل الاستثناءات المقررة على السریة المصرفیة ضمن القانون 

  المقررة للمصلحة العامةالاستثناءات : أولا

نص المشرع الجزائري على حالات یعفي فیها المؤسسات المصرفیة من التزامها 

بالسریة المصرفیة لمصلحة جهات معینة یخول لها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على 

الوثائق والبیانات المشمولة بالسریة، في إطار الحالات المبررة قانونا أو ما یعرف بطاعة 

  2.مر القانون تنفیذا لإرادة المشرعأ

وتتمثل هذه الاستثناءات في تلك المقررة للسلطة القضائیة التي تعمل في إطار متابعة 

الاستثناءات المقررة لتبلیغ ، ثم )2( الاستثناءات المتعلقة بالسلطات الرقابیة، )1(جزائیة 

  ).3( الأجنبیةالمعلومات للسلطات المكلفة بالحراسة المصرفیة في الدول 

  الاستثناء المقرر للسلطة القضائیة التي تعمل في إطار متابعة جزائیة-1

دأبت جل التشریعات الحدیثة على تغلیب النظام العام للوصول إلى الحقیقة، ومن ثم 

، 3فلا یمكن التذرع بالسریة المصرفیة لعدم مساعدة جهاز العدالة في أداء العمل الخاص به

الحقوق والحرص على تطبیق القانون، وعلیه فإن القوانین تنص صراحة والمتمثل في حمایة 

                                                   

، حیث أكد على 2020لسنة  194نص المشرع المصري على الاستثناءات المقررة على السریة المصرفیة ضمن القانون  1

وز للنائب العام أو من إذا اقتضى الأمر كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الدلائل الجدیة على وقوعها، یج: "أنه

یفوضه من المحامین العامین الأول على الأقل من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب جهة رسمیة أو أحد من ذوي الشأن، أن 

یطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بیانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع 

  www.cbe.org.eg: متاح على الموقع..."  ئن أو الأمانات أو الخزا
دراسة مقارنة لعدد من الدول الأجنبیة : السریة المصرفیة، آثارها وجوانبها التشریعیةمیادة صلاح الدین تاج الدین،  2

  .262، ص 95الموصل، العراق العدد  ، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعةمجلة تنمیة الرافدین ،والعربیة
  .87مادیو نصیرة، المرجع السابق، ص  3
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من 02الفقرة  یهعلى الإعفاء من واجب السریة أمام الجهات القضائیة، وهو ما نصت عل

  : ، والتي تنص على ما یلي10-90من القانون  158المادة 

 ماعدا الأحوال المنصوص علیها صراحة بنصوص قانونیة یسري هذا السر"...

السلطة القضائیة التي تعمل في إطار تجاه  إلا أنه لا یسريالمهني تجاه أیة سلطة كانت، 

  ..."ملاحقة جزائیة

البنوك والمؤسسات وهذه الفقرة جاءت صریحة تفید وجوب الالتزام من قبل موظفي 

وكذا الأطراف المشاركة في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة بالسر المصرفي إلا ما  المالیة

تم النص علیه صراحة بنصوص قانونیة، حیث أن المشرع الجزائري جعل هذا الالتزام في 

مواجهة كافة السلطات مع استثناء السلطة القضائیة التي تعمل في إطار ملاحقة جزائیة من 

  .ا بالسر المهني المصرفيالالتزام في مواجهته

  :وتتشكل السلطة القضائیة التي تعمل في إطار متابعة جزائیة من عدة جهات هي

 النیابة    - أ

ج بأنه یجب على كل سلطة نظامیة وكل ضابط .ج.إ.من ق 32المادة  نصتحیث 

أو موظف عمومي تصل إلى علمه أثناء تأدیة وظیفته نبأ علمه بجنایة أو جنحة وإخبار 

 .1العامة، وإعطائها جمیع المعلومات والوثائق المتعلقة بهاالنیابة 

علیه فإنه لا یمكن الاحتجاج بالسریة المصرفیة تجاه النیابة، أو ما یعرف بجهة و 

ج أن لوكیل الجمهوریة أن یقوم أو یتخذ كل .ج.إ.من ق 36تنص المادة الادعاء، حیث 

تصل إلى علمه، لأجل تحریك الدعوى الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم التي 

  .العمومیة ومباشرتها

  

  

                                                   
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 66/155من الامر رقم  32المادة  1
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 جهة التحقیق القضائي- ب

من  68لا یمكن الاحتجاج بالسریة المصرفیة أمام جهة التحقیق عملا بنص المادة 

ج، والتي تمنح لقاضي التحقیق اتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة في .ج.إ.ق

  .1بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفيسبیل الكشف عن الحقیقة 

وفي حال تعذر قیام قاضي التحقیق القیام بنفسه بالإجراءات المخولة له بموجب   

، وهو ما 2القانون، جاز له أن یقوم بإنابة ضابط الشرطة القضائیة للقیام بهذه الإجراءات

  :جوالتي تنص على ما یلي.ج.إ.منق 84نصت علیه المادة 

إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي "

التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع علیهما قبل 

  ". 83ضبطها مع مراعاة ما تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 

المذكورة،  84المشار إلیها في صلب المادة  83دة من الما 03وبالرجوع إلى الفقرة 

أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات ... وعلى قاضي التحقیق": والتي تنص على ما یلي

  ...".اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة 

بالإضافة إلى ضابط الشرطة القضائیة، یمكن لقاضي التحقیق أن یكلف عن طریق 

من قضاة محكمته أو أي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام بما  الإنابة القضائیة أي قاضي

 .ج.ج.إ.من ق 138یراه مناسبا وفقا لأحكام المادة 

 جهة الحكم-ج

من  222، حیث تنص المادة 3لا یحتج كذلك بالسریة المصرفیة أمام القاضي الجزائي

  :ج على ما یلي.ج.إ.ق

                                                   
  .100مادیو نصیرة، المرجع السابق، ص  1
، 05یة، العدد قانونیة وسیاس ، مجلة أبحاثعدم الاحتجاج بالسر البنكي في مواجهة القاضي الجزائيبوشرك علي،  2

  .78، ص 2017دیسمبر 
  .79بوشرك علي، المرجع السابق، ص  3
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 ...كشاهد ملزم بالحضوركل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله "

  ".وأداء الشهادة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد رجح المصلحة العامة للمجتمع على مصلحة الفرد، 

وأقر أن مبدأ السریة المصرفیة لا یمكنه أن یكون عائقا أمام متطلبات مكافحة الجریمة، 

العامة، وهو ما  طالما أن هذه الأخیرة تشكل مساسا بحق المجتمع أو ما یعرف بالمصلحة

  .یفسر استثناء القضاء الجزائي دون المدني والتجاري

  الاستثناءات المتعلقة بالسلطات الرقابیة -2

تعود فكرة الرقابة في الدولة إلى وجوب حمایة هذه الأخیرة للمجال الاقتصادي خاصة 

لذي ما تعلق بالمجال المصرفي الذي یشكل عنصرا أساسیا في النسیج الاقتصادي الأمر ا

  1.یستوجب مراقبته

فالمصارف تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر الممول الأساسي له، 

 وجوب فرض وفي حال تعثر إحداها سوف یؤثر سلبا على هذا الأخیر، لذلك ارتأت الدول

مراقبة وقائیة للمؤسسات المصرفیة بما یضمن السیولة في المنظومة المصرفیة ویدعم ثقة 

  .  الجمهور فیه

لم یعرف المشرع الجزائري الرقابة المصرفیة ضمن قوانین النقد والقرض التي نظمت 

هذا النوع من رقابة الدولة في شكلها الجدید بما یتماشى ونظام الاقتصاد الحر، مما فسح 

عرفها ، حیث المجال أمام الفقه لتعریفها حیث اختلفت التعریفات الفقهیة للرقابة المصرفیة

مجموعة من القواعد والأسالیب التي تسیر علیها أو تتخذها ":بعض الفقه على أنها

السلطات النقدیة المركزیة والمصارف، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز المالیة، توصلا 

                                                   
  .154بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص  1
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في سلیم وقادر على أن یساهم في التنمیة الاقتصادیة، ویحافظ إلى تكوین جهاز مصر 

  . 1"على حقوق المودعین والمستثمرین وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائها

ویستفاد من هذا التعریف أن الرقابة المصرفیة وسیلة أقرها المشرع وأناط بها السلطات 

مصارف والمؤسسات المالیة، لتحقیق غایة النقدیة للمحافظة على سلامة المراكز المالیة لل

أسمى وهي تكوین جهاز مصرفي فعال ینعكس بطریقة إیجابیة على الاقتصاد الوطني، ومن 

  .ثم ضمان حقوق المتعاملین مع المصارف والمؤسسات المالیة

كما یستفاد كذلك من هذا التعریف وجود نوع جدید من الرقابة وهي الرقابة الذاتیة من 

ة الأجهزة الداخلیة للمصارف أو المؤسسات المالیة على نشاطها، والذي یعزز خلال رقاب

  .الرقابة الخارجیة التي تفرضها السلطات النقدیة

عملیة إداریة تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد : "كما تعرف الرقابة المصرفیة بأنها

لأحكام التشریعیة من أن العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة، تحترم ا

والتنظیمیة الساریة المفعول، القواعد المحاسبیة والوقائیة والتحقق من أن العملیات التي 

تقوم بها البنوك تحترم القواعد والمعاییر المحددة، إضافة إلى التعرف على مواطن الخطأ 

  .2"والإهمال لتصحیحها

الرقابة الإداریة، التي تهدف وقد اعتبر هذا التعریف الرقابة المصرفیة بأنها نوع من 

إلى ضمان احترام المصارف والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة خلال 

تها لنشاطها وكذا احترام القواعد المحاسبیة والمعاییر الوقائیة لممارسة النشاط سممار 

التي ترتكبها هذه المصرفي، كما یهدف هذا النوع من الرقابة إلى معاینة الأخطاء والمخالفات 

                                                   
، أطروحة دكتوراه، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائرشویطر إیمان رتیبة،  1

  .250، ص 2016-2017
، مجلة الباحث الأكادیمیة، المجلد دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات المصرفیة، سامیةبولحیس لعماریولید،  2

  412، ص 2018، جامعة الحاج لخضر،باتنة، الجزائر، 03، العدد 05
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البنوك والمؤسسات المالیة أثناء ممارستها لذلك ومحاولة تصحیحها لتفادي المخاطر التي قد 

  .تترتب عتها

نشاط مستمر یهدف إلى ضمان مصلحة المودعین، ": 1وهناك من عرف الرقابة بأنها

ر التي تنتج لأن البنوك تتعامل بأموال الغیر، والمتعاملین الاقتصادیین ومنع حدوث المخاط

 (Les engagementsimportants)أو من التعهدات المهمة /من السیر السيء و

  .والتي لا یستطیع البنك مواجهتها

یفید هذا التعریف أن الرقابة المصرفیة هي نشاط مستمر باستمرار نشاط المصرف أو 

سوء التسییر المؤسسة المالیة، ویتمثل دوره في منع حدوث أیة مخاطر واختلالات ناتجة عن 

أو الالتزامات التي یلتزم بها المصرف أو المؤسسة المالیة والتي یمكن أن تؤثر على مركزه 

المالي على اعتبار أن المصرف یتعامل بأموال الغیر، مما قد یترتب عنه مساس بحقوق 

  . عملاء هذا الأخیر

المعلومات المصرفیة، ولأن هذه الرقابة ستؤدي حتما إلى الاصطدام بالسر الذي یخص 

حتى لا یُحتج بالسریة  كان لزاما على المشرع أن یضع استثناءات لصالح سلطات الرقابة

  . المصرفیة تجاهها

الاستثناءات المقررة لتبلیغ المعلومات للسلطات المكلفة بالحراسة المصرفیة في الدول  -3

  الأجنبیة

إلا أنه : "...على أنه 10-90 من القانون 158حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة 

أن یرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك للجنة المصرفیة وللبنك المركزي یحق 

والمؤسسات المالیة وفي البلدان الأجنبیة مع مراعاة المعاملة بالمثل ویشترط أن تكون هذه 

  ."لجزائرالسلطات ملزمة هي أیضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في ا

                                                   
، 2017، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة تیزي وزو، الجزائر، الرقابة على البوك والمؤسسات المالیةجمیلة، بلعید  1

  12ص 
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وفي هذه الفقرة استثناء صریح لكل من البنك المركزي واللجنة المصرفیة من الالتزام 

بالسریة المصرفیة في إطار التعاون الدولي من خلال تزوید السلطات الأجنبیة المكلفة برقابة 

في الحسبان المعاملة بالمثل وخضوع هذه السلطات  الأخذالبنوك والمؤسسات المالیة مع 

  .للسر المهني بنفس الضمانات المقررة في الجزائر

وبذلك فلا یمكن مساءلة هذه السلطات عن إفشاء السریة المصرفیة طالما أن عملها 

 .هذا یدخل ضمن أسباب الإباحة والمتمثل في إذن القانون

  المقررة للمصلحة الخاصة الاستثناءات: ثانیا

الأصل أن یلتزم المصرف بسریة المعلومات والوقائع المصرفیة التي اؤتمن علیها من 

طرف صاحب السر، ولأن هذا الأخیر هو سید سره، فله أن یسمح للمصرف بإفشائه في 

كما أن هناك حالات أوردها القانون للتحلل من هذا الالتزام  ،)1(حالات هي رضا العمیل

، وإذن النائب )2(ل أو الموصى لهم كشف السریة المصرفیة لورثة العمیوالمتمثلة في 

  ).3(القانوني أو الوكیل المفوض 

  رضا العمیل  -1

للبنك أو ن یتضمن سببا معفیا ذیقصد برضا العمیل، الترخیص للمصرف بموجب إ

من الالتزام بالسر، وعلیه فإنه لا یجوز له إطلاع غیره على المعاملات  المالیةالمؤسسة 

كشف المعلومات،  الأخیرهذا إلا إذا سمح العمیل ل 1،البنكوالمعلومات المتعلقة به لدى 

من الالتزام بقاعدة السریة المصرفیة، ولا یترتب في هذه الحالة أیة  البنكوبذلك یتحلل 

، حیث یمكن أن یكون الإذن أو 2علومات مصرفیة تتعلق بالعمیلمسؤولیة على إفشاء م

                                                   
، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة أثر السریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود ذیاب العتیبي، 1

  .62، ص 2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .217بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص 2
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الترخیص عاما یمتد إلى جمیع الوقائع التي تتصف بالسریة، كما قد یمتد لیشمل عدد غیر 

  .1محدد من الأشخاص

والأصل أن رضا العمیل لیس سببا للإباحة فیما یؤدي إلى المساس بالصالح العام، 

للرضا أثره كسبب للإباحة إذا تعلق الأمر بحق من الحقوق  إلا أنه استثناء یمكن أن یكون

لذلك یثور التساؤل  2الشخصیة للفرد متى ما شكل ذلك مساسا بالنظام العام والآداب العامة،

  فیما إذا كانت موافقة العمیل تعفي البنك من الالتزام بالسریة المصرفیة من عدمه؟

عام حیث تكون سلطة العقاب من حق إن قواعد القانون الجنائي تتعلق بالنظام ال

رضا المجني علیه لا یمحي الصفة غیر المشروعة عن الفعل، ومن ثم فلیس و المجتمع، 

الجریمة التي ارتكبها، أما الجرائم التي یكون فیها على عقاب الللفرد أن یعفي الشخص من 

الاعتداء، الحق المعتدى علیه هو حق الفرد فلا عقاب علیها متى ما رضي صاحبه بذلك 

وقد اختلف الفقه والقضاء المقارن حول حجیة رضا العمیل في إباحة إفشاء السریة المهنیة 

  3.المصرفیة

وقد نصت البنوك الجزائریة ضمن شروطها العامة على إمكانیة رفع السریة المصرفیة 

مع  4بناء على طلب العمیل الصریح لفائدة الأشخاص الذین یعینهم بموجب تصریح كتابي،

  :توافر الشروط التالیة

  صدور الرضا من العمیل نفسه  - أ

لكي یعتد بالرضا عن إفشاء السر، یجب أن یصدر عن صاحب الحق الذي قرر 

لمصلحته، كما یدخل في هذا النطاق الرضا الصادر عن الولي أو القیم في حالة كون 

  5.العمیل محجورا علیه أو قاصرا

                                                   
  .62سعود ذیاب العتیبي، المرجع السابق، ص  1
  .234عادل جبري محمد حبیب، المرجع السابق، ص  2
  .150بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص  3
  .219، ص المرجع نفسه 4
  .217، ص بوساعة لیلى 5
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  حرة وسلیمةصدور الرضا من شخص ممیز وبإرادة  - ب

یجب أن یصدر الرضا عن إرادة یعتد بها قانونا، أي أن یصدر عن شخص ممیز 

كما یجب أن تكون هذه / ومدرك لما یصدر عنه من أفعال، ویتحمل تبعات هذه الأفعال

الأفعال صادرة عن إرادة خالیة من كل العیوب كالإكراه أو التهدید المادي أو المعنوي أو 

  1.التدلیس

  لرضا قبل الإفشاء صدور ا -ج 

إضافة إلى الشروط السابقة وجب أن یكون الرضا صادرا قبل وقوع الفعل، أو على 

أما إذا وقع الإفشاء من المصرف بغیر رضا العمیل، ثم  2الأقل ملازما له حتى ینتج أثره،

حیث یعتبر بعض الفقه  3جاء الرضا لاحقا على هذا الإفشاء، فلا یعتد به كسبب للإباحة،

ع الجریمة بفعل الإفشاء، و أن الرضا اللاحق یعتبر نوع من التصالح أو التسامح لا ینفي وق

كما أن صدور الرضا من العمیل بالإفشاء لا یعني منح حریة مطلقة للمصرف بالإفشاء، فقد 

ض یكون واسعا یشمل كل علاقات العمیل بالمصرف، كما یمكن أن یكون محدد یشمل بع

العملیات فقط، والتي یرى العمیل ضرورة إفشائها، لذلك یقع على عاتق المصرف الالتزام 

  .4بنطاق الوقائع التي كانت محلا للرضا

  كشف السر لورثة العمیل أو الموصى لهم -2

الأصل أن الزوجة الأولاد وكذا الأشخاص الموصى لهم یعتبرون من الغیر الذین تمتد 

 مواجهتهم، فلا یحق لهم أثناء حیاة العمیل الاطلاع على حساباتهالسریة المصرفیة في 

المصرفیة ما لم یسمح لهم العمیل بذلك، إلا أنه بعد وفاة العمیل تنتقل الذمة  ومعاملاته

                                                   
  .158الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  1
  .218بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص  2
  158الحاسي مریم، المرجع السابق، ص  3
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 4
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المالیة للعمیل لورثته، الأمر الذي یطرح تساؤل عن مدى أحقیة اطلاع الورثة على أسرار 

  الإذن بتقدیم معلومات للغیر عن حساب مورثهم؟وكذا عن حقهم في ) العمیل(مورثهم 

أقرت جل التشریعات حق الورثة في الاطلاع على حساب وعملیات العمیل المتوفى، 

إذ لا یمكن الاحتجاج بالسریة المصرفیة في مواجهة ورثة العمیل متى ما تعلق الأمر 

بسریة أعماله في الفترة بعملیاته المالیة البحتة، إلا إذا اشترط العمیل صراحة الاحتفاظ 

السابقة على وفاته، شریطة أن یذكر هذا الشرط صراحة قبل وفاته وأن یكون هذا الشرط 

صریحا وینطوي على مصلحة مشروعة له، وألا یتعدى هذا الحظر إلى ما ورثهم من حقوق 

  . 1لدیه

أو  أما ما تعلق بالوقائع ذات الطبیعة الشخصیة فإنها تبقى سریة بالنسبة للورثة

لهم حتى وإن لم یشترط العمیل ذلك لحرمة حیاته الخاصة، ذلك أن وفاة العمیل لا ى الموص

تعفي المصرف من التزامه بالكتمان، وتبقى العملیات المتعلقة بحیاته الشخصیة محمیة 

  . 2بموجب السریة

  كشف السر للنائب القانوني والوكیل المفوض -3

المفوض بموجب القانون لإدارة أموال غیره كالولي یعرف النائب القانوني بأنه الشخص 

الطبیعي بالنسبة للأولاد القصر أو الوصي الذي تعینه المحكمة أو القیم بالنسبة للمجنون 

والمحجور علیه، أو المعتوه أو السفیه وذي الغفلة الذي تعینه المحكمة لإدارة أمواله، أما 

صاحب الحساب للتعامل لحسابه أو الوكیل المفوض فهو الشخص الذي یفوضه العمیل 

  .3بنكودیعته أو خزنته أو أمانته لدى ال

معلومات القاصر أو عدیم الأهلیة بعد الحصول على إذن كتابي  ویكون الإفصاح عن

ة من النائب القانوني أو الوكیل، عن طریق وكالة خاصة للوكیل تفید باطلاعه على سری
                                                   

، 1، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة قسنطینة السریة المصرفیة في جریمة تبییض الأموالبوزنون سعیدة،  1

  .83ص ، 2017-2018
  .83، المرجع السابق، ص بوزنون سعیدة 2
  .84، ص المرجع نفسه 3
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لا تخول للوكیل إلا أعمال الإدارة دون التصرف، ما حسابات الموكل، إذ أن الوكالة العامة 

یمكنه من الاطلاع على كل الوثائق والمعلومات التي تخص موكله دون احتجاج المصرف 

  1.بالسریة المصرفیة

وفي حال كان الوكیل شخصا اعتباریا، فلا یمكن الاحتجاج بالسریة المصرفیة تجاه 

على اعتبار أن طبیعة هذا الشخص لا تمكنه  أعضاء مجلس إدارته أو مدیریه أو مراقبته،

  .2من إدارة أعماله المالیة إلا عن طریق ممثل قانوني

  11-03المقررة على السریة المصرفیة ضمن الأمر رقمالجدیدة الاستثناءات : الفرع الثاني

مادته  ألغى بموجبالمتعلق بالنقد والقرض بمثابة قانون  11-03كان الأمر رقم 

هذا القانون وما یحمله من مستجدات، جاء قد ، و 10-90قانون النقد والقرض رقم  142

ضمن التزامات الجزائر في المیدان المالي والبنكي واستجابة لتطورات المحیط البنكي 

الجزائري، وإعداد المنظومة البنكیة للتكیف مع المقاییس العالمیة وخاصة بعد إفلاس بنك 

ادیا لوجود مشاكل أخرى من هذا ف، وت(BCIA)ك التجاري الصناعي الجزائري الخلیفة والبن

 2003النوع ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظیم البنكي، من خلال القوانین الصادرة سنة 

  .2004و

المقررة على السریة المصرفیة والتي نص علیها ضمن الجدیدة وعلى صعید الاستثناءات 

  :ما یلي، 117المادة 

  :تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ماعدا"  

الدولیة المؤهلة، لا سیما إلى المؤسسات السلطة العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات  - ...

  ...في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

  ."المعلومات الضروریة لنشاطهیمكن مصفي البنك أو المؤسسة المالیة أن یتلقى ... 

                                                   
  .164مریم، المرجع السابق، ص الحاسي  1
  165ص ، المرجع نفسه 2
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توجه المشرع الجزائري إلى تقریر حالة رفع السریة المصرفیة في یستفاد من المادة المذكورة 

، إلى جانب حالة )أولا( الملزمة بتبلیغ المعلومات الدولیة المؤهلةمواجهة السلطة العمومیة 

  ).ثانیا(تصفیة نشاط البنك أو المؤسسة المالیة 

إلى المؤسسات لصالح السلطة العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات الاستثناء المقرر  :أولا

  .الدولیة المؤهلة

خلیة معالجة الاستعلام كل من في تجسد السلطة العمومیة في مفهوم هذه المادة ت

لوقایة من الفساد المالي بالنسبة لمحاربة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، والهیئة الوطنیة ل

  .بالنسبة للرشوة

  خلیة معالجة الاستعلام المالي-1

بموجب المرسوم التنفیذي  بوزارة المالیة ةخاص هیئةنص المشرع الجزائري على إنشاء 

، وذلك مهمة التحریات المالیة الهت وأسند2002،1أفریل  07المؤرخ في  127- 02رقم 

حتى تقوم عقب المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، و 

 24المؤرخ في  11-02هذه الهیئة بالمهام المسندة إلیها أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

إلى  104، حیث ألزمت المواد من 20032المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر 

من هذا القانون البنوك والمؤسسات المالیة الإخطار بالشبهة وعدم الاحتجاج في  120غایة 

مواجهة خلیة معالجة الاستعلام المالي بالسریة المصرفیة، وقد تم إلغاء هذه المواد بموجب 

                                                   
المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها  2002أفریل  07المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  1

  ).ملغى( 2002أفریل  07، الصادرة بتاریخ 23ر، عدد .وعملها، ج
، الصادرة 86ر، عدد .، ج2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  2

  .2002دیسمبر  25بتاریخ 
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المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05القانون رقم 

  .1وتمویل الإرهاب

یر بالذكر أن هذه المواد لم تتعد حدود الشكلیة في إصدارها، نظرا لعدم تنصیب الجد

من جهة، بالإضافة إلى عدم وضوح هذه الجریمة المستحدثة  2خلیة معالجة الاستعلام المالي

  .وكذا إجراءات الإخطار من جهة أخرى وتبعاته

لهیئات الخلیة مع ا على وجوب تبادل) ملغى( 127-02وقد نص المرسوم رقم 

  .الدولیة المماثلة أو التي تعنى بمكافحة تبییض الأموال وضمن شروط معینة

 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها -2

-96هیئة تم إنشاؤها بهدف محاربة الرشوة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ویعد أول

لتقدیم اقتراحات عملیة للحد من  حیث اعتبر أداة 3، 1996جویلیة  02المؤرخ في  233

منه على أنه لا  02فقرة  03هذه الجریمة ومعاقبة ممارسیها، وقد تم النص ضمن المادة 

یمكن أن یواجه المرصد الوطني برفض اطلاعه على المعلومات، كما یمكن التماس مساعدة 

یحقق الأهداف الذي إلا أن هذا المرصد لم .السلطة القضائیة في الحالة التي یتطلبها القانون

  .2002ماي  02أنشأ من أجلها، أین تم حله من قبل رئیس الجمهوریة بتاریخ 

  

  

                                                   
، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 2005فیفري  06، المؤرخ في 01-05القانون رقم  1

ر، .، ج2012فیفري  13المؤرخ في  02-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فیفري  09، الصادرة بتاریخ 11ر، عدد .ج

ر، عدد .، ج2015فیفري  15المؤرخ في  06-15، معدل ومتمم بالقانون رقم 2012فیفري  15، الصادرة بتاریخ 08عدد 

  .2015فیفري  15، الصادرة بتاریخ 08
  .129، ص 2008- 2007القانون الجنائي، جامعة باتنة، الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه فيغسیل الأموالمباركي دلیلة،  2
، یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة 1996جویلیة  02مؤرخ في  233-96المرسوم الرئاسي رقم 3

  .1996جویلیة  03، الصادرة بتاریخ 41ر، عدد .منها، ج
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  البنك او المؤسسة المالیةالاستثناء المقرر لتصفیة نشاط : ثانیا

المتعلق بالنقد والقرض، یمكن أن تتعرض  11-03مر رقم من الأ 83وفقا للمادة 

أسبا الانقضاء المنصوص علیها في القانون البنوك باعتبارها شركات مساهمة، لأحد 

، ومنها شهر الإفلاس الذي تخضع له البنوك العامة أو الخاصة، ما یؤدي إلى التجاري

، كما قد تتعرض 1وضع البنك أو المؤسسة المالیة قید التصفیة وتعیین مصف قضائي له

ض من خلال هذه المؤسسات لأسباب الانقضاء المنصوص علیها ضمن قانون النقد والقر 

  .2سحب الاعتماد نتیجة مخالفة شروط ممارسة المهنة

وحتى یقوم المصفي بالمهام المنوطة به، أقر المشرع عدم الاحتجاج في مواجهته 

  .بالسریة المصرفیة

وبذلك یكون المشرع الجزائري من خلال الاستثناءات الجدیدة على السریة المصرفیة، 

والتي أبقى علیها المشرع ضمن  10-90إلى جانب الاستثناءات المقررة بموجب القانون 

وضوح إجراءات منه، خطوة استباقیة لمكافحة تبییض الأموال، بالرغم من عدم  117المادة 

هذه الخطوة أزاحت أهم عقبة في وجه مكافحة تبییض  نع ذلك فإوضوابط هذه المكافحة، وم

  .الأموال، وهي إخراج الإفشاء في هذه الحالة تحدیدا من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة

                                                   
، المجلد ب، 47، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد البنك في التشریع الجزائري، إشكالیة ازدواجیة إجراءات تصفیة قایم سارة 1

  .190، ص 2017جوان 
  .195المرجع تفسه، ص  2
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  وجریمة تبییض الأموال  المصرفیةالسریة العلاقة بین : الثانيالفصل 

بإجماع كل الدول في تعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر الظواهر الإجرامیة 

  .العصر الحدیث، لارتباطها الوثیق بالأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة

وعلى الرغم من قدم هذه الجریمة، إلا أن النظام العالمي الجدید القائم على أسس  

جعل العالم كقریة صغیرة متخطیا بذلك كل الحدود، نتیجة التطور التقني والعلمي العولمة، 

حیث ترتب عن ذلك عولمة النظم المصرفیة، مما زاد من حركیة رؤوس الأموال بین الدول، 

وتوافق ذلك مع صعود منحنى الجریمة الاقتصادیة من قبل العصابات الإجرامیة لممارسة 

 .لاحقاأنشطتها الإجرامیة، والعمل على إضفاء الصفة المشروعة علیها 

لما  ،لتبییض عائداتهم الإجرامیة لقنوات المصرفیةالعصابات الإجرامیة لیرجع اختیار و 

تعتمده مؤسسات القطاع المصرفي من مبادئ، خاصة مبدأ السریة المصرفیة الذي یعتبر 

كما سبق بیانه، إلى جانب الأسالیب التقنیة المستحدثة في تقدیم أساس العمل المصرفي 

  .النوع من الإجرام الخدمات المصرفیة، والتي تعتبر الوسط الأكثر ملائمة لهذا

دور السریة سیتم التطرق إلى بیان كیفیة تبییض الأموال في المجال المصرفي، ول

المشرع الجزائري  تجریم ، ثم)المبحث الأول(تبییض الأموالالمصرفیة في تسهیل عملیات 

  .)المبحث الثاني(والملتبییض الأ

تبییض الأموالدور السریة المصرفیة في تسهیل عملیات : المبحث الأول  

 أنها التطور الذي یشهده العالم في انتشار هذه الجریمة، یعكس مفهومها، حیثإن 

علیه في بدایة ظهورها، فبعد أن كانت هذه الجریمة  تتماما عما كان ةمخالف تأصبح

من تجارة المخدرات على وجه  العائدةتقتصر على الطرق التقلیدیة المتمثلة في نقل الأموال 

الخصوص برا وجوا وبحرا من طرف أشخاص محترفین، بات من الضروري البحث عن 

  .  طرق أكثر أمنا تضمن لهم إخفاء حقیقة هذه الأموال
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وقد صاحب التطور التكنولوجي في العصر الحدیث، تطور أسالیب الجریمة معه، 

في استغلال المؤسسات المالیة والبنوك على فظهرت تقنیات جدیدة في تبییض الأموال تتمثل 

إمكانیة وجه التحدید باعتبارها الملاذ الآمن التي تحول عن طریقها الأموال المشبوهة دون 

هذه المؤسسات من حمایة معاملات تتبعها من طرف جهات إنفاذ القانون، لما تتمتع به 

  .وفق ما تم بیانه قانونیة فرضها مبدأ السریة المصرفیة

تبییض الأموال عبر البنوك  یان دور السریة المصرفیة في تسهیل عملیاتولب

 لیاتالآ، ثم )المطلب الأول(مفهوم تبییض الأموال  ضبطوالمؤسسات المالیة، وجب 

  .)المطلب الثاني(بالجزائر الأموال  ضالمصرفیة لتبیی

  مفهوم تبییض الأموال: المطلب الأول

توضیح مدلول تبییض الأموال یجدر بنا التطرق إلى التأصیل التاریخي لهذه الجریمة ل

  .)الفرع الثالث(ثم ممیزاتها ، )الفرع الثاني(ها، التطرق لتعریف)الفرع الأول(

  الأصول التاریخیة لجریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

كما یراه أغلب  إن تاریخ تبییض الأموال لیس بالأسلوب المستحدث في الجریمة

الفقهاء ودارسي القانون الجنائي في العصر الحدیث، وإنما یرجع تاریخه إلى قرون طویلة 

  .من الزمن الماضي

فمن الدراسات من ترجع هذه الظاهرة إلى بعض الحضارات القدیمة، مثل 

دا الإمبراطوریة الصینیة، أین كان التجار یقومون بإخفاء أموالهم عن طریق استثمارها بعی

إلى  ا، وهناك من یرجعهالإمبراطورعن الإمبراطوریة مخافة أن یتم مصادرتها من طرف 

أوروبا في العصور الوسطى، حین كانت الكنیسة الكاثولیكیة تحرم الربا، وتعتبره خطیئة 

یعاقب علیها الرب، مما أجبر المرابون المستفیدون من الفوائد الربویة إلى إخفائها بطرق غیر 

  . 1مشروعة

                                                   
  .35المرجع السابق، ص البرج احمد،  1
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ویرجع مصدر اصطلاح تبییض أو غسل الأموال إلى عصابات المافیا، التي كان 

یتوفر لدیها أموال نقدیة طائلة متأتیة من أنشطة غیر مشروعة وفي مقدمتها المخدرات، 

  .القمار، الأنشطة الإباحیة، الابتزاز وغیرها

ولإضفاء طابع الشرعیة على هذه الأموال غیر المشروعة لجأت هذه العصابات إلى  

شراء الموجودات وإنشاء المشاریع لإبعاد الأنظار عن مصدر هذه الأموال، إلا أن الشرطة  

ومحاسبة بتهمة التهرب الضریبي، " آل كابون"تمكنت من إلقاء القبض على زعیمها 

ین اتهما بإخفاء وتمویه أموال ناتجة عن المخدرات والتهرب ذلال" میر لانسكي " المصرفیة 

  1.الضریبي

إلا أن هناك رأي آخر یرجع أصل هذا المصطلح إلى تملك جماعات المافیا لماكینات 

لإزالة روائح المخدرات المنبعثة من العملیة النقدیة بواسطة المواد المزیلة للروائح،  2الغسیل

فهو في عبر القنوات المالیة الرسمیة دون لفت الأنظار إلیهم، وبذلك یمكنها دفع هذه النقود 

حقیقته غسل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معینة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسل 

 .الأموال من حیث دلالة منطوق الكلمة

أي إزالة الروائح القذرة عن ) غسل الأموال(هذا في بدایات استعمال هذا الاصطلاح 

الأموال حتى لا یتعرف على مصدرها ویشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات هذه 

ثم تطور هذا المفهوم لیصبح مدلوله یعني استعمال وسائل مالیة وحیل خادعة  ،ونحوها

وهكذا  ،لإضفاء الشرعیة والقانونیة على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غیر مشروعة

 .وصار الاصطلاحان بمعنى واحد) تبییض الأموال(بمعنى ) غسل الأموال(أصبح 

                                                   
، 2016- 2015، جامعة لمین دباغین سطیف، جریمة تبییض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرحسان عبد السلام،  1

  .14ص 
، ص 2013العربیة، القاهرة، ، دار النهضة 5، ط الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاصأحمد فتحي سرور،  2

1371.  
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  تعریف جریمة تبییض الأموال : الفرع الثاني

التي تناولت جریمة تبییض الأموال من طرف الدول، باعتبارها  اتریفتنوعت التع

جریمة عابرة للحدود، ولمواجهة هذه الجریمة التي وجدت في التطور التكنولوجي والعولمة 

الجهود الدولیة بدایة في التعریف بهذه الظاهرة لتحدید آلیات  تضافرت مناخا خصبا للتطور،

  .المواجهة فیما بعد

وتقدیم تعریف دقیق لجریمة تبییض الأموال، لیس بالأمر السهل، وهو ما تؤكده وجود 

عدة تعریفات وتسمیات للظاهرة في حد ذاتها، حیث تطلق بعض التشریعات على مصطلح 

أسوة بالترجمة التي أقرتها الأمم المتحدة وأخذت بها في " غسیل الأموال"تبییض الأموال 

ت الأربعین الخاصة بمكافحة عملیات غسیل الأموال الصادرة عن وثائقها على غرار التوصیا

في حین یرى البعض الآخر أن مصطلح  1الأموالاللجنة الدولیة لمكافحة عملیات غسیل 

غسیل الأموال من جهة اللغة العربیة لا یستقیم في الدلالة على مقصوده، إذ معناه الأموال 

ة هذه العبارة طریقة الغسل، ولذاك یفضل الناتجة عن الغسل فحسب، ولا یدخل في دلال

  .بدل غسل "تبییض"استعمال مصطلح 

لهما مدلولان متقاربان، " تبییض الأموال"و " غسیل الأموال"یرى بأن 2وهناك رأي آخر

استخدام حیل ووسائل وأسالیب یختلفان في منطوقهما، ویلتقیان في مفهومهما الذي یعني 

ر مشروعة، وغیر قانونیة، لإضفاء الشرعیة والقانونیة للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غی

وهذا یشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزویر النقود،  ،علیها

  . ومكافآت أنشطة الجوسسة

فاصطلاح تبییض الأموال وغسل الأموال، اصطلاح عصري وهو بدیل للاقتصاد 

وهو كسب الأموال من مصادر غیر  ،اقتصادیات الظل الخفي أو الاقتصادیات السوداء أو

                                                   

  .26،ص المرجع السابقصالح،جزول  1
2https://ar.wikipedia.org/ 
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مشروعة، وأحیاناً یتم خلط هذه الأموال غیر المشروعة بأموال أخرى مشروعة، واستثمارها 

في أنشطة مشروعة لإخفاء مصدرها وبالتالي تجنب المساءلة القانونیة، بعد تضلیل الجهات 

 .الأمنیة والرقابیة

المفاهیم التي أخذت تستحوذ على اهتمام صانعي لقد أصبح تبییض الأموال من 

والمصرفیة سواء  وبالتحدید القائمین على السیاسات النقدیة  السیاسات الاقتصادیة والمالیة

محلیا، إقلیمیا أو عالمیا، ورغم ذلك لا یمكن إیجاد تعریفٍ متفقٍ علیه لتبییض الأموال، 

ق ووسائل التبییض، وتبایُن وجهات ع طر و د مصادر الأموال غیر المشروعة، وتندبسبب تع

 .النظر حول المصادر التي یجب أن تكون هدف التجریم في إطار المكافحة

وقد تولت الوثائق الدولیة وفقهاء القانون الجنائي، وكذلك التشریعات الخاصة بمكافحة 

تبییض الأموال تعریف تبییض الأموال للإحاطة بمصادر الأموال غیر المشروعة ومن ثم 

  .ولها بالتجریم والعقابشم

إن التصدي الفعال لظاهرة تبییض الأموال یستوجب الإحاطة بالأطر والمفاهیم التي 

وفي هذا الجزءسیتم تناول المصطلحات والمفاهیم المختلفة .تضبطها وتحدید مفاهیمها بدقة

وثائق القانونیة ضمن ال اتلفعل تبییض الأموال إلى جانب التعرض للتعریف الفقهي والتعریف

  . الدولیة والقانون الجزائري

  التعریف اللغوي لتبییض الأموال : أولا

  :مصطلح تبییض الأموال مركب من كلمتین هما

بیض الشيء أي جعله أبیض بلون الثلج، ضد سواده، أي جعله طاهرا نقیا : تبییض

  .1من العیوب

  2.ما ملكته من جمیع الأشیاء: أموال

                                                   
  https://www.almaany.com/ar/dict/ar:س المعجم الوسیطقامو  1
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar: لسان العرب قاموس 2
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العملیة التي یتم من خلالها إعطاء المال الوسخ ظاهر ومعنى تبییض الأموال هي تلك 

  1.نظیف

جدیر بالذكر أن لمصطلح تبییض الأموال مسمیات أخرى نجدها في بعض الكتابات، 

غسیل أو غسل الأموال، تنظیف الأموال، تطهیر الأموال، وهي تعابیر كلها تصب في معنى 

  .واحد

عتماده من قبل المشرع الجزائري، إلا أن الدراسة ستعتمد مصطلح تبییض الأموال لا

في الجزائر، باستثناء الحالات التي یفرضها  حدود الدراسة من حیث المكانعلى اعتبار أن 

النقل الحرفي للمواد القانونیة التي تعتمد مصطلحات أخرى أو تعریف تم نقله حرفیا من 

  .  مصدره

  التعریف الفقهي لتبییض الأموال: ثانیا

نون في إیجاد تعریف موحد لتبییض الأموال نظرا للتطور العلمي اختلف فقهاء القا

وعلى  ،ضأسالیب التبییوالتقني الذي تعرفه الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وانعكاساتها على 

  .قدر هذا الاختلاف اختلفت التعریفات وتباینت فیما بینها

عدة وسائل مالیة نشاط یتمثل في استخدام " فقد عرف البعض تبییض الأموال بأنه 

لإضفاء المشروعیة على أموال ذات أصل غیر مشروع، من خلال دمجها مع أموال 

  2."مشروعة حیث یصعب معه فرزها ومعرفتها من قبل الأجهزة القائمة على تنفیذ القانون 

كما عرفها البعض بأنها مجموعة من العملیات المادیة التي یقوم بها مبیضو الأموال 

على أموال متحصلة من مصدر غیر شرعي، أي هي أموال نتجت من  لإضفاء الشرعیة

جرائم أصلیة وأولیة سابقة ارتكبت، سواء من قبلهم أو من قبل أشخاص آخرین، وتنطوي 

أساسا على إخفاء مصدر تلك الأموال المتحصل علیها من أنشطة إجرامیة، وجعلها تبدو في 

من حصیلة جرائمهم دون خوف، وهم یمتلكون  ن الجناة من الاستفادةكِ مَ مما یُ  ،صورة شرعیة

                                                   
  .12، ص 2011- 2010، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائريبدر الدین، خلاف 1
  .44صالح، المرجع السابق، صجزول  2
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لرفع الصفة غیر الشرعیة عن تلك  ما یؤهلهم متنوعةالمتطورة و الطرق السالیب و الأمن 

  1.الأموال القذرة التي تحصلوا علیها وإعطائها شكلا قانونیا

فعل مادي غیر مشروع یمنعه القانون أو امتناع عن :" بأنها2وعرفها البعض الآخر

به القانون، تقترفه منظمة أو شخص أو مجموعة أشخاص مباشرة أو من خلال فعل یأمر 

وسیط بغیة اكتساب أموال مع العلم أنها متأتیة من جریمة أو عائدات لتلك الجریمة 

والعمل على إخفاء مصدرها الأصلي أو الحیلولة دون اكتشافها، بإدماجها في الدورة 

  ."الاقتصادیة العادیة

عملیة تنطوي على إخفاء لمصدر مال متحصل علیه من ": نهاوهناك من عرفها بأ

 3."أنشطة إجرامیة

وعرفت أیضا بأنها إدخال الأموال ذات الأصول الجرمیة الناتجة عن الجرائم المنظمة 

والإرهاب والمخدرات في الدورة الاقتصادیة لاستثمارها بعد إخفاء المعالم الجرمیة العالقة 

 4.بها

إعطاء مظهر مشروع للأموال التي تأتي، في الواقع من " :أیضا بأنه تكما عرف

الاتجار بالمخدرات، الجرائم، الفساد، الدعارة، الاتجار (أنشطة غیر مشروعة 

الأموال المرتبطة "ویشیر تبییض الأموال أیضًا على نطاق واسع إلى). إلخ...بالأسلحة

  5."بجریمة جنائیة مثل أموال التهرب الضریبي

                                                   

، دار المصریة للنشر والتوزیع، 1، دراسة مقارنة، طالسیاسة الجنائیة في مكافحة غسل الأموالمحمد علي سویلم،  1

  .34، ص 2019مصر، 

  .25، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، طالإطار القانوني لمكافحة غسل الأمواللعشب علي،  2
3 Jean larguier et Philippe conte, Droit pénal spécial, 14 éme édition, Dalloz, 2008, p 237. 

  .23ص  ،المرجع السابقنعیم مغبغب،  4
5 "Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à de l’argent qui, en réalité, provient 

d’activités illicites (trafic de stupéfiants, crimes, corruption, proxénétisme, trafic d’armes, etc.). Le blanchiment 

d’argent désigne aussi plus largement des fonds en lien avec une infraction pénale comme par exemple des fonds 

issus de la fraude fiscale. "La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

Mini-guide – les clés de la banque. Com ",2018, www.fbf.fr, 15/01/2020,07 :13  
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التعریفات الفقهیة التي تم عرضها اختلاف الأسانید التي تم اعتمادها من ویستفاد من 

طرف الفقهاء لتعریف عملیة تبییض الأموال، فمنهم من عرفها بالاستناد إلى موضوعها، 

، إلا أنها 1ومنهم من استند إلى طبیعة هذه الجریمة، ومنهم من عرفها بالاستناد إلى غایتها

أكید على أن تبییض الأموال هو إخفاء أو تمویه الطبیعة غیر تتفق على شيء واحد وهو الت

المشروعة لمصدر الأموال، ولیس مجرد نقلها أو إخفائها عن أعین سلطات تنفیذ 

ویستوي في ذلك أن یكون مصدر الأموال المراد تبییضها من جرائم المخدرات؛ وهو 2القانون،

، أو من 1988عام  3اتفاقیة فیینا التعریف الضیق لجریمة تبییض الأموال، حیث أخذت به

جرائم ذات الدافع المالي؛ وهو التعریف الموسع الذي یشمل بالتبییض كل الأموال المتأتیة 

من مختلف الجرائم والأعمال غیر المشروعة، وهو ما ذهب إلیه الإعلان الخاص لمنع 

  .19884استعمال القطاع المصرفي في تبییض الأموال ولجنة بازل في دیسمبر

  :وعلیه فإننا نكون أمام جریمة تبییض أموال متى ما توافرت عناصر مجتمعة هي

 أموال متأتیة من مصدر غیر مشروع. 

 عملیات مالیة بسیطة أو مركبة. 

 غایة تتمثل في إخفاء مصدر الأموال غیر المشروع . 

  لجریمة تبییض الأموال  القانوني تعریفال :ثالثا

أصبح تبییض الأموال یشكل جریمة مستقلة بذاتها معاقب علیها، حیث تم تجریمها في 

العدید من الوثائق الدولیة على غرار اتفاقیة فیینا التي كانت حجر الزاویة في هذا 

                                                   

  .72، ص المرجع السابقفضیلة ملهاق،  1

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1، طغسل الأموال بین النظریة والتطبیقهشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم،  2

  .10، ص القاهرة

 20اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، المتعقدة في فیینا بتاریخ  3

جانفي  28المؤرخ في  45- 95، والتي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988دیسمبر 

  .1995فیفري  15، الصادرة بتاریخ 07ر، عدد .، ج1995

  .75فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  4
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الخصوص، باعتبارها أول وثیقة دولیة تضع الملامح العامة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 

التي تستعمل  ةالأفعال المادیأصول إجرامیة وضرورة تجریم كل  للمخدرات التي اعتبرتها

وفي هذا الصدد سایر المشرع الجزائري هذا التوجه الدولي . لإخفاء طبیعتها غیر المشروعة

  .وإن كان متأخرا نوعا ما عنه لأسباب سیتم ذكرها

  تعریف تبییض الأموال في الوثائق الدولیة  - 1

الدولیة تعریف تبییض الأموال لضمان توحید الجهود تناولت العدید من الوثائق 

لمكافحة هذه الظاهرة التي ألقت بمخاطرها على الاقتصاد العالمي باعتبارها نوعا مستحدثا 

  :ومن أمثلة هذه الوثائق ما یلي .من الأنشطة الإجرامیة المنظمة

  د المخدرةلمكافحة الاتجار غیر المشروع في الموا) فیینا(اتفاقیة الأمم المتحدة   - أ

تعد اتفاقیة فیینا أولى الوثائق الدولیة التي نبهت إلى ضرورة تجریم تبییض الأموال لما 

لهذه الأخیرة من انعكاسات سلبیة على النظام المالي العالمي، وجسدت قناعة المجتمع 

  1.الدولي بضرورة مكافحته

                                                   

  .12، ص المرجع السابق، حكیمةدموش  1
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  : یض الأموال بأنهاوقد ذكرت المادة الثالثة فقرة ب و ج من هذه الاتفاقیة عملیة تبی

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص -1/ب"

علیها في الفقرة أ من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو 

الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص 

 .منوط في ارتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونیة لأفعاله

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو  -2

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها وملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم 

لفقرة الفرعیة أ من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال منصوص علیها في ا

  .الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم

  :مع مراعاة مبادئه الدستوریة والمفاهیم الأساسیة لنظامه القانوني-ج

اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلیمها، بأنها مستمدة من -1

منصوص علیها في الفقرة الفرعیة أ من هذه الفقرة ومستمدة من فعل جریمة من جرائم 

  .من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم

  ..."حیازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة-2

ویلاحظ أ ن تعریف الاتفاقیة یعتبر من التعریفات الخاصة، إذ ضیق نطاق التجریم 

ذلك إلى أن  1وقد أرجع بعض الفقه رات كجریمة أصلیة،على السلوك المرتبط بجریمة المخد

تجارة المخدرات آنذاك كانت هي السلوك الإجرامي المعروف في التنظیمات الإجرامیة، وأن 

الأموال المتأتیة منها تكون محلا للتبییض، كما اشترطت هذه الاتفاقیة للتجریم والعقاب، أن 

الجریمة من العقاب نظرا لصعوبة إثبات  یرتكب الفعل عمدا ما یؤدي إلى إفلات مرتكب

كما جرمت الاتفاقیة بعض  2.علمه بحقیقة المصدر غیر المشروع للأموال المبیضة

تحریض الغیر على ارتكاب الجرائم  تالسلوكیات التي تسهل وقوع الجریمة، حیث جرم

                                                   

  .34، المرجع السابق، صصالحجزول  1
  .13ص  المرجع السابق،دموش حكیمة،  2
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الاشتراك في ارتكاب أي من الجرائم المحددة في  تالمشار إلیها في الاتفاقیة، كما جرم

  .الاتفاقیة، أو الشروع فیها أو المساعدة علیها أو تسهیلها، أو إبداء المشورة إزاءها

ویراد بالمتحصلات وفق هذه الاتفاقیة، الأموال التي تم الحصول علیها جراء ارتكاب 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة، سواء كان ذلك 

أما الأموال فیراد بها الأصول بكل أنواعها، مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو 

  . غیر ملموسة

ورغم أن الاتفاقیة لم تستعمل صراحة مصطلح تبییض أو غسل الأموال، إلا أنه لوحظ 

الأموال، كما تبنته التشریعات  ضتبییأن تعریفها قد تضمن المراحل التي تمر بها عملیة 

  1.الجنائیة الداخلیة مع توسیع نطاقه

 2تعریف مجموعة العمل المالي  - ب

استندت مجموعة العمل المالي في تعریفها لجریمة تبییض الأموال على اتفاقیة فیینا 

لمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة، لذا فإن تعریفها لم یكن  1988لعام 

 1988.3مغایرا لتعریف اتفاقیة فیینا لعام 

ومن خلال التوصیات الأربعین لهذه المجموعة، یتبین أن تبییض الأموال عبارة عن 

مجموعة من العملیات المنصبة على الأموال ذات المصدر الإجرامي بهدف إخفاء مصدرها 

الشكوك في غیر المشروع، حتى یتسنى للمبیضیین الانتفاع بها، دون أن تحوم حولهم 

  .مصدرها

                                                   
  .37محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1
المكونة من رؤساء  (OECD)بقرار من قمة المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي  1989أنشأت هذه المجموعة سنة  2

لمواجهة المشكلة المتصاعدة لتبییض الأموال، واستهدف إنشاء هذه المجموعة  1989الدول السبع والمنعقدة في باریس سنة 

تنمیة الاستراتیجیات الوطنیة والدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتطویرها، وقد عملت هذه المجموعة على تعمیم إرادة سیاسیة 

في هذه النقطة أنظر أحمد فتحي سرور،  لتفاصیل أكثر. ع أنظمة وطنیة تشریعیة لمكافحة تبییض الأمواللازمة لوض

 .وما بعدها 1378المرجع السابق، ص 
3JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, 2eme édition, La revue banque éditeur, Paris, 

2003, p 180. 
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ینبغي على ": على أنه 2012حیث نصت التوصیة الأولى لهذه المجموعة لسنة 

الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقیتي فیینا وبالیرمو، وینبغي علیها أن تطبق 

  ".جریمة غسل الأموال على كافة الجرائم الخطیرة لتشمل أكبر عدد من الجرائم الأصلیة

هذه المجموعة المالیة ركزت من خلال توصیاتها على جریمة تبییض  والملاحظ أن

الأموال بشكل أكثر شمولیة من اتفاقیة فیینا، حیث أدرجت مجموعة كبیرة وخطیرة من الجرائم 

التي تدر أموالا غیر مشروعة، إلى جانب الأنظمة والإجراءات الخاصة بالمصارف 

الأمر على الأموال المتأتیة من الاتجار غیر  والمؤسسات المالیة، بعدما اقتصرت في بدایة

  .المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

إذ تعتبر هذه التوصیات بمثابة معاییر دولیة، تستند إلیها الدول لسن قوانینها الداخلیة 

بما یتوافق وأنظمتها القانونیة، تحت طائلة إدراجها ضمن الدول غیر المتعاونة في مجال 

الأموال، وما ینجر علیها من تبعات سلبیة على الدولة غیر المتعاونة، قد  مكافحة تبییض

تصل إلى فرض عقوبات اقتصادیة، كامتناع المؤسسات المالیة الدولیة إقراضها، ومنع الدول 

المتبنیة لهذه التوصیات من التعامل معها أو القیام بعملیات مصرفیة معها، ما یعود غیر 

  .   1صادي لهذه الدولبالسلب على النظام الاقت

  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) بالیرمو(اتفاقیة الأمم المتحدة   - ج

إلى تعزیز  2،تهدف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

وأهمها جریمة  ،التعاون بین الدول الأطراف فیها لمنع الأنماط الخطیرة للجریمة المنظمة

                                                   

  .15ص  دموش حكیمة، المرجع السابق،1

 12سمیت هذه الاتفاقیة باتفاقیة بالیرمو، نسبة إلى مدینة بالیرمو الإیطالیة التي احتضنت المؤتمر الدولي في الفترة ما بین 2

، والذي شهد توقیع عدد كبیر من الدول أعضاء الأمم المتحدة، وقد صادقت علیها الجزائر 2000دیسمبر سنة  15إلى 

  .2002جانفي  10بتاریخ  9ر عدد .، ج2002فیفري  5المؤرخ في  55-02بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 
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رئیسیة من الجرائم المرتبطة بعملیات  1الأموال التي اعتبرت واحدة من أربع أنواعتبییض 

  .الجریمة المنظمة

  :عرفت هذه الاتفاقیة تبییض الأموال في المادة السادسة بأنها

عائدات جرائم، بغرض إخفاء  بأنهاتحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل -"...

لك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب أو تمویه المصدر غیر المشروع لت

  .الجرم الأصلي التي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلته

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة  -

مع العلم بأنها عائدات التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، 

  "....جرائم

فمن خلال هذه المادة یتضح بأن الاتفاقیة جرمت كل الأفعال التي ترتكب عمدا والتي 

تضم تبییض الأموال، ركزت في تعریفها لتبییض الأموال على اتفاقیة فیینا، إلا أنها وسعت 

من صور الجریمة الأولیة ولم تحصرها في الاتجار غیر المشروع للمخدرات كما جاء في 

  .یرةهذه الأخ

 لجریمة تبییض الأموال 2تعریف اتفاقیة مكافحة الفساد  - د

تهدد اقتصادیات الدول، حیث بات الشغل الشاغل  يالعوامل التیعد الفساد من أهم 

الذي وضع الإطار القانوني لهذا النوع من الجرائم من خلال تذلیل ، للمجتمع الدولي

الصعاب أمام المشاكل القانونیة المترتبة عن ظاهرة تبییض عائدات الفساد، خاصة وأن 

الفساد تخطى الحدود الوطنیة للدول، الأمر الذي یجعل التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة 

  .   أكثر من ضرورة

                                                   
المشاركة في جماعة إرهابیة منظمة، تبییض الأموال، الفساد، : الجرائم الأربعة المنصوص علیها في اتفاقیة بالیرمو هي1

  .عرقلة السیر الحسن للعدالة

أكتوبر  31ل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي اعتمدت من قب 2

ر، عدد .، ج2004أفریل  19المؤرخ في  128- 04، وصادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

  .2004أفریل  25، الصادرة بتاریخ 26
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، على "غسل العائدات الإجرامیة" من هذه الاتفاقیة تحت عنوان  23 وقد نصت المادة

  :ما یلي

ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة، عندما ترتكب "...

  :عمدا

إبدال الممتلكات، أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو -1)أ

لكات غیر المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب تمویه مصدر تلك الممت

  .الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلته

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة -2

التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك 

  ..."كات هي عائدات إجرامیةالممتل

  :العائدات الإجرامیة كما یلي) ه(كما عرفت ذات المادة ضمن الفقرة 

یقصد بتعبیر العائدات الإجرامیة كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل "

من ) ح(الفقرة  اأما الجریمة الأصلیة فقد تناولته". مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جرم

  :ة بأنهنفس الماد

أي جرم تأتت منه عائدات یمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعریف الوارد في "

  ".من هذه الاتفاقیة 23المادة 

والملاحظ على هذه الاتفاقیة أنها لم تحصر الجریمة الأصلیة في الجرائم المتعلقة 

اتفاقیة بالاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة فقط، شأنها في ذلك شأن 

بالیرمو، بل وسعت في تعریف الجریمة الأصلیة، وجرمت كل الأفعال المكونة لجریمة 

  .نت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةتبییض الأموال سواء كا
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 اتفاقیة المجلس الأوروبي -ه

نصت هذه الاتفاقیة على بعض السلوكیات التي تشكل الركن المادي لجریمة تبییض 

خلالها یتجسد تعریف تبییض الأموال، حیث أوردت ضمن مادتها السادسة الأموال والتي من 

  :مفهوما لتبییض الأموال بأنه

تحویل أو نقل الأموال مع العلم بأنها متحصلة من جریمة بقصد إخفاء أو -أ"...

تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص منهم بارتكاب هذه 

  .من المسؤولیة الجنائیة عنهاالجریمة من الإفلات 

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها، أو موقعها، أو تحریكها أو الحقوق - ب

  .درها غیر الشرعیةاالمرتبطة بها، أو ملكیتها والعلم بأن هذه الأموال ناتجة من مص

حیازة واستخدام الأموال مع العلم في الوقت ذاته بأنها ناتجة عن جرائم أو -ج

  ".ات غیر شرعیةنشاط

وتعریف المجلس الأوروبي لجریمة تبییض الأموال ضمن ما یعرف باتفاقیة 

، شأنه شأن تعریف القانون النموذجي للأمم المتحدة، وسع من 1990لسنة  1ستراسبورغ

مفهوم تبییض الأموال، فلم یعد یقتصر فقط على عملیات تبییض الأموال الناتجة عن 

  .درات، وإنما تعداه لیشمل نشاطات إجرامیة أخرىالاتجار غیر المشروع بالمخ

جدیر بالذكر أن هذه الاتفاقیة ألزمت الدول الأطراف فیها، بضرورة تبني إجراءات 

كفیلة بتبادل وضبط الوثائق المحاسبیة أو البنكیة للكشف عن عملیات تبییض الأموال، كما 

لمحادثات الهاتفیة أو التحقیقات أجازت الاتفاقیة كذلك الرقابة على الحسابات البنكیة أو ا

  .2المعلوماتیة

                                                   
بشأن تبییض وضبط وتعقب ومصادرة العائدات المتحصلة من ، 1990نوفمبر  08بتاریخ  هي اتفاقیة مجلس أوروبا1

من قبل الدول الأعضاء في  1990نوفمبر  08الجریمة والمعروفة اختصارا باتفاقیة ستراسبورغ، تم التوقیع علیها في 

سریة المجلس الأوروبي أي دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أخرى، ودعت الاتفاقیة إلى عدم الاحتجاج بمبدأ ال

  . المصرفیة عندما تتعلق بالحسابات المصرفیة المشبوهة

  .15دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  2
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  لجنة بازل -و

جمیع العملیات المصرفیة التي تهدف إلى :" تبییض الأموال بأنه 1عرفت لجنة بازل

 1988، وفي هذا الصدد تم إصدار بیان سنة 2"إخفاء أو تنظیف الأموال غیر المشروعة

ض تبییض الأموال، التي تتخذ من بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغرا

،حیث اعتبر هذا البیان أول مبادرة دولیة تتضمن 3المصارف وسیلة أو ممرا لتسهیل ارتكابها

عددا من المبادئ والقواعد لمكافحة جرائم تبییض الأموال، إلى جانب التوسع في مفهوم 

  .مشروعةتبییض الأموال لیشمل جمیع الجرائم التي ینتج عنها أموال غیر 

  تعریف تبییض الأموال في التشریع الجزائري -2

 10المؤرخ في 154- 04صدر أول تعریف لتبییض الأموال ضمن أحكام القانون 

المتضمن  1966جویلیة  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر 

ذي احتوى على ثمانیة قانون العقوبات، في القسم السادس مكرر المتعلق بتبییض الأموال، ال

  ).7مكرر 389مكرر إلى المادة  389من المادة ( مواد ) 08(

  : مكرر منه على ما یلي 389وقد نصت المادة 

عائدات  بأنهاتحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل  :یعتبر تبییضا للأموال" 

مساعدة أي  إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو

                                                   

تعمل لجنة بازل على الإشراف على البنوك في مختلف دول العالم، وقد صدر عن هذه اللجنة مجموعة من المبادئ  1

ورة التدقیق في مصدر الأموال المودعة والنشاط والمتعلق بضر  1988والأسس لحل الجزء المتبقي الذي عجزت عنه اتفاقیة 

ومن بین هذه المبادئ التأكد من شخصیة العملاء، الحیطة والحذر من  "اعرف عمیلك"التجاري للعمیل استنادا إلى مبدأ 

  .التحویلات المشبوهة والتعاون المصرفي

  .09، ص المرجع السابقهشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم، 2

، ورقة عمل مقدمة في ورشة مكافحة غسل مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیةالعزیز السن، عادل عبد 3

  .175، ص 2008، جویلیة رالأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیة، القاهرة، مص

 1966جویلیة  08المؤرخ في  156-66 رقم مرالمعدل والمتمم للأ 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15- 04قانون رقم 4

  .مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات، 
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شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات 

 .من الآثار القانونیة لفعلته

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة   - أ

 .عائدات إجرامیةالتصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها 

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت  -ج

  .تلقیها، أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر  -د

لى ذلك وتسهیله وإسداء المشورة على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض ع

  ".بشأنه

ویلاحظ من خلال هذه المادة، أن المشرع الجزائري لم یعرف نشاط تبییض الأموال، 

إلا أنه قام بتحدید الأفعال المكونة لجریمة تبییض الأموال، فاعتبر كل العائدات الإجرامیة 

ویه ذلك المصدر غیر الناتجة عن جنایة أو جنحة والتي یكون الغرض منها إخفاء أو تم

المشروع لجریمة تبییض للأموال، بشرط العلم بوقوع الجریمة الأصلیة، وأن تكون جنایة أو 

  1.جنحة، وعائدات هذه الجریمة تحول بغرض إخفاء ذلك المصدر غیر المشروع

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تبنى نفس المفهوم الذي جاءت به اتفاقیة الأمم 

ة الجریمة المنظمة والذي یشمل التعریف الموسع لجریمة تبییض الأموال، إذ المتحدة لمكافح

أنه وسع تجریم تبییض الأموال ولم یحصر الأموال المتحصل علیها من جرائم معینة التي 

تعتبر محلا لهذه الجریمة، كما أنه وسع من الأموال غیر المشروعة محل التبییض وذلك 

إلى جانب اعتماده 2".أو غیر مباشرة من جریمة عائدات مباشرة"باستخدامه مصطلح 

                                                   

، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي الخاص، جریمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائريدریس، ا باخوی 1

  .22ص  ،2012-2011 جامعة تلمسان، الجزائر،
  .450ص  المرجع السابق،بوزیدي الیاس،  2
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الذي كان مقترحا في المشروع " غسل العائدات الإجرامیة"بدلا من  "لمصطلح تبییض الأموال

  1.التمهیدي المقدم من طرف الحكومة

  الطبیعة القانونیة لجریمة تبییض الأموال ومصادرها : الفرع الثالث

الخاصة والتي  القانونیة الجرائم التي لها طبیعتهاتعتبر جریمة تبییض الأموال من 

  ).ثانیا(مصادرها المتعددة كما أنها تتمیز ب، )أولا( تمیزها عن غیرها من الجرائم

  الطبیعة القانونیة الخاصة لجریمة تبییض الأموال: أولا

تتمیز جریمة تبییض الأموال بطبیعة قانونیة خاصة، إذ أنها تندرج ضمن القوانین 

صادیة للدول ما جعلها من الجرائم الاقتصادیة وفقا للمفهوم المتفق علیه في هذا الصدد، الاقت

كما ان استغلال المبیضین للأسالیب التقنیة الحدیثة التي أدخلت على القطاع المصرفي، 

مر الذي أدى إلى تضافر ا وعابرة لحدود أكثر من دولة، الأجعلها جریمة متطورة فنیا وتقنی

  . الجهود الدولیة لمواجهتها، وهو ما یعكس طابعها الدولي

  جریمة اقتصادیة-1

تعد جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي تتعلق وترتبط بمخالفة أحكام التشریعات 

والقوانین الجنائیة والاقتصادیة التي تنظم مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وتهدد المصلحة 

وتضع تحت ید فئة من الأشخاص ورجال الأعمال رؤوس 2الاقتصادیة بالخطر والأذى

مما یخلق قوة اقتصادیة مؤثرة أساسها ثروات غیر مشروعة 3الأموال المحلیة وحتى الدولیة،

ینتج عنها تحالف بین الجریمة والاقتصاد، حیث توصل هذه القوة إلى السلطة ویجعلها 

إضافة إلى أن تبییض  4لجانبین الاقتصادي والسیاسي معا،تسیطر على سلطة القرار في ا

الأموال یشبه الاقتصاد الخفي من حیث كشف وتقدیر حجمه، لأنه یقوم في الخفاء، فهو 

                                                   
 .23السابق، ص  علي، المرجعلعشب  1
  .13، ص المرجع السابقدلیلة مباركي،  2
  .30بدر الدین خلاف، المرجع السابق، ص  3
  .28محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  4
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ومن ثمة یمكن القول أن منظومة تبییض الأموال  1.كالمادة الأولیة لعملیات تبییض الأموال

على أسالیب بالغة التعقید توجب البحث عن ترتبط ارتباطا وثیقا بجرائم الفساد لاعتمادها 

شركاء عدیدین لا یمكن العثور علیهم إلا من خلال الإغراء بالربح الذي یحققه الفساد، إذ أن 

تنتظر هناك علاقة تبادلیة بین الفساد وتبییض الأموال، حیث ینتج عن الفساد أموال قذرة 

وفي هذا السیاق  2.القائمین علیها والتبییض عملیة معقدة قد تتطلب أیضا إفساد ،یضیتبال

اعتبرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جریمة تبییض الأموال من ضمن جرائم الفساد 

  . المالي، مع وجوب اتخاذ الأطراف المعنیة للتدابیر اللازمة لمنع تبییض الأموال

  :3ائج التالیةویترتب على اعتبار جریمة تبییض الأموال ذات طبیعة اقتصادیة النت  

  ضرورة تشدید العقوبة، وعدم الاعتداد بالظروف المخففة أو المسقطة للعقوبة، لأن

الجاني في مثل هذه الجرائم یكون مدفوعا بالأنانیة، مستهینا بخطورة آثار ما یقترفه 

 .في حق المجني علیهم والمجتمع

  إثباتها، وأساس ذلك أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم الأكثر صعوبة من حیث

 .أنها ترتكب بوسائل معقدة یصعب كشفها

  وجوب تقریر مسؤولیة الشخص الاعتباري، لأن الراجح لدى فقهاء القانون هو ضرورة

 4.تقریر هذه الجرائم الاقتصادیة بصفة عامة، وجریمة تبییض الأموال بصفة خاصة

ن ، إذ أنها تحتاج إلى فعلیومن ناحیة أخرى تعد جریمة تابعة لجریمة أخرى مستقلة عنها

فعل  الثانيوهو ارتكاب الجریمة الأصلیة أو الأولیة التي ینتج عنها المال، و الأول: مستقلین

  5.التبییض

                                                   
  .72، المرجع السابق، صجزول صالح 1
  .1376أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2
 .86محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  3

، أطروحة المواجهة الدولیة لجریمة تبییض الأموال، فاطمة الزهراءلیراتني . 30دریس، المرجع السابق، ص باخویا  4

  .46-45، ص 2017- 2016دكتوراه في القانون الجنائي الدولي، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
  .87محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  5
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  ارتباط تبییض الأموال بالجرائم المنظمة-2

تعتبر الجریمة المنظمة مصدر مهم للأموال القذرة مع تعدد تعریفات الجریمة المنظمة 

أهم تعریفاتها أنها تقع من مجموعات منظمة ترتكب الجرائم بهدف تحقیق واختلافها، ومن 

الربح وتبحث عن وضع نظام یكفل حمایتها بواسطة إجراءات غیر مشروعة كالعنف 

وبناء على ذلك فإن الأرباح الضخمة التي تعود . والتخویف والفساد والسرقة واسعة النطاق

ثیر على رجال الأمن القائمین على السلطة في من الجریمة المنظمة تمكن أصحابها من التأ

، من أجل تبییض الأموال و استثمارها عبر النظام المالي وداخل 1الدولة وإفساد ذممهم

یعطي لأموالهم مصدرا شرعیا یبعدها عن  شرعيللحصول على غطاء  ،الاقتصاد المشروع

  2.المشبوهمصدرها 

ماعات الإجرامیة المنظمة على وقد ساعدت العولمة وتنوع الجریمة المنظمة الج

الدخول في عملیات مالیة للحصول على تدفقات مالیة تمكنها من استكمال أنشطتها 

 3.الإجرامیة، وهو ما یزید من حاجة هذه الجماعات الإجرامیة إلى تبییض أموالها الإجرامیة

 وبناء على ما تقدم، یمكن القول بأن محاولة الحد من جرائم تبییض الأموال أو

مكافحتها هو في حد ذاته مكافحة أو مساهمة في الحد من الإجرام المنظم، فكافة الوسائل 

التي تتخذ لمكافحة هذا النوع من الإجرام ستكون محدودة الأثر ما لم ترتكز هذه المكافحة 

مر الذي یقتضي تجریم ومحاربة عملیات تبییض الأ ،على الحد المالي لهذه الجریمة

  4.الأموال

  

  

                                                   
، لكل إنسان ثمن، لا "السلطة والمال"المتخصصة في ارتكاب جرائم تبییض الأموال من شعارات المنظمات الإجرامیة  1

  .184حدود جغرافیة أو سیاسیة أو أخلاقیة أو دینیة، أشیر إلیه من طرف عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق، ص 
  .1376أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2
  .1377المرجع نفسه، ص  3
  .40، المرجع السابق، صسیدر باخویا  4
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  تبییض الأموال جریمة عالمیة -3

یعتبر تبییض الأموال نشاط إجرامي منظم تتلاقى فیه الجهود الشریرة لخبراء المال   

والمصارف وخبراء التقنیة في حالات تبییض الأموال بالطرق التكنولوجیة، وجهود خبراء 

تطلبت مثل اقتصاد الاستثمار المالي إلى جانب جهود غیر الخبراء من المجرمین، ولهذا 

هذه الجرائم درایة ومعرفة لمرتكبیها، كما تطلبت أیضا عملا وتعاونا یتجاوز الحدود 

الجغرافیة، مما جعلها جریمة منظمة تقترفها منظمات إجرامیة متخصصة، وجریمة عابرة 

  1.للحدود ذات سمات عالیة مما یقتضي جهدا دولیا وتعاونا شاملا لمكافحتها

الأموال هو وقوع الجریمة الأصلیة مصدر المال غیر  والغالب في عملیة تبییض

المشروع في إقلیم دولة، بینما یتوزع نشاط تبییض الأموال على إقلیم دولة أخرى، فتتبعثر 

الأركان المكونة لها، خصوصا مع ظهور أسالیب حدیثة في ارتكابها كالتحویلات المصرفیة 

ة في دائرة التعامل بین المصارف، فضلا عن الإلكترونیة الفوریة، ودخول وسائل بالغة الحداث

 2.التفاوت بین تشریعات الدول التي یتوزع فیها نشاط تبییض الأموال

ولذلك فإن جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي یصعب تتبعها من طرف الدولة 

ولیة خرى، إذ لا بد من تظافر الجهود الدیب التقلیدیة لمكافحة الجرائم الأالواحدة وبالأسال

  .للحد من انتشارها، وهذا ما أعطاها طابع العالمیة

  جریمة تبییض الأموال ذات خصائص مصرفیة -4

تعد جریمة تبییض الأموال جریمة مصرفیة لما للمصارف من دور استراتیجي في 

ن هذه المصارف أعملیات تبییض الأموال، وذلك بفضل سریة العملیات المصرفیة، حیث 

                                                   

  .47، المرجع السابق، ص جزول صالح 1

  .28، المرجع السابق، ص دریسباخویا  2
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یات تبییض الأموال، نظرا لما توفره من جو الأمان والسریة، وذلك تنمو وتتكاثر فیها عمل

  1:على مستویین

أن المصارف بصفة عامة تضمن سریة الحسابات المصرفیة لزبائنها وعدم : المستوى الأول

  .قابلیتها للتجزئة

أن المؤسسات المصرفیة أصبحت ملاذا آمنا بالنظر للتسهیلات الكثیرة : المستوى الثاني

تقدمها من خلال التقنیات الحدیثة والمعقدة والتي تم استغلالها من طرف الجماعات التي 

  .الإجرامیة لتبییض عائداتهم الإجرامیة

إضافة إلى إمكانیة تواطؤ المؤسسات المصرفیة في هذا النوع من العملیات وهو ماتم  

  .التنویه عنه بارتباط تبییض الأموال بجرائم الفساد

  وال جریمة متطورة فنیا وتقنیاجریمة تبییض الأم -5

أصبحت المؤسسات المصرفیة في ظل تزاید العمل بوسائل التقنیة الحدیثة سواء في 

تنظیم العملیات أو تنفیذها مكانا خصبا لعصابات تبییض الأموال لتوجیه وتنفیذ العملیات 

لشبكة بكل سهولة وسرعة دونما حاجة للتقرب من المؤسسات المصرفیة، ففي محیط مفتوح ل

الدولیة، یتم تسییر العملیات المالیة على الحسابات دون وساطة أیة مؤسسة مصرفیة، وما 

ساعد على ذلك الطبیعة المجهولة للأموال الإلكترونیة وصعوبة الكشف عنها وسهولة نقلها 

من مكان إلى آخر في العالم، ما أدى بمبیضي الأموال إلى استعمال شبكة المعلومات 

ها الوسیلة المثلى لارتكاب أفعالهم غیر المشروعة لتوفیرها لعنصري الأمان الدولیة بوصف

  2.والسرعة

  

  

                                                   

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، الإطار المؤسساتي لمكافحة جریمة تبییض الأموال في الجزائر، محمد بن الأخضر 1

  .156، ص 2015، 08، الحجم 01العدد 

  . 113، ص السابقالمرجع ، ةسعیدبوزنون  2
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  مصادر جریمة تبییض الأموال : ثانیا

یعتبر عدم الاستقرار الأمني والسیاسي الذي شهدته الجزائر خلال العشریة السوداء، 

أحد أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار جریمة تبییض الأموال بها، إلى جانب انتقال 

جعلت الجزائر بلدا خصبا لمثل هذه  العواملاقتصادها من الموجه إلى اقتصاد السوق، هذه 

  1.والظروف غیر المستقرة للبلدان الجرائم التي تتأقلم

ففي بدایة الأمر لم یعرها المشرع الجزائري أي اهتمام، أین كان قصوره التشریعي 

الخاصة  1995مقارنة بدرجة خطورتها بدلیل مصادقة الجزائر على اتفاقیة فیینا سنة 

ما بعد وسن مر فیوالمؤثرات العقلیة، ثم تدارك الأ بمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات

قوانین وأصدر أوامر تعالج هذه الظاهرة من الناحیتین القانونیة والإجرائیة، وأوضح مفهوم 

 .وأشكال الأعمال التي تدخل ضمن جریمة تبییض الأموال

  :  وتتمثل أهم مصادر تبییض الأموال في الجزائر فیما یلي

  تجارة المخدرات -1

المخدرات، وبالأخص من طرف شبكات تعرف الجزائر تزاید مستمرا في نشاط تجارة 

التهریب التي تنشط عبر الحدود الغربیة للجزائر، بحیث أصبحت الجزائر معبرا للمخدرات 

خاصة عبر منطقة مغنیة التي تعتبر بوابة لمافیا التهریب المغاربة والجزائریین، الذین 

 2.رة المخدراتیروجون لها بطرق تصعب من مهمة السلطات في تحدید الحجم الحقیقي لتجا

من  الكمیات المحجوزة من قبل المصالح المعنیة خلال السنوات الأخیرة،  % 90حیث أن 

وفي ظل  3كانت موجهة للاستهلاك في بلدان أخرى في أوروبا وإفریقیا والشرق الأوسط،

                                                   

، أطروحة دكتوراه في الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الدوليبن الاخضر محمد،  1

  .13،ص 2015-2014العلوم القانونیة والإداریة، جامعة تلمسان، 

مكافحة تبییض : ، الملتقى الوطنيمعوقات مكافحة ظاهرة تبییض الأموال في البنوك الجزائریةفایدي كمال، قاسي یسین،  2

، 2013مارس  05و 04، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر،-الواقع والتحدیات- الأموال في المؤسسات المالیة الجزائریة

  .4-3ص 

مكافحة تبییض الأموال في : ، استجواب وعناصر الإجابة، الملتقى الوطنيتبییض الأموال في الجزائربودلالعلي، 3

  .10، ص 2013مارس  05و 04، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر،- الواقع والتحدیات-المالیة الجزائریة المؤسسات
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الظروف المعیشیة الصعبة التي یعاني منها الشباب، على غرار البطالة، أزمة 

  1هذه الظاهرة في الجزائر مرشحة للاستفحال والتفاقم، إلخ، فإن...السكن،

  الإرهاب-2

شهدت الجزائر ظاهرة الإرهاب خلال ما یسمى بالعشریة السوداء، والتي خلفت 

إذ شكل عدم الاستقرار الذي ألم بالبلاد آنذاك مناخا  2خسائر جد معتبرة للاقتصاد الوطني،

صابات الدولیة، خاصة بعد تضییق الخناق خصبا للتهریب والمتاجرة بالأسلحة من قبل الع

علیهم من قبل الدول الأوروبیة والأمم المتحدة، وحسب رأي أحد المختصین الدولیین، فإن 

من أسباب استمرار الإرهاب لكل تلك الفترة بالجزائر، یعود بالدرجة الأولى إلى القوة الخفیة 

  3.لتبییض أموال الجماعات الإرهابیة

  4التهریب -3

إن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر، وتطور المبادلات التجاریة، وكذا 

یر قادرین على مسایرة هذا غالشروط التي تفرضها المنافسة الحرة، تجعل بعض المتعاملین 

الوضع، الأمر الذي یفرض علیه اللجوء إلى الطرق الملتویة لتحقیق الربح السریع من جهة، 

بالإضافة إلى النزعة نحو الكسب غیر 5.ي السوق من جهة ثانیةوحفاظا على تواجدهم ف

  .المشروع وتحقیق أموال طائلة من خلال التهرب من الأداء الضریبي

                                                   

  .3فایدي كمال، قاسي یسین، المرجع السابق، ص  1

مكافحة تبییض الأموال : ، الملتقى الوطنيدور المصارف في مكافحة ظاهرة غسل الأموالعلاش احمد، قرامطیة زهیة،  2

  13، ص 2013مارس  05و 04، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر،-الواقع والتحدیات- المالیة الجزائریة في المؤسسات

  .17-19بودلال علي، مرجع سابق، ص  3

یعرف التهریب حسب المنظمة العالمیة للجمارك بأنه مخالفة جمركیة تتعلق باجتیاز غیر شرعي للبضائع عبر الحدود  4

  .  میةللتهرب من الخزینة العمو 
، 08، مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة، العدد الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة التهریب في الجزائرعبد الرحیم نادیة، 5

  .55، ص 2015، 02المجلد 
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كما أن المساحة الشاسعة للجزائر، وطول حدودها البریة مع سبع دول مجاورة،  

استراتیجیا  بالإضافة إلى حدودها الساحلیة المطلة على البحر الأبیض، جعل منها موقعا

فجریمة التهریب أخذت منحى متصاعدا في ظل . لتنفیذ عملیات التهریب بمختلف أنواعه

اتخاذ العصابات الإجرامیة شكل تكتلات تستعمل فیها وسائل بشریة ومادیة ومالیة ضخمة، 

، ثم یلجئون بعد ذلك إلى طرق كفیلة بإضفاء الطابع الشرعي على 1تدر أموالا طائلة علیهم

  .موال من خلال تبییضهاهذه الأ

خلال السداسي الأول من  2015وقد سجل أكبر عدد لقضایا التهریب بالجزائر سنة 

 500قضیة معالجة، كما تم تسجیل  800طرف مصالح الدرك الوطني ، حیث قدرت بـــ 

قضیة على مستوى الحدود الجنوبیة وأقصى  100قضیة في الحدود الشرقیة، وأكثر من 

طن من المواد الغذائیة المختلفة، و  289لها استرجاع أزید من الجنوب، تم خلا

من مجموع قضایا التهریب   % 70لتر من الوقود، والذي یشكل نسبة  1.298.875

وبالرغم من الجهود المبذولة لوضع حد لهذه التجارة غیر الشرعیة، إلا ان  2.المعالجة

ملیار دولار حسب تصریح وزیر  2بـــ  الخسائر التي تتكبدها الجزائر جراء هذا النزیف قدرت

  3.الطاقة

وبالإضافة إلى تهریب المواد المعتادة، عرفت الجزائر مؤخرا نوعا آخر من التهریب، 

تمثل في تهریب القطع والتحف الأثریة المسروقة، والتي تزخر بها الجزائر جراء تعاقب 

عمال النهب واستنزاف الذاكرة أالحضارات علیها، حیث تفید تقاریر رسمیة عن تزاید 

                                                   
  .57عبد الرحیم نادیة، المرجع السابق، ص1
المنظم خلال السداسي الأول من سنة الشرطة القضائیة، حصیلة نشاط وحدات الدرك الوطني في میدان قمع الإجرام  2

  .17 45:، 25/03/2020، تاریخ الاطلاع،  https://www.mdn.dz/#undefined: ، متاح على الموقع2015

3https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/downstream-oil-theft/, 25/03/2020, 

18:05. 
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و تهریب الآثار إلى نشاط مفضل لشبكات دولیة تعمل على أحیث تحولت تجارة ، الجزائریة

  1.تبییض أموال تجارة المخدرات

  التهرب الضریبي   - 4

في ظل تحریر التجارة، وسرعة حركة رؤوس الأموال، وكذا تطور التجارة الإلكترونیة، 

الضریبي أكثر بساطة من ذي قبل، حیث یقوم التجار وأصحاب  أصبحت استراتیجیات الغش

الشركات التجاریة بإخفاء مصادر الدخل الحقیقیة، من خلال التلاعب في الحسابات، للتقلیل 

من الأرباح، ومن ثم تقلیص مبلغ الضریبة الواجب الأداء إلى مصالح الضرائب، ویلجأ 

اع أموالهم في البنوك تحدیدا، لإبقائها بمنأى المتهربون من الضریبة في هذه الحالة إلى إید

  2.عن رقابة هذه المصالح، وما یتبع هذه الرقابة من ملاحقة وتجریم ومصادرة

وتكمن مظاهر التهرب الضریبي الممارسة من قبل المكلفین في الجزائر في إخفاء أو 

لمضافة من طرف محاولة إخفاء المبالغ أو المنتجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة ا

ن تتجسد هذه الظاهرة في تقدیم أكل شخص مدین، وخاصة المبیعات دون فاتورة، كما یمكن 

وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاستناد إلیها في طلب الحصول على تخفیض، أو خصم أو 

استرجاع للرسم على القیمة المضافة، أو الاستفادة من الامتیازات الجبائیة لصالح بعض 

  .3ن المدینینالفئات م

، على ضرورة تكثیف الجهود 2017وقد صرح المدیر العام للضرائب خلال سنة 

للقضاء على ظاهرة التهرب الضریبي لرفع قیمة الجبایة العادیة والتي لا تتجاوز عائداتها 

                                                   
  .4فایدي كمال، قاسي یسین، المرجع السابق، ص 1
، 17، مجلة العلوم الإنسانیة، الحجم الغش الضریبي في الجزائر أشكاله وسبل مكافحتهسامي، ، مباركي ناصري شارف 2

  .280، ص 2017، 02العدد 
  .281، ص ع نفسهالمرج 3



 العلاقة�ب�ن�السر�ة�المصرفية�وجر�مة�تب�يض��موال�                                                        :الفصل�الثا�ي�

 

 

132 

من حجم الجبایة الحقیقیة وذلك بسبب الممارسات غیر القانونیة لبعض  % 60نسبة 

  .نها القضاء على الفقر والبطالة في الجزائروالتي من شأ 1الجهات،

  الفساد -5

شهد بعد ذلك انتشارا یلم یكن هذا المصطلح شائعا في الجزائر قبل فترة التسعینات، ل

كبیرا غیر مسبوق بها، وما نجم عنه من نهب لموارد الدولة وممتلكاتها من قبل شرذمة من 

ین ساهمت الأوضاع الأمنیة غیر أالفاسدین عبر مختلف القطاعات والمؤسسات العامة، 

المستقرة بالبلاد آنذاك في تفشي هذه الظاهرة دون رقیب أو حسیب، بالإضافة إلى 

حات السیاسیة التي اعتمدها النظام، والتي رافقتها إصلاحات اقتصادیة جذریة تمثلت الإصلا

في التخلي عن الاقتصاد الموجه، وتبني نظام اقتصاد السوق، الأمر الذي أدى إلى تغلغل 

الفساد في القطاعات الاستراتیجیة للدولة وتركز الثروة في أیدي قلة من رجال المال 

وز ظاهرة الرشوة بقوة، تم بمقتضاها التنازل عن ممتلكات الدولة والأعمال، من خلال بر 

بمبالغ رمزیة لأشخاص نافذین في السلطة، لیتحولوا فیما بعد إلى رجال أعمال لهم ثقلهم في 

  2.الاقتصاد الوطني

، وقع تحولا كبیرا في منظومة القیم أدت هذا إلى غایة یومنا 2000ومنذ بدایة سنة 

ویرجع بعض المحللین زیادة جرائم الفساد إلى عدم نجاعة 3ساد والإفساد،إلى شیوع ثقافة الف

آلیات المراقبة التي تعتمدها الدولة لصرف المیزانیات الضخمة المخصصة لتمویل مشاریع 

-2000البنى التحتیة، خاصة مع البحبوحة المالیة التي عاشتها الجزائر خلال الفترة ما بین 

ملیار دولار، إلى جانب النقص الكبیر  500النفط وحدها  حیث بلغت قیمة إیرادات 2010

                                                   
، تاریخ  / https://www.mfdgi.gov.dz: ، متاح على الموقع2017المدیریة العامة للضرائب، حصیلة الجبایة لسنة  1

  .23: 08، 03/04/2020: الاطلاع
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي، 2

  .45ص ، 2013-2012، عام
  .46المرجع نفسه، ص  3
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وترتیب الجزائر ضمن مؤشر .1في عدد القضاة المكلفین بمعالجة هذا النوع من القضایا

الشفافیة یدل على مواصلة انتشار الفساد بالرغم من كل الجهود التي بذلتها ولازالت تبذلها 

  .الدولة

  د لمنظمة الشفافیة الدولیة خلال الفترةرجات الجزائر في مؤشر مدركات الفساد

                                        )2012 -2018(  

  )الأكثر نزاهة 100( -) الأكثر فسادا 0(

  الترتیب عالمیا  100/مستوى المؤشر  السنة

2012  34  105  

2013  36  94  

2014  36  100  

2015  36  88  

2016  34  108  

2017  33  112  

2018  35  105  

: ، تاریخ الاطلاعhttps://www.transparency.org:منظمة الشفافیة الدولیة، متاحة على الموقع : المصدر

03/04/2020 ،08 :37.  

  تزییف العملة -6

استفحلت عملیات تزییف العملات في الجزائر، خلال السنوات الأخیرة، إذ لا تكاد 

إلا ویتم الكشف عن تفكیك شبكات مختصة في هذا المجال، الأمر الذي بات تمر فترة، 

یؤرق السلطات التي سخرت قوات أمنیة ضخمة لكبح هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد 

  2.الجزائري، وتهدد أمن الدولة بشكل أساسي

                                                   

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 1

دراسة مقارنة بین  -الأموال وآلیات مكافحتها في المؤسسات المالیةظاهرة تبییض بهلولي فیصل، خویلد عفاف،  2

، -الواقع والتحدیات-مكافحة تبییض الأموال في المؤسسات المالیة الجزائریة: ، الملتقى الوطني-الجزائر، تونس، المغرب

  .10، ص 2013مارس  05و 04جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر،

https://www.transparency.org/
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كما أن ظاهرة تزویر العملات لم تعد مقصورة على المواطنین فقط، فبعد تحول 

ئر إلى دولة عبور للمهاجرین الأفارقة في السنوات الأخیرة، أضحى هؤلاء مصدرا الجزا

للتجارة بالعملة المزورة، حیث كونوا شبكات متعددة الجنسیات تعرض خدماتها في تزویر 

العملات وجوازات السفر بأسعار مغریة، كما أكدت المدیریة العامة للأمن الوطني أن 

بهم لمحاكاة العملة الأصلیة، عن طریق استخدام وسائل النسخ المزورین باتوا یطورون أسالی

والطباعة، وأن الخبرة العلمیة للأمن الوطني أصبحت تترصد وتحیط كل محاولاتهم في 

بأحدث الأجهزة الرقمیة والتي  ممن الوطني واستعانتهلتزویر، وذلك بفضل تمیز خبراء الأا

  1.تستخدم في الكشف عن أي عملة مزیفة بالمخبر الجنائي للمدیریة العامة للأمن الوطني

  الجرائم الالكترونیة -7

شهدت الجزائر في السنوات الماضیة تصاعد مخیف للجرائم الالكترونیة، حیث تفید 

 515معالجة مصالح الأمن لـــ  المعلومات التي نشرتها المدیریة العامة للأمن الوطني عن

 417، في حین سجلت 2013قضیة خلال سنة  383، وأزید من 2012قضیة خلال سنة 

، شملت  النصب والاحتیال، انتحال الصفة، 2015قضیة خلال السداسي الأول من سنة 

 567، فقد تم تسجیل 2016التزویر الالكتروني، اما خلال الثماني أشهر الأولى لسنة 

شخص، وشملت أنواع أخرى من الجرائم إضافة إلى تلك التي تم  543رط فیها قضیة تو 

، منها جرائم التحریض والتطرف عبر الانترنت، جرائم بیع السلع 2015تسجیلها سنة 

  2.المحظورة عبر الانترنت، جرائم الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتیة

                                                   

قضیة تزویر  163الوطني، خبراء الشرطة العلمیة والتقنیة للمدیریة العامة للأمن الوطني یرصدون المدیریة العامة للأمن  1

 :في العملات النقدیة، متاح على الموقع

-%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55D8-https://www.algeriepolice.dz/? 

  06.14ن 06/04/2020: تاریخ الاطلاع

قضیة تتعلق بجرائم الانترنت،  567المدیریة العامة للأمن الوطني، مصالح شرطة مكافحة الجرائم الالكترونیة تسجل  2

-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-https://www.algeriepolice.dz/? 

  07:30، 06/04/2020: تاریخ الاطلاع
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  الهجرة غیر الشرعیة  -8

أصبحت الجزائر منذ سنوات مقصدا للباحثین عن الهجرة غیر الشرعیة، من مختلف 

، بالنظر إلى طول شریطها الساحلي المطل على البحر الأبیض المتوسط الإفریقیةالدول 

تجاه أوروبا، حیث جذب هذا الأمر عصابات حولته لتجارة یدیرها أثریاء وتدعمها رؤوس 

بور نحو الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط، حیث أموال، مما جعل الجزائر دولة ع

مهاجر إفریقي یصلون أوروبا سنویا تمر رحلاتهم  30.000تقدر الإحصائیات بأن حوالي 

  1.عبر الجزائر

أما فیما تعلق بهجرة الجزائریین أنفسهم إلى دول أوروبا، أو ما اصطلح على تسمیته 

أو الهجرة غیر الشرعیة للشباب الجزائري نحو أوروبا، ، "الحراقة"في المجتمع الجزائري بــــــ 

فیرجع أساسا إلى التطور الذي عرفه سكان الجزائر، عقب العشریة السوداء، وما یتبع ذلك 

من وجوب توفیر حاجیات الأفراد الأساسیة، التي لم تكن في مستوى تطلعات الشباب 

، وقلة فرص العمل المتاحة الجزائري، خاصة في ظل تزاید عدد خریجي الجامعة من جهة

سنة  40و 18لهم من جهة أخرى، حیث تعتبر الفئة الشبانیة الذین تتروح أعمارهم بین 

ولأن القانون . بحثا عن حیاة أفضل على حد ظنهم" قوارب الموت"الأكثر إقداما على ركوب 

في أثر صاحبه في حالة رصده  قفيبتالجزائري یؤطر شراء القوارب، الأمر الذي یسمح 

عرض البحر، تلجأ العصابات الإجرامیة المتخصصة في تهریب المهاجرین السریین، إلى 

  . تفتقر لأدنى شروط السلامة) حرفیة(صناعة قوارب محلیة 

  

  

  

                                                   

قراءة في واقع تقلص سوق "الأضرار الاقتصادیة الناتجة عن الهجرة غیر الشرعیة ، سنوسیمحمد، محمد حساندواجي  1

  .وما بعدها 165، ص 2018، المجلد، 05، مجلة قانون العمل والتشغیل، العدد "في الجزائرالعمل 
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  الجزائربالأموال  لتبییضالمصرفیة  لیاتالآ: الثانيالمطلب 

الغایة من على الرغم من اتفاق المهتمین بوضع سیاسات مكافحة تبییض الأموال على 

هذا النشاط، والمتمثل في ضخ أموال غیر مشروعة في مختلف جوانب المجالات الاقتصادیة 

للدولة لإدخالها ضمن الدورة الاقتصادیة الشرعیة، من خلال جملة من العملیات والتصرفات 

القانونیة لقطع صلة تلك الأموال ومصدرها غیر المشروع، إلا أنهم اختلفوا حول الطرق 

  .التبییض حل التي تتم بها عملیاتوالمرا

ثم مراحل  )الفرع الأول(وعلیه سیتم التطرق إلى الأسالیب المصرفیة لتبییض الأموال 

  .)الفرع الثاني(التبییض 

  الأسالیب المصرفیة لتبییض الأموال : الفرع الأول

یقصد بأسالیب تبییض الأموال، كافة الطرق والوسائل والعملیات التي یستخدمها 

كبو جریمة تبییض الأموال لإخفاء عائدات الجرائم إلى أصول وممتلكات تبدو في صورة مرت

وتتفاوت أسالیب التبییض بین البساطة الشدیدة والتعقید الكبیر، ویعكس هذا 1.مشروعة

التفاوت في الواقع تفاوتا في حجم الصفقات بین الصغیر والكبیر جدا، وكذلك یعكس مدى 

لوسائل المستخدمة في الوسائل المستخدمة ومدى توافرها لدى القائمین التقدم التكنولوجي في ا

  2.بهذه العملیات

ن المتغیر التابع في هذه الدراسة ینتمي للمجال المصرفي، فسیتم تسلیط الضوء على ولأ

  .الأسالیب المتبعة في هذا القطاع الحیوي لتبییض العائدات الإجرامیة

الأموال، أن یتم اعتماد المؤسسات المصرفیة ویقصد بالأسالیب المصرفیة لتبییض 

حیث  3طرفا أساسیا في عملیة التبییض من خلال ما یتم في نطاقه من عملیات مصرفیة،

                                                   
، ورقة عمل مقدمة في ورشة مكافحة غسل مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیةعادل عبد العزیز السن،  1

  .185ص ، 2008، جویلیة رالأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیة، القاهرة، مص

  ..51، المرجع السابق، ص بدر الدینخلاف  2

، أطروحة دور البنوك في مكافحو تبییض الاموال، كریمةتدریست . 185عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق، ص 3

  .وما بعدها 93ص  ،2014دكتوراه في القانون، جامعو مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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تتعدد التقنیات والأسالیب التي یلجا إلیها المبیضون من أجل إضفاء الطابع الشرعي على 

  .یة وأخرى حدیثةأموالهم غیر المشروعة في المؤسسات المصرفیة إلى أسالیب تقلید

 الأسالیب المصرفیة التقلیدیة: أولا

  :فيبالجزائر تتمثل الأسالیب التقلیدیة المصرفیة لتبییض الأموال 

 الإیداع والتحویل عن طریق البنوك  -1

هي الصورة التقلیدیة لتبییض الأموال القذرة، إذ یسعى مبیضو الأموال إلى تمریر 

عبر القنوات المصرفیة في أسرع وقت ممكن  أموالهم المتأتیة من مصادر غیر مشروعة

لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن الاحتفاظ بكمیات هائلة منها وتخزینها بالاعتماد على عدة 

الصدد  اوسائل وتقنیات لإضفاء طابع الشرعیة علیها، وتعتمد الجماعات الإجرامیة في هذ

جزئة عملیات الإیداع بین عدة ، وت1البنوك والمؤسسات المالیةعلى الإیداع النقدي عبر 

أشخاص من ذوي النشاطات المهنیة ویتم الإیداع في حسابات مصرفیة مختلفة لتكون 

عملیات الإیداع بمبالغ نقدیة ذات قیمة تقل عن حد المساءلة أو إثارة الشكوك، ثم تحول هذه 

مر بالمثل كون الأكما ی2.المبالغ إلى الخارج في حساب مركزي لاستكمال عملیة تبییضها

عندما یكون هناك تواطؤ من مستخدم في بنك أو عدة بنوك، حیث یتم إجراء التعامل على 

الحساب المصرفي بالإیداع والسحب، وقبل أشهر من إجراء المراجعة المحاسبیة من قبل 

 المفتوح لدیها الحساب، یتم التوقف عن إجراء مثل البنك او المؤسسة المالیة

اء على مبلغ صغیر في ذلك الحساب، لعدم ظهور أي حركة للأموال مع الإبق،العملیاتهذه

  3.على الحساب لإبعاد الشبهة بشأنه

                                                   

  .94المرجع السابق، ص ، كریمةتدریست  1

  .185عادل عبد العزیز السن، ص 2
3Philippe BROYER, L’argent sale dans les réseaux du blanchiment, L’Harmattan, Paris, 2000, P 141. 
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 1.5وفي هذا الصدد شهدت الساحة المصرفیة الجزائریة أكبر قضیة لتحویل ما قیمته 

إضافة إلى الضریبة التي دفعها 1ملیار دولا بطریقة غیر شرعیة من بنك الخلیفة إلى الخارج،

، والذي تمت تصفیته بسبب سوء 2ملیون دولار 700التجاري والصناعي والمقدرة بــــــ البنك 

في ظل افتقار المؤسسات المصرفیة للرقابة الصارمة على حركة 3التسییر وتبییض الأموال

رؤوس الاموال من وإلى الخارج، والاكتفاء بالرقابة البعدیة التي تعتمد على تصریحات البنك 

  . ذاته

  :الائتمان البنكي عملیات  -2

تتعدد وتختلف صور الائتمان، وتتمثل أهمها في القروض التي تمنحها البنوك لزبائنها 

ضمان شخصي أو عیني، وسواء كانت قرضا مباشرا بسواء كانت هذه القروض مسحوبة 

  .كتقدیم نقود للزبون، أو كانت مجرد وعد بالقرض

ا العصابات الإجرامیة لتبییض أموالهم وتتمثل عملیات الائتمان البنكي التي تلجأ إلیه

  :غیر المشروعة في

 .إعادة الاقتراض -

 .الاعتماد المستندي -

 ) القروض الوهمیة(إعادة الاقتراض   - أ

الأموال بإیداع أموال في بنوك أجنبیة تنعدم فیها  يیتمثل هذا الأسلوب في قیام مبیض

الرقابة على الجهاز المصرفي، ثم یقوم بعد ذلك بإنشاء شركات وهمیة، ویقوم بطلب قروض 

من البنوك المحلیة بحجة تمویل الشركات التي یقوم بتأسیسها، على أن تضمن الأموال 

عن سداد هذا القرض المضمون،  وبعدها یمتنع 4المودعة في البنوك الأجنبیة هذا القرض،

                                                   

  .121، المرجع السابق، ص سعیدةبوزنون  1

والتوزیع، عمان، الأردن، ، دار قندیل للنشر 1، طغسیل الأموال وعلاقته بالبنوك والمصارفمحمد حسن عمر براوري، 2

  .185، ص 2010
  .65حسان، المرجع السابق،ص عبد السلام  3
  .112محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص 4
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ومن ثمة یتحصل .1فیقوم البنك الضامن والمودعة لدیه الأموال غیر المشروعة بسداد القرض

  .على أموال مشروعة ظاهریا یمكنه التعامل بها والقیام بصفقات وأنشطة مشروعة

  الاعتماد المستندي -ب 

استخداما في التبادل التجاري یعتبر الاعتماد المستندي من أكثر العملیات البنكیة 

الدولي، وحجر الزاویة في هذا المجال، فمعظم عملیات الاستیراد والتصدیر تتم بواسطة هذه 

وقد ثبت أن هناك علاقة وثیقة بین 2.الآلیة نظرا لأنه یتلاءم مع مصالح جمیع الأطراف

استغلالها من قبل عملیات تبییض الأموال والاعتمادات المستندیة إذا ما أسيء استعمالها و 

  3.العصابات الإجرامیة التي تصبو لتبییض أموالها القذرة

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على تبني الاعتماد المستندي كوسیلة من وسائل 

المتعلق بالنقد  10-90من القانون  113الدفع المالیة، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

، والتي 5المتعلق بالنقد والقرض 11-03مر رقم من الأ 69المادة  وكذا نص، 4والقرض 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما :"  تفید بأنه

المشرع الجزائري قد أخذ بكل وسائل  یتضح أن، "یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

  . الاعتماد المستنديالدفع المتعامل بها في العملیات المصرفیة والتي من ضمنها 

، فسیتم استنتاج ذلك من 6ومادام المشرع لم ینص على الاعتماد المستندي صراحة

من نظام  46خلال الإحالة على الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة ضمن نص المادة 

                                                   
  .100كریمة، المرجع السابق، ص تدریست  1
القانونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم عن اعتبار الاعتماد المستندي آلیة لمكافحة جریمة تبییض الأمواللیندة،عبد االله 2

  .477، ص 2018، 1، العدد55والاقتصادیة والسیاسیة، المجلد 
  .100لمرجع السابق، ص  ،كریمة تدریست 3
  .، مرجع سابق10- 90القانون رقم  4
  .لمعدل والمتمم، مرجع سابقا 11-03الأمر رقم  5
زبونه إلى بنك آخر في الخارج وهو وثیقة مصرفیة یرسلها البنك بناء على طلب یعرف الاعتماد المستندي اصطلاحا بأنه  6

عقد البیع بین المصدر والمستورد، یتعهد فیها بنك هذا الأخیر بتسدید ثمن الصفقة للمصدر الأجنبي إذا  ةوهو یلي مباشر 

قام المصدر فعلا بتجهیز البضاعة، وبتسلیم الثمن في بلده من بنك موجود في بلده، وبذلك یتوسط بنكان في بلدین مختلفین 

. المتفق علیها بین الشخصین عن بضاعة یجهزها أحدهما للآخر بین شخصین اثنین في بلدین مختلفین، في تسدید القیمة
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المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج  01-07بنك الجزائر رقم 

من مدونة الأصول والأعراف الموحدة  02، وقد حددت المادة 1بات بالعملة الصعبةوالحسا

أي :" بأنه 2007الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة لسنة  600النشرة  للاعتمادات المستندیة

الذي یتصرف إما ) البنك المنشئ(ترتیب مهما كانت تسمیته أو وصفه یجوز بمقتضاه 

  :أو بالأصالة عن نفسه) الآمر(عملائه  بناء على طلب وتعلیمات أحد

أو یقبل ویدفع سحبا أو سحوبات ) المستفید(أو لأمر طرف ثالث/ بدفع -1

 .مسحوبة من المستفید

 .أن یفوض مصرفا آخر بدفع أو قبول ودفع هذا السحب أو السحوبات -2

مستندات منصوص علیها شریطة / یفوض مصرفا آخر بالتداول مقابل مستند -3

 2.ستندات مطابقة تماما لشروط الاعتمادأن تكون هذه الم

ویستخدم الاعتماد المستندي كوسیلة لتبییض الأموال غیر المشروعة، عن طریق 

، وغالبا تكون لهم شركات حقیقیة تقوم بشراء )المستورد(والمشتري) المصدر(اتفاق بین البائع

حقیقیة وتجهیز البضاعة وشحنها حسب الأصول، أو عن طریق التلاعب بالأسعار ال

للبضاعة، حیث یتم تضخیم قیمة الفواتیر المرفقة مع وثائق المستند لیتم السداد من قبل 

ذلك أن الاعتماد المستندي المشتري لتبدوا وكأنها أموال مشروعة ناجمة من التجارة الدولیة، 

 وقد یتم تزویر فواتیر ومستندات الشحن بحیث لا، 3یقوم على أساس التعامل بالمستندات فقط

                                                                                                                                                               

، 04، مجلة أكادیمیة، الحجم دور الاعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة، بن خالدي نوال: لتفاصیل أكثر أنظر

  .167، ص 2016، جوان 05العدد 
ابات ى المعاملات التجاریة مع الخارج والحس، یتعلق بالقواعد المطبقة عل2007فیفري 03مؤرخ في  01-07نظام رقم  1

أكتوبر  19مؤرخ في  06- 11، معدل ومتمم بالنظام رقم 2007ماي  13 ة بتاریخالصادر ، 31ر عدد .بالعملة الصعبة، ج

  .2012فیفري  15في  ةالصادر  12ر عدد .، ج2011
، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، یة في الجزائرالعوائق القانونیة لتمویل الاستثمارات الأجنبخضار یمینة، قسوري فهیمة، 2

  .219-218، ص ص 2014، جانفي 06العدد 
  .177الدي نوال، المرجع السابق، ص خبن  3
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تغطي أي عملیة تجاریة فعلیة، لیصبح كامل مبلغ الاعتماد المستندي عبارة عن تبییض 

  1.أموال

وما یساعد على استغلال تقنیة الاعتماد المستندي في مجال تبییض الأموال هو عدم 

والمتمثلة أساسا في الاستعلام 2مباشرة البنك لمهامه الرقابیة لتنفیذ عقد البیع الدولي،

فتح الاعتماد أو من حیث مراقبة حركة رؤوس الأموال من خلال إجراء المصرفي قبل 

 3.التوطین البنكي

، أشارت إلى قضیة 2000وضمن نشرتها لعام FOPAC"4"جدیر بالذكر أن إدارة 

واقعیة بتبییض الأموال عبر تقنیة الاعتماد المستندي، حیث أعلنت شركة أوروبیة أنها ترید 

مبلغ من المال إلى الشركة البائعة بموجب كتاب اعتماد، ثم شراء أجهزة تلفزیون، فحولت 

اتصل المشترون بالباعة، لإخبارهم بعدولهم عن إتمام عملیة الشراء بسبب ظروف طارئة، 

  5.وطلبوا استرجاع المال نقدا

 الأسالیب المصرفیة الحدیثة: ثانیا

الالكترونیة، طالما أن إن نظام السریة المصرفیة یشمل أیضا المعاملات المصرفیة 

هذه العملیات مرتبطة بحسابات العملاء، وعلیه سیتم التطرق إلى أبرز المعاملات المالیة 

  .بالجزائر والتي یمكن أن تستغل في عملیات تبییض الأموال ةالالكترونیة الموجود

 :بطاقات الدفع الالكترونیة -1

تعتبر بطاقات الائتمان من أهم وسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة، والتي تغني في 

الكثیر من الأحیان عن حمل النقود والتعامل بها، وهذه البطاقات تصدرها مؤسسة أو بنك 

                                                   
  .71دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  1
  .102المرجع السابق، ص ، كریمةتدریست  2
  .وما بعدها 479لیندة، المرجع السابق، ص عبد االله  3
هي جهاز تابع للأنتربول لتزوید أجهزة الشرطة والهیئات المعنیة بمكافحة تبییض الأموال بالمعلومات  :FOPACإدارة  4

  .الهامة المتعلقة بتبییض الأموال على الصعید الدولي، من خلال نشرات دوریة تصدرها في هذا المجال
  .67،ص المرجع السابق، الزهراء فاطمةلیراتني  5
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التعامل مع المحلات التجاریة وشراء حاجیاتهم دون أن  من لصالح العملاء، وهي تمكن

 1.تلزمهم بدفع نقود

بطاقات یتم إصدارها إما عن طریق البنوك والتي تشارك في عضویتها كافة وهي 

 ,Visa)البنوك على مستوى العالم تحت منظمة عالمیة مثل الماستر كارد، فیزا 

Mastercard) وقد تصدر البطاقة عن مؤسسة مالیة واحدة، بحیث یتم الإشراف على ،

وعادة ما تكون مرتبطة الكترونیا 2.ةعملیات الإصدار والتسویة من قبل المؤسسات المصدر 

  3.بحساب أو حسابات تابعة لحامل البطاقة

ویلجأ مبیضو الأموال إلى صرف المال بواسطة هذه البطاقة من أیة جهاز صرف   

آلي في أي بلد أجنبي، ثم یقوم الفرع الذي صرف من جهازه بطلب تحویل المال إلیه من 

  4.یود والتي قد تكون مفروضة على التحویلاتحساب العمیل الذي یكون قد تهرب من الق

وفي هذا السیاق، انتهج المشرع الجزائري نهج التشریعات الغربیة التي أرست معالم 

، من خلال تعدیل 5النظام القانوني لبطاقة الدفع، حیث تبنى وسائل دفع أكثر حداثة وتطورا

ع من الكتاب الرابع من ، في الفصل الثالث من الباب الراب2005القانون التجاري سنة 

، وقد أورد تعریفا خاصا ببطاقة " بطاقات الدفع والسحب" القانون التجاري، تحت عنوان 

من القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  23مكرر  543الدفع في المادة 

                                                   
مجلة مجلة الشریعة - بطاقات الائتمان نموذجا - جریمة تبییض الأموا عبر الوسائط الالكترونیةبن تركي لیلى،  1

  .             317- 316ص  2016، 09، العدد 05والاقتصاد، المجلد 
  .95ص  المرجع السابق،، سعود ذیاب العتیبي 2
، دیسمبر الأموال عبر الوسائل الالكترونیةتقریر التطبیقات حول غسل موعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، مج 3

 www.menafatf.org:متاح على الموقع.20، ص 2017
العلاقة بین السر نذیر، ارتباس ، 66بدر الدین، المرجع السابق، ص خلاف ، 28المرجع السابق، ص  ،دلیلةمباركي  4

 ، ص2016، الأموال، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، المصرفي وعملیات تبییض

153.  
  .132، ص 2018، دار هومه، الجزائر، 1، طوسائل الدفع الالكترونیة، غنیةباطلي  5
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یئات تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك واله:" والتي تنص على ما یلي 05-02

  .1"المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

  (visa card)هم بطاقتي دفع معمول بهما في الجزائر هما بطاقة فیزا كاردأولعل 

القابلتین للاستعمال على المستوى الدولي لعملیتي السحب (master card)تر كاردوماس

والتي یمكن استعمالها في عملیات 2.الالكترونیةوالدفع، قصد فتح المجال لتطویر التجارة 

تبییض الأموال إذا لم تفرض رقابة صارمة على العملیات المصرفیة المتاحة على الحساب 

  .بواسطة هاتین البطاقتین

 :الخدمات المصرفیة على الانترنت -2

تستعین الخدمات المصرفیة الالكترونیة بشبكة الانترنت بهدف خدمة الزبائن، وتسهیل 

تنفیذ إجراء العملیات المصرفیة كتحویل الأموال ودفع الالتزامات والاستفسار عن الرصید، و 

إلخ، وتحتاج هذه البنوك لطرح هذه الخدمة عبر ...وفتح الحسابات المصرفیة عن بعد

الانترنت إلى خادم حاسوبي ووسائل اتصال، بحیث یقوم العمیل بالدخول إلى موقع البنك أو 

عبر شبكة الانترنت، وبعد ذلك یدخل العمیل على حسابه بواسطة الرقم المؤسسة المالیة 

 . السري المعطى له من قبل البنك لیقوم بالعملیات المصرفیة المختلفة

لكترونیة، أنها تسمح للعملاء بإجراء العملیات یة الإصرفالمالخدمات أهم ممیزات  ومن  

قلیدي، فهي تختصر الوقت والجهد المصرفیة في أي زمان ومكان عكس النظام المصرفي الت

  .للموظفین والعملاء على حد سواء

                                                   
 الآمرمن  71لمادة اكتفى هذا التعریف بتحدید جهة واحدة مخولة لها إصدار بطاقة الوفاء وهي البنوك، وهو ما أكدته ا 1

لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل :" المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على 03-11

  "الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القیام بسائر العملیات الأخرى
، مجلة الدراسات الاقتصادیة نیة في النظام البنكي الجزائريواقع وسائل وأنظمة الدفع الالكترو عریوةمحاد، محمد خاوي،  2

  .140، ص 2017، 04، العدد المعاصرة
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موال وذلك بالقیام بعملیات الإیداع والتحویل استخدام هذه الطریقة في تبییض الأویتم 

 1.من حساب لآخر لإضفاء الشرعیة على مصدر الأموال القذرة

دمات المصرفیة وما یزید من مخاطر جرائم تبییض الأموال ببنوك الانترنت، أو الخ  

  :الإلكترونیة على الانترنت عدة إشكالات أبرزها

  السریة المصرفیة التي تنتهجها معظم المؤسسات المالیة في المجال التقلیدي فما بالنا

بمواقعها على الانترنت التي تستخدم فیها المزید من التعتیم والسریة، وذلك مخافة 

اقتحام المواقع الالكترونیة للمؤسسات المالیة والاطلاع على المعلومات المالیة 

سریة المصرفیة على بنوك الانترنت تزید من صعوبة التتبع للعملاء، وبالتالي فإن ال

 .    والملاحقة للمتعاملین الذین یهدفون إلى تبییض أموالهم عن طریق هذا الأسلوب

  لجوء مبیضي الأموال إلى استعمال أسلوب التحویل المتعدد، وذلك من خلال تحویل

لیوم، ما یجعل عملیة أموالهم القذرة إلى أكثر من بنك ولمرات متعددة في نفس ا

 . 2الملاحقة والتعرف على حقیقة أعمالهم الإجرامیة في غایة الصعوبة

 :الشیكات الالكترونیة -3

من حجم  %85یطبق نظام الشیكات الالكترونیة في معظم دول العالم ویمثل حوالي 

الشیكات الصادرة على المستوى العالمي، وهذه الشیكات تتضمن نفس البیانات التي تتضمنها 

الشیكات الورقیة، لكنها تحررت باستخدام الكمبیوتر، وتنتقل بالبرید الالكتروني من المصدر 

  .3إلى المستفید بعد توقیعه الكترونیا وإشعاره بإیداع الكتروني في حسابه البنكي

من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، یتضح أنها  472جوع إلى المادة وبالر 

اكتفت بالنص على بیانات الشیك دون تعریفه، كما لم تذكر ما إذا أمكن إصداره الكترونیا، 

                                                   

  .120محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1

، الإسكندریة، دار الفكر جریمة غسیل الأموال بین الوسائل الالكترونیة ونصوص التشریععبد الفتاح بیومي حجازي،  2

  .75، ص 2005الجامعي، 

  .203، المرجع السابق، ص دریسباخویا . 122-121ص ص  عبد الفتاح بیومي حجازي، 3
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-97المعدل والمتمم، والتنظیم رقم  11-03لكن یظهر ذلك ضمنیا في قانون النقد والقرض 

  .1منه 03/02المقاصة في المادة  ةالمتعلق بغرف 03

والحقیقة أن علاقة الشیك الالكتروني بجریمة تبییض الأموال علاقة وثیقة ومباشرة، 

فالشیك الالكتروني یعتمد على وجود حساب عادي للعمیل أو لمحرر الشیك لدى أحد 

ن طرفا البنوك، ثم یقوم العمیل بنقل الحساب عبر شبكة الانترنت ویبرم صفقات تجاریة یكو 

  2.فیها مع اعتماد الشیك الالكتروني كوسیلة تداول

حساب لدى أحد البنوك والمال متأتي من مصدر غیر ) أ(فمثلا إذا كان للشخص 

مشروع ، فلتبییضه عن طریق الشیك الالكتروني، ما علیه سوى الدخول في معاملات مع 

هؤلاء الأشخاص، بیع،  أشخاص آخرین بواسطة الشیك الالكتروني وأیا كانت المعاملة مع

، المهم هو إخراج المال غیر المشروع من ذمته والحصول على ما یعادل ...شراء، قرض

  3.قیمته من منقولات أو عقارات

 التجارة الالكترونیة -4

عبر الشبكة المعلوماتیة خیر معین للعصابات الإجرامیة  تعد التجارة الالكترونیة

عة الاتفاق على الصفقات وإتمامها في غیاب المتخصصة في تبییض الأموال، نظرا لسر 

                                                   

 17ر عدد .، المتعلقة بغرفة المقاصة، ج1997نوفمبر  17المؤرخ في  03- 97من النظام رقم  03تنص المادة  1

تسهیل تسویة تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطین فیها مهمة " : على أنه.1998مارس  25الصادر بتاریخ  

  :الأرصدة عن طریق إقامة مقاصة یومیة فیما بیتهم لما یأتي

كل من وسائل الدفع الكتابیة أو الالكترونیة لا سیما الشیكات والسندات التجاریة الأخرى المستحقة یومیا فیما  -

  ...".بینهم

  .67المرجع السابق، ص  ،بدر الدینخلاف  2

  .90، المرجع السابق، ص حكیمةدموش  3
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یمكن تفادیها من خلال طرق تشفیر  1رقابة قانونیة صارمة، بل حتى في وجود هذه الرقابة

  .  2معقدة یصعب حلها، ما یحول دون التعرف على كیفیة إتمام هذه الصفقات

  مراحل تبییض الأموال عبر القنوات المصرفیة: لفرع الثانيا

الأموال هو قطع الصلة بین الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامیة  إن جوهر تبییض

وبین أصلها أو مصدرها غیر المشروع، وتحتاج هذه العملیة إلى جملة من الإجراءات 

 FATFوقد وضعت مجموعة العمل المالي. المتدرجة لإدخالها في الدورة الاقتصادیة الشرعیة

واضحة لمراحل تبییض الأموال باستعمال خطة  1990في تقریرها الأول الصادر في عام 

، 19953 وقد وافق على ذلك تقریر الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لعام فن الخداع والتخفي،

إضافة إلى استقرار الدراسات القانونیة على أن عملیات تبییض الأموال تتم على ثلاثة 

  :مستویات رئیسیة وهي

  حلة الإیداع أو الإحلالمر. 

  التمویه(التغطیة أو التمویهمرحلة.( 

 مرحلة الدمج. 

وإن كان الفقه التقلیدي یقر بالمراحل المذكورة أعلاه، فإن الفقه الحدیث یرى بأن 

المرور بمرحلة معینة لتبییض العائدات الإجرامیة لیس حتمیا في كل الحالات لاختلاف 

أصبح ینظر إلیه على أنه الظروف المحیطة بكل عملیة، ومن ثمة فإن هذا التقسیم التقلیدي 

  .، وقدم تقسیمات جدیدة لمراحل تبییض الأموال4زاوَ جَ تَ مُ 

                                                   
ر، .، ج2018ماي  10مؤرخ في  05-18رقم  القانونمن خلال وضع المشرع الجزائري ضوابط التجارة الالكترونیة  1

  .2018ماي  16، الصادرة في 28عدد 
  .89 ذیري عفاف، المرجع السابق، صخ 2

  .52فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص لیراتني  3
حكیمة، المرجع السابق، ص دموش ، 70بدرالدین، المرجع السابق، ص خلاف ، 43دریس، المرجع السابق، ص باخویا  4

  .وما بعدها 81المرجع السابق، ص  ،كریمةتدریست ، 29
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 التقلیدي لاتجاهوعلیه سنتعرض بالشرح والتفصیل لمراحل تبییض الأموال وفق ا

  .)ثانیا(ثالحدی الاتجاهمراحل تبییض الأموال وفق  ، ثم)أولا(

  مراحل تبییض الأموال وفق الاتجاه التقلیدي: أولا

أصحاب هذا الاتجاه أن عملیة تبییض الأموال تمر وجوبا بثلاث مراحل  یرى

ضروریة ومتمیزة هي مرحلة الإیداع، التغطیة، والدمج، بحیث كل مرحلة من هذه المراحل 

تمهد للمرحلة التي تلیها، إلى غایة الوصول إلى المرحلة النهائیة والتي تكون فیها الأموال قد 

  .جراميانقطعت صلتها بمصدرها الإ

  مرحلة الإیداع   -1

أو الإیداع أو التوظیف كما یطلق علیها 1وتسمى كذلك بمرحلة الوضع أو الإحلال،

  .وهي من أهم وأخطر مراحل تبییض الأموال 2البعض،

  مفهوم مرحلة الإیداع  - أ

حیث یتم فیها التخلص المادي من كمیات ضخمة من النقود السائلة المتأتیة من  

عتبار أن بقاء كمیات كبیرة من الأموال لدى المجرمین سیجلب الجرائم الأصلیة، على ا

الشكوك حول مدى مشروعیتها، فالهدف من هذه المرحلة هو التخلص من السیولة النقدیة 

التي تشكل عبئا على كاهل المجرمین الذین یسعون إلى إدخالها ضمن المنظومة النقدیة 

  3.للمؤسسات المصرفیة

ات النقدیة لدى المؤسسات المصرفیة أبرز الطرق وتعد عملیات تجزئة الإیداع

المستخدمة في هذه المرحلة، لتكون عملیات الإیداع بمبالغ نقدیة ذات قیمة تقل عن حد 

المساءلة أو إثارة الشكوك، ثم تحول هذه المبالغ إلى الخارج في حساب مركزي لاستكمال 

                                                   
  235إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  علي أسامة 1
المرجع السابق،  ،بدر الدینخلاف . 81، المرجع السابق، ص كریمة تدریست. 44دریس، المرجع السابق، ص ا باخوي 2

  .71ص 
  .235، ص المرجع السابقعلي إبراهیم الجبوري،  أسامة 3
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سات المالیة في مكافحة ظاهرة وهنا یبرز الدور الرقابي للبنوك والمؤس 1.عملیة تبییضها

، وتبرز أیضا مسؤولیة الأشخاص المعنویة والطبیعیة عند الإخلال بالواجبات الأموالتبییض 

  2.المفروضة علیها قانونا

جدیر بالذكر أن هذه المرحلة لا تقتصر على النقود السائلة فقط، بل یمكن أن تكون 

بیعها  الثمینة والتحف وغیرها ومن ثمدن أشكال أخرى للأموال على غرار الودائع والمعا

  3.بموجب شیك أو حوالة بنكیة

 خصائص مرحلة الإیداع  -  ب

أهم وأخطر مراحل تبییض ، بالرغم من أنها تعتبر من أقل المراحل تعقیداتعد هذه المرحلة 

  :النحو الآتي ىعل الأموال

 التخلص  أنها بدایة عملیة التبییض، حیث یتمكن المبیضون من: أقل المراحل تعقیدا

من العائدات الإجرامیة المتأتیة من مصادر غیر مشروعة، بإیداعها إلى داخل النظام 

المالي، من خلال البنوك أو إحدى المؤسسات المالیة غیر البنكیة، دون الحاجة إلى 

 4.استعمال تقنیات معقدة

 الأموال لأنها العملیة الأولى التي یتم فیها إخراج : أهم وأخطر مراحل تبییض الأموال

غیر المشروعة من نطاق الخفاء لتدخل إلى دائرة التعامل والتداول الدائري للأموال 

                                                   

یلجأ مبیضو الأموال في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تجزئة الإیداعات النقدیة للأموال المتأتیة من مصادر غیر  1

دولار،  وقد  10.000التي تفوق قیمتها دولار لكل إیداع، بهدف التحایل على العملیات المالیة  10.000مشروعة بقیمة 

، أین تم تجریم عملیات التجزئة بقانون خاص هو 1986استمر اعتماد عملیة التجزئة كوسیلة لتبییض الأموال إلى غایة 

لات المالیة الإلكترونیة على یقانون الرقابة والإبلاغ الإلزامي للعملة، حیث یمتد نطاق هذا القانون لیشمل أیضا التحو 

المستوى الدولي ما أدى إلى بدایة انخفاض عملیات الإیداع على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة، الأمر الذي یعكس 

 غبضرورة الإبلاالدور المهم الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالیة في هذه المرحلة المهمة، من خلال إلزام العاملین فیها 

 .FATFمجموعة العمل الماليمن توصیات 15یات المالیة المشبوهة تطبیقا للتوصیة عن العمل
  .236أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  2
  .71بدر الدین، المرجع السابق، ص خلاف  3
  .82كریمة، المرجع السابق، صتدریست  4
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لاكتشافها من جانب سلطات تنفید القانون ، وتكون  ةً ضَ رْ ، حیث تكون عُ 1لأول مرة

أمامها أكبر الفرص لتتبع هذه الأموال وكشفها من خلال البیانات والمستندات 

فإذا نجحت هذه الخطوة الأولى ، 2الیةالمؤسسات المو البنوك المسجلة بشأنها في 

 .الحرجة، تیسرت الخطوات المتبقیة لعملیة التبییض

  مرحلة التغطیة  -2

 5، أو التجمیع أو إخفاء المصدر4أو التمویه أو الفصل 3وتسمى كذلك بمرحلة التعتیم

النشاطات حصلات توكلها تعبر عن المرحلة الموالیة لمرحلة الإیداع أو التوظیف لم

  .الإجرامیة في الدورة الشرعیة للأموال

 )التمویه(مفهوم مرحلة التغطیة  - أ

التغطیة، المرحلة التي یحاول فیها الجاني أو الجناة فصل  أویقصد بمرحلة التمویه 

الأموال المشبوهة عن مصدرها غیر المشروع، وذلك عن طریق عدة عملیات معقدة تهدف 

إلى التمویه عن أصل الأموال غیر مشروعة المصدر وتدعیمها بالمستندات التي تؤدي إلى 

وهي بذلك تهدف .6فاء مسار هذه الأموالتضلیل الجهات الرقابیة والأمنیة بما یحول دون اقت

إلى قطع الصلة القائمة بین الأموال غیر المشروعة ومصدرها الحقیقي تمهیدا لربطها 

  7.بمصدر آخر یتصف بالشرعیة

حیث یتم تحویل هذه الأموال باستخدام وسائل النظم الحدیثة لتحویل الأموال،   

ل یا سبق بیانه، نظرا لسرعته الفائقة في تحو كالتحویل البرقي للنقود والتحویل الالكتروني كم

                                                   
، محمد علي 83- 82كریمة، المرجع السابق، ص ص ، تدریست 72أسامة علي إبراهیم خلاف، المرجع السابق، ص  1

  .46المرجع السابق، ص  سویلم،
  .46محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  2
  .47دریس، المرجع السابق، ص باخویا . 236أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  3
  .31حكیمة، المرجع السابق، ص ش دمو . 15هشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم، المرجع السابق، ص  4
  .73بد الدین، المرجع السابق، ص خلاف  5
  .47محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  6
  .32، المرجع السابق، ص یمةحكدموش  7
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الأموال إلى بنوك خارجیة، ثم استتباعها بسلسلة من التحویلات عبر بنوك أخرى في دول 

مختلفة، مما یصعب من ملاحقة هذه الأموال وتعقب مصدرها، خصوصا إذا تم تحویل هذه 

عدم فیها الرقابة على العملة تأخذ بالسریة المصرفیة المطلقة، وتن بنوك التي إلى ال الأموال

    1.الأجنبیة كسویسرا والباكستان وبنما

وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل تعقیدا، وغالبا ما تجرى في بلدان عدیدة، وتنطوي   

على استخدام العدید من الأسالیب المتنوعة، إلى جانب استعانتها في هذه المرحلة بالخبرات 

  .لمال في معاملات مشروعة لفصله عن مصدره غیر المشروعالمالیة والقانونیة لإدخال ا

وتتم هذه المرحلة من خلال سلسلة من الصفقات المالیة، تتمیز بالتكرار والتعقید، 

لتحویل الأموال غیر المشروعة إلى صفقات مالیة مشروعة، كقیام تاجر ذهب ببیع الذهب 

إلى ودیعة بسهولة من خلال  لتاجر مخدرات، فیحصل هذا الأخیر على أموال، ثم یحولها

تتحرك الأموال خطوة أخرى بعیدا عن الخطوة  ى تاجر ذهب آخر یستخدمها، ومن ثمالبیع إل

الأولى، ولإضفاء المشروعیة علیها یقومون بتزویر فاتورة وهمیة تفید الشراء، حتى یتسنى 

ول الدفع، مما إرسال المال إلى تاجر المخدرات ، سواء بالتحویل الالكتروني أو بشیك مقب

كما قد تتم عملیة  2.یجعل تتبع الأموال المتحصلة من المصدر الإجرامي أمرا بالغ الصعوبة

، وفیها یقوم "الدفع من خلال الحساب"التغطیة على المصدر غیر المشروع للأموال بعملیة 

بنك أجنبي بفتح حساب لدى أحد البنوك المحلیة، ویستخدم هذا الحساب من قبل عملاء 

بنك الأجنبي لإدارة أنشطتهم غیر المشروعة، من خلال إیداع أو سحب الأموال، ثم ال

كما یمكن وضع أو إیداع الأموال القذرة في 3.تحویلها فیما بعد إلى البنك الأجنبي بالخارج

                                                   
  .225ص  المرجع السابق،عبد الكریم، عمري . 47دریس، المرجع السابق، ص باخویا  1
  .237- 236السابق، ص صأسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع  2
  .48دریس، المرجع الساق، ص باخویا  3
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حساب بنكي خارج البلاد، وفي نفس الوقت استخدام قیمة الحساب كضمان للحصول على 

  1.قرض في بلد آخر

تسمح هذه المرحلة بإخفاء مصدر الأموال الإجرامي، ما یجعل أمر اكتشافها وبذلك 

  :شبه مستحیل وذلك راجع لسببین

 إبعاد هذه الأموال عن المصدر الحقیقي لها. 

  بقائها بعیدة عن أعین الجهات الرقابیة والأمنیة المتربصة بها، لإمكانیة إجراء

ما بعد إلى مصارف بلدانهم في مظهر لیتم تحویلها فی2.معاملات مالیة في سریة تامة

  .مشروع

وتبقى الوسائل الالكترونیة هي المجال الخصب الأكثر استعمالا من قبل العصابات 

الإجرامیة المحترفة في نظم الاتصالات والأسالیب التقنیة والالكترونیة والتطبیقات المرتبطة 

  3:بها بشكل عام لتبییض عائداتهم الإجرامیة للأسباب التالیة

استخدام أجهزة الكمبیوتر وأجهزة ووسائل الاتصال والأجهزة الالكترونیة الأخرى كأداة  -

في ارتكاب هذه الجریمة من خلال استعمال التطبیقات الالكترونیة التي تعمل علیها 

 .تلك الأجهزة

 .ارتكاب هذه الجریمة عبر الانترنت تمثل البیئة الأكثر انتشارا لهذا النوع من الجرائم -

 .النوع من الجرائم لیس له حدود جغرافیة أو زمانیة هذا -

  .أنها في الغالب لا تترك أثر بعد ارتكابها ویصعب رصدها وتعقبها -

 خصائص مرحلة التغطیة  -  ب

  :تتمیز هذه المرحلة بجملة من الخصائص تمیزها عن المراحل الأخرى من حیث

                                                   
  .85، المرجع السابق، ص كریمةتدریست  1
  .85، ص المرجع نفسه 2
، المرجع تقریر التطبیقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونیةمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط،  3

  .4السابق، ص 
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 وتعدد المعاملات وذلك بالنظر إلى طبیعة : أنها أكثر تعقیدا من المراحل الأخرى

المالیة لتضلیل الجهات الرقابیة والأمنیة بما یحول دون اكتشاف المصدر غیر 

 .المشروع للأموال

  من حیث إمكانیة تعقبها واقتفاء أثرها أنها أقل خطرا بالنسبة للعصابات الإجرامیة

بسبب خضوعها لعدة مستویات من التدویر، وبالتالي فهي تعتبر الأكثر صعوبة على 

جهزة المختصة بمكافحة هذا النوع من الإجرام، لأن الموال تكون بمنأى عن الأ

 .إمكانیة اكتشافها بعد وصولها لهذه المرحلة

  مرحلة الدمج  -3

وهي 2،أو التجمیع1وتسمى هذه المرحلة كذلك بمرحلة التكامل أو التجفیف أو الإدماج

  .3الأموالالمرحلة المكملة للمراحل السابقة والأخیرة من مراحل تبییض 

  مفهوم مرحلة الدمج   - أ

هي المرحلة التي تظهر فیها الأموال غیر مشروعة المصدر إلى العلانیة بعد أن تم 

، وبالتالي یحدث التكامل الفعلي للعائدات الإجرامیة في الاقتصاد 4إعطاؤها مظهرا شرعیا

استثمار هاته  الشرعي بإعادة استثماره، حیث أنه بعد الإدماج الناجح یستطیع مبیض الأموال

الأخیرة في أنشطة إجرامیة أخرى أو في أصول أخرى، لذلك أطلق الفقه على هذه المرحلة 

  5.بمرحلة التدویر أو التجفیف

كما أنها المرحلة التي یستخدم فیها مبیضو الأموال عدید الأسالیب أهمها البنوك من 

خلال نظم العمل المصرفي لتظهر هذه الأموال بمظهر شرعي باستخدام خطابات الاعتماد 

                                                   
  .33دموش حكیمة، المرجع السابق، ص . 76المرجع السابق ص بدر الدین، خلاف  1
  .24، ص الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الدولي، محمد بن الأخضر 2

  .86المرجع السابق، ص ، كریمةتدریست  3
  .238السابق، ص أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع ، 34حكیمة، المرجع السابق، ص دموش  4
  .238أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص ، 16، المرجع السابق، ص م، إبراهیم عبد ربه ابراهیهشام بشیر5
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أمن من ، وبذلك یطمئن أصحابها إلى أن أموالهم أصبحت في م1والضمانات المصرفیة

 2.ة والرقابیةمنیتعقبها من طرف السلطات الأ

وهي بذلك تعد أكثر المراحل أمنا والأقل خطرا لصعوبة التفریق بین الأموال   

كونها خضعت لجملة من العملیات المتتالیة والمعقدة أحیانا،  3المشروعة وغیر المشروعة

والتي قد تكون على مدار سنوات ولا یمكن بالتالي الكشف عن هذه الأموال إلا بالطرق 

  4.الاستخباراتیة والسریة

 خصائص مرحلة الدمج  -  ب

  :5تتمیز هذه المرحلة بعدة خصائص وممیزات أبرزها

 موال المتأتیة من مصادر غیر مشروعة، أنها آخر مرحلة من مراحل تبییض الأ

وبذلك یتم دمج هذه الأموال ضمن الدورة الاقتصادیة الشرعیة لتظهر بمظهر مشروع 

 .یطمس معه الجریمة بشكل تام

  مراحل تبییض الأموال من حیث إمكانیة اكتشافها، إذ تعتبر مرحلة الدمج من أصعب

بصفة نهائیة عن مصدرها  أنها آخر مرحلة تمر علیها الأموال القذرة لفصلها

رق فترات غالإجرامي من خلال تمریرها بعدة مستویات من التدویر، والتي قد تست

 .زمنیة طویلة قد تصل لعدة سنوات من العمل

وما یزید من هذه الصعوبة اعتماد مبیضي الأموال على مساهمة المصارف في 

مع أصحاب رؤوس  اهؤ اطو وتعملیات التبییض، بسبب صعوبة إثبات علم هذه الأخیرة 

الأموال غیر المشروعة في استغلال النشاطات المصرفیة لتبییض أموالهم القذرة، مع العلم 

                                                   
  .77بدر الدین، المرجع السابق، ص خلاف  1
  .34حكیمة، المرجع السابق، ص دموش  2
  .49دریس، المرجع السابق، ص باخویا  3
  .35، ص دریس، المرجع السابق، باخویا 225المرجع السابق، ص ، عبد الكریمعمري  4
  .78، المرجع السابق، ص الدین بدرخلاف  5
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أن هناك بعض البنوك من تستغل فروعها الخارجیة في بلدان العالم من أجل إدماج تلك 

  .الأموال القذرة

رحلة ومن ثم فإن نجاح مرحلة ما من مراحل تبییض الأموال مرهون بنجاح الم

السابقة، وكلما نجح مبیضو الأموال في مرحلة ما، كلما ابتعدت الأموال المتأتیة من مصادر 

تكتسب أمانا أكثر، إلى غایة دمجها بصفة نهائیة  جرامیة عن مصدرها الأصلي، ومن ثمإ

 .في الدورة الاقتصادیة الشرعیة لتظهر بمظهر مشروع

  مراحل تبییض الأموال وفق الاتجاه الحدیث : ثانیا

یقوم هذا الاتجاه على أساس أنه لیس من الضروري مرور عملیة تبییض الأموال 

بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر في الاتجاه التقلیدي، على اعتبار أن منظومة تبییض الأموال 

ر الاعتبارات الشخصیة ،على غرا1تخضع لاختلاف وتنوع الظروف المحیطة بكل عملیة

للقائمین على عملیة التبییض، كمیة الأموال المراد تبییضها، أوجه التصرف في الأموال 

  .المبیضة، بالإضافة إلى حزم الدولة في مواجهة هذه الظاهرة

لذا فإن تبییض الأموال قد یتم بعملیة واحدة تشمل المراحل الثلاثة التي تحدث عنها 

  .قد تندمج مرحلتان في عملیة واحدة الاتجاه التقلیدي، كما

  :ویقسم أنصار هذا الاتجاه عملیات تبییض الأموال تقسیما دینامیكیا إلى

  ).1(التبییض البسیط 

  ).2(التبییض المدعم 

  ).3(التبییض المتقن 

  

  

  

                                                   
  .88كریمة، المرجع السابق، ص  تدریست 1
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 التبییض البسیط  -1

ویتم استعمال هذه الطریقة من قبل مبیضي الأموال لتنظیف العائدات الإجرامیة في 

، حیث یستخدم هذا النوع من النقود في الاستثمار قلیل التكلفة 1فترة قصیرة وبكمیات ضئیلة

  2.أو الإنفاق الاستهلاكي

ویستخدم هذا النوع من عملیات تبییض الأموال في البلدان التي تنعدم فیها القیود   

، 3الأجنبي رؤوس الأموال والنقد ةالقانونیة، أو تكون فیها القیود محدودة خاصة على حرك

 .سعیا منها لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة لإنعاش اقتصادها من خلال مشاریع تنمویة

  )المتوسط(التبییض المدعم  -2

ویقصد به إعادة استثمار الأموال غیر المشروعة في أنشطة مشروعة وقانونیة تكون 

یض عائدات ، وقد یشمل هذا التبی4أكبر حجما من الأنشطة التي یتم فیها التبییض البسیط

حیث یستخدم المبیضون وسائل أكثر 5.إجرامیة جدیدة أو أموال سبق تبییضها بطریقة بسیطة

تعقیدا من تلك المستعملة في التبییض البسیط، الأمر الذي یتطلب الدخول في استثمارات 

  6.كبیرو ومتنوعة

والتي تتطلب ونظرا لضخامة المبالغ المبیضة فإنه یتم اللجوء إلى المشروعات الكبرى 

بدورها الاستعانة بالعدید من المستشارین والفنیین لتسییر هذه الأنشطة، حیث یصبح جزء 

  7.منها ظاهرا ومشروعا ویبقى البعض الآخر في الخفاء

                                                   
  .52المرجع السابق، ص  ،سدریباخویا  1
  .82-81بدر الدین، المرجع السابق، ص ص خلاف  2
  .52المرجع السابق، ص  ،سدریباخویا  3
محمد علي سویلم، المرجع السابق،  ،36حكیمة، المرجع السابق، ص  ، دموش91یمة، المرجع السابق، ص ر ك تدریست 4

  .53، المرجع السابق، صسدریباخویا ، 53ص 
  .36حكیمة، المرجع السابق، ص  دموش 5
  .91، المرجع السابق، ص كریمة تدریست 6
  .92، ص المرجع نفسه 7
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ومثال ذلك لجوء تاجر المخدرات إلى تبییض جزء من العائدات الناتجة عن التجارة 

مع إیرادات أحد المشروعات الصغیرة،  إیداعهفي المخدرات تبییضا بسیطا، عن طریق 

 العائلة أو أحد الأقارب، ومن ثم والجزء الآخر یضمه إلى إیرادات مشروع آخر لأحد أفراد

تجمیع تلك الأموال واستخدامها في عملیات مضاربة عقاریة أو إنشاء شركات وهمیة وفتح 

  1.حسابات لها بالبنوك

   التبییض المتقن  -3

لى مستوى معین من التراكم بحیث لا ینفع استخدام یقصد به وصول الأموال إ

من  2الأسالیب التقلیدیة لتبریر مصدرها، وغالبا ما تضطلع بارتكابه المنظمات الإجرامیة،

خلال الشركات التجاریة التي تمتلكها في دول مختلفة تقوم بعملیات الاستیراد والتصدیر 

وباستخدام 3.الأموال بطریقة سریعة وآمنة والمقاولات، التأمین، الطیران والبنوك، لنقل هذه

أحدث الوسائل والتقنیات التكنولوجیة، لإخفاء مصدر تلك الأموال والحیلولة دون اقتفاء أثر 

  4.مصادرها

وفي هذا الشأن یتم الاعتماد على المؤسسات المصرفیة بشكل كبیر لتوفرها على عدة 

ات زبائنها والانتفاع من خدماتها أنواع من المعاملات المصرفیة التي تغطي كل احتیاج

  .المتطورة مسایرة للتطور التكنولوجي الحاصل

ومن خلال ماسبق عرضه من أنماط لتبییض الأموال وفق الاتجاه الحدیث، یتبین أنه 

وإنما قام هذا الاتجاه 5لم یأت بأي جدید فیما تعلق بتفصیل مراحل جریمة تبییض الأموال، 

بتفصیل الطرق والأسالیب المعتمدة في ارتكاب عملیات تبییض الأموال، وفقا لحجم الأموال 

                                                   
حكیمة، المرجع السابق،  ، دموش82 كریمة، المرجع السابق، ص، تدریست 82السابق، ص بدر الدین، المرجع خلاف  1

  .36ص 
حكیمة، المرجع السابق، ، دموش 54دریس، المرجع السابق، ص باخویا  ،53محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  2

  .36ص 
  . 36حكیمة، المرجع السابق، ص دموش  3
  .93 كریمة، المرجع السابق، صتدریست  4
  .54محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص ، 54، المرجع السابق، ص سدریباخویا  5
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المراد تبییضها وما یتبعها من تعقد عملیة التبییض لفصلها عن مصدرها غیر المشروع 

  .بطریقة آمنة وسریعة یصعب معها اقتفاء أثرها وملاحقتها

  تبییض الأموال لمشرع الجزائري لا تجریم: المبحث الثاني

إدراكا من المشرع الجزائري بالمخاطر الناجمة عن انتشار آفة تبییض عائدات الجرائم، 

اتخذ خطوة جد مهمة  تنامي عملیات تبییض الأموال عبر القنوات المصرفیة بالجزائر، وعقب

، قانون العقوبات ضمن تجریما مستقلا هذا النوع المستحدث من الإجرام تجریممن خلال 

للخصوصیة التي تتمیز  هذه الجریمةستیعاب عن اقصور الأوصاف التقلیدیة  عقبخاصة 

  .بها

المسؤولیة الجزائیة ، ثم )المطلب الأول(أسباب تجریم تبییض الأموال وعلیه سیتم تناول 

  . )المطلب الثاني(تبییض الأموال عن جریمة 

  موالالأتجریم تبییض  أسباب: المطلب الأول

في بدایة  لم یبادر المشرع الجزائري إلى تجریم عملیات تبییض الأموال تجریما مستقلا

بالرغم من المخاطر الكبیرة التي تخلفها هذه الجریمة على كل مناحي الحیاة، ویرجع الأمر،

ضرورة تجریم هذه الظاهرة من عدمها،  حولالسبب الرئیس في ذلك إلى تباین آراء الدول 

إلا أنه على فرض أنه یمكن للنصوص التقلیدیة العقابیة استیعاب هذا النوع من الإجرام، 

تراجع عن موقفه هذا خاصة عقب الفضائح المالیة التي هزت القطاع المصرفي، وعلى 

ذلك  وصف الجزائي،والذي لم تتم متابعته على أساس هذا الوالتي أثرت ، رأسها بنك الخلیفة

أن أزمة بنك الخلیفة ظهرت قبل تجریم تبییض الأموال تجریما صریحا بموجب القانون رقم 

  .المتضمن تعدیل قانون العقوبات 04-15

تجریم كأول سبب من أسباب  جریمة تبییض الأموال مخاطراستفحال ولذا سیتم تناول 

الفرع (جریمة تبییض الأموالالتكییف القانوني ل تطور، ثم )الفرع الأول(الأموال تبییض 

  .)الثاني
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  جریمة تبییض الأموالمخاطر : الفرع الأول

تعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر صور الإجرام المعاصر، حیث تلجأ المنظمات 

الإجرامیة إلى توظیف عائداتها من الأموال في مشروعات استثماریة في الدولة، بغرض 

الاقتصاد، وقد یصل الأمر حتى إلى السیطرة على مفاصل الحكم في الدولة، السیطرة على 

مستغلین بذلك جمیع الطرق كالرشوة، والتهرب الضریبي، ولعل أهم العوامل التي تساعدهم 

في ذلك انفتاح الأسواق المالیة الدولیة التي تقتضي إلغاء الرقابة على الصرف والجمارك، 

لمعنویة في ظل الاقتصاد الرقمي والتحرر المالي تحویل بحیث أصبح بإمكان الأشخاص ا

  . 1كمیات هائلة من رؤوس الأموال من بلد إلى آخر في ظرف وجیز ودون تعقیدات

والواقع أن عملیات تبییض الأموال تتصاعد بشكل مخیف، خاصة في ظل العولمة 

لتبییض المتحصلات  الاقتصادیة، وانتشار التجارة الالكترونیة، التي یتخذها البعض كواجهة

الإجرامیة دون رقابة الجهات المختصة، حیث قدر خبراء الاقتصاد المبالغ التي یتم تبییضها 

من التجارة العالمیة، الأمر الذي جعل  %15سنویا بـــــــــترلیون دولار وهو ما یعادل قیمة 

تتطور مع  المجتمع الدولي یضاعف جهوده لإیجاد حلول لحصر هذه الظاهرة، سیما وأنها

التطور التكنولوجي، ما یجعلها جریمة دائمة التطور، تتطلب الاهتمام والمتابعة المستمرین 

من قبل المجتمع الدولي لما لها من آثار سلبیة على الجوانب الاقتصادیة للدولة، وكذا على 

  .الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة

أن تبییض الأموال ینطوي على آثار إیجابیة في مقابل الآثار  ضیظهر للبعوإذا كان 

السلبیة، على غرار إنشاء شركات استثماریة كفیلة بتوفیر فرص العمل وزیادة القدرة 

ن عدم أ، كما 2الاقتصادیة للدول، إلا ان هذه الشركات في الواقع لا تخدم إلا أصحابها

ة غیر ناتجة عن نشاط اقتصادي حقیقي، مشروعیة الدخل محل التبییض، یمثل قدرة شرائی

ما ینعكس سلبا على الأسعار المحلیة، ویحدث تضخم ینخر التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                   

  .128جزول صالح، المرجع السابق، ص  1
  .177خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص  2
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ن تكون مبررا یستساغ معه تبییض الأموال في أن بعض الإیجابیات لا یمكن أللدولة، كما 

  .    1مقابل الآثار السلبیة الخطیرة التي تخلفها هذه الجریمة

، ةوتمتد مخاطر وأضرار جریمة تبییض الأموال لتمس الجوانب الاقتصادیة، المالی

  . ةوالأمنی ةوالسیاسی ةالاجتماعی

 الاقتصادیة والمالیة  المخاطر :أولا

تعرضت اتفاقیة فیینا في مقدمتها إلى مخاطر الأموال المتأتیة من الاتجار غیر 

المؤسسات التجاریة والمالیة، هذا في المفهوم المشروع بالمخدرات، وانعكاساتها السلبیة على 

الضیق لتبییض الأموال، أما في إطار التعریف الموسع، فإن الأرباح تتأتى منها الأموال 

المبیضة تتجاوز تجارة المخدرات، وبالتالي تعاظم قیمة هذه الأرباح وزیادة خطر تأثیرها على 

ل لا تخضع للقواعد الاقتصادیة والمالیة، الجوانب الاقتصادیة والمالیة، ذلك أن هذه الأموا

وبالتالي ستتسبب في إرباك السیاسة الاقتصادیة المنتهجة من قبل الدول والخطط المالیة لها، 

إلى جانب زیادة معدلات التضخم والتأثیر على القطاع الإنتاجي، وعلیه سیتم التعرض 

  .ثار المالیةالاقتصادیة لجریمة تبییض الأموال، ثم الآ بالدراسة للآثار

  الاقتصادیة  المخاطر-1

  :الأتيالاقتصادیة لجریمة تبییض الأموال في  المخاطرتتمثل 

 زیادة معدلات التضخم -أ

أكدت العدید من الدراسات عدم خلو عملیات تبییض الأموال من تدفق تیار نقدي 

لأغراض الاستهلاك، سواء تمت هذه العملیات عن طریق القنوات المصرفیة، أو عن طریق 

مر الذي ینتح عنه نمط استهلاكي عشوائي وبالتالي زیادة السلع والذهب وغیرها، الأشراء 

دوث زیادة الطلب في مقابل تدهور القوة الشرائیة للنقود، وقد المستوى العام للأسعار، أو ح

                                                   
  .129جزول صالح، المرجع السابق، ص 1
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 بتصل الأمور إلى الاستغناء عن النقود واستبدالها بالسلع، ما ینعكس سلبا على الجان

  .1الاقتصادي خاصة بالنسبة للدول المثقلة بأعباء التنمیة

كما أن خروج الأموال محل التبییض إلى الخارج، سیؤدي إلى زیادة العجز في میزان 

المدفوعات، وحدوث أزمة سیولة للنقد الأجنبي، الأمر الذي من شأنه تهدید احتیاطات الدولة 

ن تسرب الأموال المبیضة داخل الدورة أمن العملات المدخرة لدى البنك المركزي، كما 

، الذي یؤدي بدوره إلى تدني ستهلاكوالانفاق حدث تشوه في نمط الإالاقتصادیة للدولة ی

مستویات المدخرات اللازمة للاستثمار، وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادیة من المشاریع 

  2.الاستثماریة النافعة للمجتمع

كما أن عملیات تبییض الأموال ترتبط بالتهرب الضریبي، ما ینعكس سلبا على خزانة 

ما یجعل هذه الأخیرة تفرض ضرائب غیر مباشرة مثل الضرائب غیر المباشرة على  الدولة،

  .3المبیعات، ما ینتج عنه زیادة في الأسعار وبالتالي زیادة معدلات التضخم

كما أن عملیات تبییض الأموال تؤدي إلى انهیار البورصات التي تستقبل الأموال 

لجوء إلى شراء الأوراق المالیة ولكن لیس الناتجة عن الجرائم الاقتصادیة حیث یمكن ال

بغرض الاستثمار، بقدر ما هو بغرض إتمام مرحلة معینة من مراحل تبییض الأموال، ومن 

ثم یتم بیع هذه الأوراق بشكل مفاجئ، مما یؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق 

  .4المالیة بشكل عام في البورصة ومن ثم انهیارها بصورة مأساویة

  التأثیر سلبا على السیاسة الاقتصادیة للدولة  - ب

إن عدم تسجیل نشاطات الظل یؤدي إلى أن تكون المعلومات والبیانات الاقتصادیة 

خاطئة عن خط التقدیرات الاقتصادیة، مما یؤدي إلى نتائج سلبیة على صعید السیاسة 

                                                   
  .131جزول صالح، المرجع السابق، ص 1
  .183خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص 2
  .132، المرجع السابق، ص جزول صالح3
  .51، ص 2019، مصر، 1، مكتبة الوفاء القانونیة، طاستراتیجیة مكافحة جرائم غسل الأموالعبد االله شعث، 4
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أثر تبییض الأموال على حیث أبانت وثیقة عمل لصندوق النقد الدولي، أن 1الاقتصادیة،

الاستقرار الاقتصادي یتجسد في السیاسات الخاطئة التي نشأت من معطیات إحصائیة 

خاطئة نتیجة تأثیر تبییض الأموال على معدلات الطلب على النقود ومعدلات التضخم 

  . 2وتحصیل الضرائب، الأمر الذي یفقد الدولة سیطرتها على سیاستها الاقتصادیة

  لى حركة التجارة الدولیةالتأثیر ع -ج

تمثل عملیات تبییض الأموال أحد أبشع أنواع الابتزاز في العلاقات الاقتصادیة سواء 

حیث أن الآثار المترتبة عنها هزت العدید من اقتصادیات . منها المحلیة، الإقلیمیة أو الدولیة

ل غیر المشروعة الدول، إلى جانب الإضرار بحركة التجارة الدولیة، إذ تحولت هذه الأموا

فإذا كان تبییض الأموال عامل مؤثر في الإنتاج . مسیر فعلي للاقتصاد العالمي ككلإلى 

والاستثمار اللذان یعتبران المحرك الأساسي للتجارة الدولیة، فإنه حتما ستتأثر التجارة الدولیة 

  .   3جراء هذه العملیات

  المالیة لجریمة تبییض الأموال  لمخاطرا-2

القطاع المالي في اقتصادیات الدول الأكثر تضررا جراء تبییض الأموال، نظرا یعتبر 

للعلاقة المباشرة بین هذا القطاع وتبییض الأموال، وتتمثل أهم الانعكاسات السلبیة لهذه 

  :الجریمة على القطاع المالي فیما یلي

  الإضرار بالأسواق المالیة-أ

ن الأموال غیر المشروعة أیؤدي تبییض الأموال إلى تشویه الأسواق المالیة، حیث 

مام تنفیذ أالتي یجري تبییضها عبر المصارف، وغیرها من المؤسسات المالیة، تمثل عائقا 

                                                   
  .51عبد االله شعث، المرجع السابق، ص  1
  .133خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص  2
  .185ص  المرجع السابق، ،خلاف بدر الدین 3
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السیاسات الرامیة إلى تحریر الأسواق المالیة لجذب الاستثمارات المشروعة وبالتالي تشویه 

  1.صورة تلك الأسواق

على حجم السیولة  دخلال الاعتماكما أن تأثر السیاسات المالیة والنقدیة یظهر من 

المتوفرة في البنوك، بحیث تكون هذه الأموال غیر المشروعة محل حركة بین البنوك وبشكل 

مفاجئ، ما یؤدي إلى الإخلال بالمعاییر التي تعتمدها الدولة في وضع وضبط سیاستها 

  2.النقدیة

إرباك سوق  شأنه طرف محترفي التبییض بطریقة فجائیة من نالأموال م كما أن سحب

  3.لى انخفاض قیمتهاإالعملة الوطنیة إذا كانت قیمتها معتبرة، ما یؤدي 

  الإضرار بالنظام المصرفي - ب

قد یصل تأثیر عملیات تبییض الأموال إلى المساس بسمعة المؤسسات المالیة، وما   

ینتج عنه من زعزعة للثقة بین المستثمرین والنظام المصرفي والتي تعد أساس عمل هذا 

الأخیر، كما أن تبییض الأموال قد یعرض هذه المؤسسات المالیة إلى خسائر قد تجد نفسها 

  4.تتم على نحو یتفق مع المعاییر الأخلاقیة الأعمالحقق من أن في موقع لا یسمح لها بالت

كما تؤدي عملیات تبییض الأموال كذلك إلى فقد سیولة النقد، سواء من العملة 

المحلیة، أو من العملات الأجنبیة التي تلتهم الاحتیاطي الأجنبي الخاص بها مع كل عملیة 

ت إلى الخارج عبر المؤسسات المالیة و محلي یترتب علیها إجراء تحویلاأتبییض دولي 

وبشكل علني ورسمي ومن خلال وسائل مشروعة، هذا بالإضافة إلى أن عملیات تبییض 

                                                   
، ص 2003، 1، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، طالعلاج- الأسباب- غسیل الأموال، الظاهرةمحسن أحمد الخضیري،  1

69-70.  
  .135جزول صالح، المرجع السابق، ص  2
  .180ف بدر الدین، المرجع السابق، ص خلا 3
  .53عبد االله شعث، المرجع السابق، ص  4
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الأموال تؤدي إلى الإخلال بسعر الصرف ما یؤدي إلى بروز الأسواق المالیة الموازیة التي 

  .1یجني أصحابها من ورائها أموالا طائلة

  والسیاسیة  ةالاجتماعی المخاطر: ثانیا

 الانعكاساتالاجتماعیة والسیاسیة من حیث الخطورة عن الانعكاسات لا تقل 

الاقتصادیة والمالیة، فهي تساعد على انتشار الجریمة في الأوساط الاجتماعیة إضافة إلى 

انتشار البطالة في الدولة التي یتم خروج رؤوس الأموال منها، إلى جانب عدم الاستقرار 

  .بصفة عامة السیاسي للدول

  .وعلیه سیتم التعرض بالدراسة للآثار الاجتماعیة، ثم الآثار السیاسیة

  لجریمة تبییض الأموال  ةالاجتماعی المخاطر-1

  :تتمثل أبرز التداعیات الاجتماعیة التي تخلفها عملیات تبییض الأموال فیما یلي

  زیادة انتشار الجریمة -أ

الاستمتاع بعائداتهم الإجرامیة، یؤدي إلى زیادة إن تمكن مرتكبي الجرائم المنظمة من 

دوافعهم الإجرامیة ودخول میادین جدیدة من الإجرام المنظم، ما یترتب عنه زیادة معدلات 

نه خلق اختلال بالقیم الاجتماعیة، مثل قیم العمل، أمر الذي من شمجتمع، الأالجریمة في ال

ل غیر المشروعة من الإفلات من قبضة والانتماء والإنتاج، كما أن نجاح أصحاب الأموا

السلطات الأمنیة، یجعل المجرمین القائمین بعملیات تبییض الأموال یصعدون إلى هرم 

المجتمع في الوقت الذي یتراجع فیه مركز الطبقة المكافحة إلى أسفل القاعدة، یشجع غیرهم 

  2.على الانزلاق إلى طریق الجریمة

ارتباطا وثیقا بجرائم الإرهاب، حیث أن الدراسات  إن عملیات تبییض الأموال مرتبطة

رهاب والتطرف والعنف والأبحاث أثبتت وجود علاقة بین تبییض الأموال وحركات الإ

جل تجریم أالجهود من  تضافریتفطن إلى ضرورة  المجتمع الدولي، وهو ما جعلالداخلي، 

                                                   
  .70-69 ن أحمد الخضیري، المرجع السابق، صمحس 1
  .52، عبد االله شعث، المرجع السابق، ص 137جزول صالح، المرجع السابق، ص  2
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كل عمل یهدف إلى تمویل الحركات الإرهابیة، ولعل أهم الصكوك الدولیة في هذا الصدد 

حیث جاء في دیباجة الاتفاقیة أن تصاعد أعمال  1قمع تمویل الإرهاب،لهي الاتفاقیة الدولیة 

الإرهاب بجمیع أشكاله في أنحاء العالم یشكل قلق كبیر لدى المجتمع الدولي، كما أن 

الإرهابیة یتوقفان على التمویل الذي تحصل علیه الجماعات الإرهابیة،  مالالأعخطورة وعدد 

أین حثت الدول الأطراف على ضرورة سن تشریعات تجرم الأفعال التي من شأنها تمویل 

المعدل والمتمم، 2 01- 05الإرهاب، الأمر الذي استجاب له المشرع الجزائري ضمن القانون 

  .   موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماوالمتعلق بالوقایة من تبییض الأ

لى ذلك فإن عملیات تبییض الأموال تسبب إرهاقا للدولة من ناحیة النفقات إبالإضافة 

المتعلقة بمكافحة الجریمة والجریمة المنظمة المنتشرة في الأجهزة المختلفة، مما یدفعها إلى 

الاستدانة المحلیة والخارجیة، وفي حالة تعثر الدین وعدم قدرتها على سداد الدیون وما یترتب 

الذي و فسیؤدي ذلك إلى زیادة تعثرها في السداد واتجاهها نحو الإفلاس،  عنها من فوائد،

ینعكس سلبا على قطاعات الدولة كالتعلیم والصحة وغیرها من القطاعات الحیویة في 

  . 3المجتمع

  انتشار البطالة - ب

إن عملیات تبییض الأموال تؤثر سلبا على الادخار المحلي المتاح لتمویل الاستثمارات 

زیادة الفجوة التمویلیة، بحیث تؤثر هذه العملیات على المواد اللازمة لتوفیر فرص  ومن ثم

عمل جدیدة، ومن ثم ازدیاد مشكلة البطالة، كما أن عودة الأموال بعد تبییضها إلى موطنها 

یشیر بعض الفقه، ذلك أن نمط  االأصلي لا یمكنها أن تساهم في القضاء على البطالة، كم

ه الأموال یختلف عن نمط وأسلوب إنفاق الأموال المشروعة، فالأولى تعتمد وأسلوب إنفاق هذ

                                                   
-2000، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة  1

  . 2001جانفي  03، الصادرة بتاریخ 01ر، عدد .، ج2000دیسمبر  23مؤرخ في  445
فیفري  06المؤرخ في  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 01-05القانون رقم  2

  .2005أفریل  04الصادرة بتاریخ ، 11ر، عدد .ج،2005
  .138جزول صالح، المرجع السابق، ص  3
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على الاستثمار في المشاریع ذات الربح السریع كالمضاربة في العقارات والأوراق المالیة، 

لتغطیة المصدر غیر المشروع لتلك الأموال، ولا توجه إلى استثمارات حقیقیة تساهم في 

  .1تقلیص البطالة في المجتمع

  انخفاض مستوى المعیشة -ج

تؤدي عملیات تبییض الأموال إلى توزیع الدخل بطریقة سیئة، ما یزید من أعباء الفقر 

واتساع الفجوة بین الفقراء والأغنیاء، وتدني مستوى المعیشة لأغلبیة المواطنین في المجتمع، 

  2.وزیادة معدلات البطالة

تتسبب بها عملیة تبییض الأموال تساهم  كما أن اختلال منظومة القیم الاجتماعیة التي

فراد روح التمرد والاستهانة بالسلطة وج عن القانون، فتبعث في نفوس الأفي ظاهرة الخر 

، 3التشریعیة والرغبة في الخروج عن القانون، نتیجة عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي

لأزمنة عدیدة، حیث یصبح فتسقط الكثیر من القیم الاجتماعیة التي تعد أساس المجتمعات 

المعیار المادي فوق كل الاعتبارات، وینتشر الفساد الوظیفي وشراء الذمم عن طریق الرشوة، 

ما یزید من اللامبالاة لدى الأفراد بالمجتمع، وبالتالي عدم الاستقرار الاجتماعي اللازم 

  4.للتنمیة

 لجریمة تبییض الأموال  ةالسیاسی المخاطر-2

جریمة تبییض الأموال سیؤدي بالضرورة إلى زیادة النفوذ  إن ازدیاد معدلات

الاقتصادي لمبیضي الأموال، وبالتالي تحقیق النفوذ السیاسي الذي یؤدي إلى انتشار الفساد 

وإضعاف أنظمة الحكم في الدول المعنیة لتبدأ سلسلة الاضطرابات السیاسیة والحروب 

  . 5حة الجماعات المختصة بتبییض الأموالالأهلیة وارتفاع معدلات الجرائم، بحثا عن مصل

                                                   
  .138ص جزول صالح، المرجع السابق، 1
  .191خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص  2
  .194ص  ،نفسهالمرجع  3
  .140جزول صالح، المرجع السابق، ص 4
  .196خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص  5
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  :ومن أبرز الآثار السیاسیة لعملیات تبییض الأموال على المجال السیاسي ما یلي

  الإخلال باستقرار الدولة وأجهزتها  -أ

قد تتحول جماعات تبییض الأموال إلى قوة اقتصادیة داخل الدولة نتیجة الثراء 

المالیة المتأتیة من الأنشطة غیر المشروعة، ما یمكنهم الفاحش الذي تدره علیهم العائدات 

من التدخل في توجیه القرارات السیاسیة والاقتصادیة لخدمة أغراضها وعملیاتها غیر 

  .المشروعة، وهو ما ینعكس سلبا على الاستقرار السیاسي والاقتصادي في الدولة

ى مفاصل الحكم في فالقوة الاقتصادیة كفیلة بمساعدة مبیضي الأموال للوصول إل

  1.الدولة، ما یشكل خطرا على الاستقرار الأمني والسیاسي في الدولة

  تمویل الانقلابات والفتن الداخلیة  - ب

أن الأرباح  1988سبتمبر  08أشارت الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة بتاریخ 

لك أنه من أنماط الناتجة عن عملیات تبییض الأموال، تذهب إلى تمویل النزاعات الدینیة، ذ

ي تتبناه العصابات المختصة بتبییض الأموال النمط الضار، حیث تتجه إلى شراء ذالإنفاق ال

الأسلحة والمتفجرات لمقاومة السلطات والحكومات في حالة التعقب والمواجهة، لخلق الجو 

د عن سلطات إنفاذ القانون، وبذلك یتم توجیه اهتمام السلطات الأمنیة لإخما بعیداالملائم لهم 

من والاستقرار، وبذلك تكون هذه الجماعات الإجرامیة بعیدة تلك النزاعات لمحاولة إعادة الأ

  . 2عن المراقبة والمتابعة الواجب إعمالها

  ةإضعاف السیاسة الخارجیة للدول  -ج

ن انتشار عملیات تبییض الأموال في دولة ما یضعف سیاستها الخارجیة، وذلك إ

راجع إلى إحجام الدول التي تتوافر على أنظمة رقابیة قویة على عملیات تبییض الأموال من 

الاستثمار في هذه الدولة، أو تعزیز علاقاتها السیاسیة والاقتصادیة بها، كما تمتنع 

ئات المالیة الدولیة كصندوق النقد الدولي من التعامل مع هذه الهیو المنظمات الاقتصادیة 

                                                   
  .201ص  المرجع السابق،،لاف بدر الدینخ 1
  .142جزول صالح، المرجع السابق، ص  2



 العلاقة�ب�ن�السر�ة�المصرفية�وجر�مة�تب�يض��موال�                                                        :الفصل�الثا�ي�

 

 

167 

الدولة بالقرض مثلا، بالنظر إلى الشروط والضوابط الإصلاحیة الذي یفرضها هذا الأخیر 

 . 1كأساس لهذا التعامل

  جریمة تبییض الأموال التكییف القانوني لتطور : الفرع الثاني

یقصد بالتكییف القانوني تلك العملیة الذهنیة التي تهدف إلى إعطاء الفعل الواقع 

الوصف القانوني، الذي ینطبق علیه من بین الأوصاف التي یتضمنها قانون العقوبات، 

فأما المضمون فهو . والتكییف فكرة قانونیة تنطوي على مضمون ویفصح عنها بوصف

على فعل واقعي صدر على الجاني بأنه یطابق ذلك الفعل الحكم المطابقة والتي یراد بها 

النموذجي الذي تصفه القاعدة الجزائیة المجرمة وصفا مجرما، أما الوصف فهو مجرد شرط 

ومن ثم فإن التكییف القانوني هو إعمال . 2لخضوع الفعل لنص معین من نصوص التجریم

  .على النموذج المجرم مسبقا مبدأ الشرعیة من خلال مطابقة الفعل الواقع في الحقیقة

على الرغم من اتفاق المجتمع الدولي بأن تبییض الأموال هو نشاط غیر مشروع، إلا و 

للقول بأن تبییض هو جریمة، وإنما یتطلب أن یكون هذا أن هذا الوصف وحده لا یكفي 

  .النشاط مطابقا للنموذج القانوني المنصوص علیه في قانون العقوبات

إجرامیة في بدایة ظهورها یصعب تكییفها في البدایة، فقد كانت هناك ولأن أي ظاهرة 

لتقلیدیة لهذا النوع من الإجرام، بینما كانت آراء حول إمكانیة استیعاب الأوصاف الجزائیة ا

ا بوصف خاص یحدد إطارها القانوني، ولعل ذلك یشكل أحد هناك آراء حول ضرورة إفراده

  .في تجریم هذه الظاهرة أهم أسباب تأخر المشرع الجزائري

  جریمة تبییض الأمواللالأوصاف التقلیدیة : أولا

مر بإصدار تشریعات خاصة الحقیقة أن معظم تشریعات الدول لم تهتم في بدایة الأ

بجریمة تبییض الأموال، فقد كان هناك جدل حول ما إذا كانت هناك حاجة ماسة لإفراد 

                                                   
  .143-142ص  جزول صالح، المرجع السابق، 1
  .77-76، ص ص جزول صالح، المرجع السابق 2
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في حین یرى اتجاه آخر وجوب تجریم هذه جریمة تبییض الأموال بتشریع خاص أم لا، 

  .الظاهرة

أن هناك نصوص ضمن قانون العقوبات كفیلة بمواجهة ، 1حیث یرى بعض الفقه

جریمة تبییض الأموال، الأمر الذي من شأنه أن یغني عن إفراد تشریع خاص بها، ذلك أن 

یحول دون قیام  غیاب التجریم الخاص لجریمة تبییض الأموال على أنها جریمة مستحدثة، لا

مسؤولیة الفاعل جزائیا في حال قیامه بالتبییض، حیث یمكن عقابه إما على أساس قواعد 

  . جریمة إخفاء متحصلات جنایة أو جنحة، أو عن المساهمة الجنائیة التبعیة

  عن إمكانیة تطبیق وصف المساهمة الجنائیة التبعیة في مجال تبییض الأموال  -1

تستوجب لقیامها إتیان أحد الصور الثلاث والمتمثلة في  إن المساهمة الجنائیة

، ویتمثل سلوك المصرف في هذه الحالة في المساعدة التي 2التحریض، الاتفاق أو المساعدة

بدونها، لا یمكن للعمیل ارتكاب جریمته، فالاشتراك عن طریق المساعدة یشمل كل طرق 

  3.ةالمساعد

من  42جریمة تبییض الأموال وفقا للمادة ولكي یتم منح وصف المساهمة التبعیة ل

  :ع ج السالفة الذكر، لا بد أن یكون.ق

إیجابي، على اعتبار أن الاشتراك في الجریمة لا یكون إلا بأعمال  البنكعمل    -

 .إیجابیة

                                                   
، ص 2011، 02، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد التكییف القانوني لجریمة تبییض الأموالدموش حكیمة،  1

86.  
  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات 156-66من الأمر رقم  42-41المواد أنظر  2
  .88سابق، ص  مرجعال، التكییف القانوني لجریمة تبییض الأموالدموش حكیمة،  3
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سابق أو معاصر للجریمة الأصلیة، فلا عقاب لسلوك لاحق على ارتكاب  بنكعمل ال -

  . 1الجریمة

المساهمة الجزائیة التبعیة في مجال تبییض الأموال بالاستعمال وأن الأخذ بوصف 

غیر المشروع للحساب المصرفي أمر منتقد، على اعتبار أن تبییض الأموال المتحصلة من 

مصادر غیر مشروعة نشاط له خصوصیته وتحكمه قواعد معقدة ومتنوعة، ویظهر قصور 

  :هذا الوصف في نقطتین

  أوجه القصور الموضوعیة -أ

تمثل نشاط المؤسسة المالیة في إیداع أو تحویل أو استثمار أموال مع علمها ی

و أبمصدرها غیر المشروع، وعدم مشروعیة هذا التصرف یأتي من طبیعة الأموال المودعة 

وعلیه فنشاط المؤسسة المالیة هذا لم یكن سببا في وقوع الجریمة . و المستثمرةأالمحولة 

وال غیر المشروعة، على فرض أن السبب لا یكون لاحق الأصلیة المتأتیة منها الأم

كما أن عمل المؤسسة المالیة في هذه الحالة لم یكن سببا في اقتراف الجریمة 2.للنتیجة

 3الأصلیة، وإنما اقتصر دوره على تنظیف وتطهیر أموال الفاعل الأصلي لیتمتع بها لا غیر،

وأن مجرد علم المؤسسة المالیة بعدم مشروعیة الأموال المودعة لدیها لا یقیم مسؤولیتها 

الجزائیة، فهاته الأخیرة تقتضي اتفاق الشریك المسبق عن اقتراف الجریمة أو تحریضه علیها 

  .  4أو مساعدته فیها

  

  

                                                   
، دار الجامعة )ظاهرة غسیل الأموال(مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة سلیمان عبد المنعم،  1

  .45ص ، 2002الجدیدة، مصر، 
  .48ص  المرجع السابق، ،سلیمان عبد المنعم 2
  .90مرجع سابق، ص الالتكییف القانوني لجریمة تبییض الأموال، دموش حكیمة،  3
  .50ص  المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، 4
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  أوجه القصور الإجرائیة- ب

اتخذت الجریمة المرتكبة من  یظهر قصور تطبیق وصف المساهمة التبعیة في حال

قبل المؤسسة المالیة صورة الجریمة الدولیة المنظمة، أي إذا تمت في أكثر من دولة، بحیث 

أن الدولة التي یتم فیها التبییض قد لا یمنح نظامها القانوني الاختصاص بالنظر في 

صف تجعل الجریمة لكونها فعل من أفعال المساهمة التبعیة، إذ أن الجریمة بهذا الو 

  .الاختصاص ینعقد للجهة التي تنظر الجریمة الأصلیة

قد لا ینعقد الاختصاص  الأصلیةكما أن الدولة التي ترتكب على إقلیمها الجریمة 

  .1لمحاكمها للنظر في جریمة تبییض الأموال لارتكاب هذه الأخیرة خارج إقلیمها

الناحیتین الموضوعیة  وعلیه فإن وصف المساهمة الجزائیة التبعیة تكون قاصرة من

  . والإجرائیة عن استیعاب خصوصیة نشاط تبییض الأموال

المكونة  لقبیل الأفعاأما عن مدى اعتبار النشاطات المكونة لتبییض الأموال من - 2

  :فهو قول مردود للأسباب التالیةلجریمة إخفاء الأشیاء، 

عدم اعتبار ( قصور وصف الإخفاء على مستوى السلوك المكون للركن المادي- أ

  )المؤسسة المالیة حائزة للأموال

حیازة الإخفاء وقوع نشاط إیجابي یتمثل في إخفاء أو  ةالمادي لجریمیتطلب الركن 

المتحصل من مصدر غیر مشروع، أما المؤسسة المالیة التي تقبل إیداع أو تحویل  ءالشي

لمستفید الحقیقي، ولا تحوزها أو استثمار الأموال، فإنها تقوم بذلك باسم ولحساب العمیل او ا

  .باسمها

  

                                                   
  .51ص  المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم، 1
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  )انتهاك مبدأ الشرعیة الجزائیة(قصور وصف الجریمة على مستوى الجریمة الأولیة - ب

إن عدم تحدید المشرع لنوع الجریمة الأولیة السابقة لسلوك الإخفاء أو الحیازة، من 

شانه جعل القضاء یستغل عمومیة النص ویتوسع في تطبیقه، بحیث یكون بالإمكان جعل 

كل جریمة توصف بأنها جنایة أو جنحة مصدرا للأشیاء محل الحیازة أو الإخفاء، وهذا 

لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر "ذي یقضي بأنه مساس صارخ بمبدأ الشرعیة ال

  .1"بقانون

ونظرا لأوجه القصور السابقة، یتضح عدم إمكانیة متابعة نشاط تبییض الأموال على 

النظر إلى خصوصیة هذا أساس جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة، ب

یستدعي تدخل تشریعي خاص بهذا النوع المستحدث من الإجرام الذي  الذي مرالنشاط، الأ

  .  لا یتطابق مع الأوصاف التقلیدیة

 .وتحدیاته الأموال ضالمستقل لتبییتجریم ال:ثانیا

عقب القصور في تكییف جریمة تبییض الأموال حسب الأوصاف التقلیدیة للجریمة، 

یكون بمثابة  هذه الظاهرة تجریما مستقلا،كان لا بد على المشرع الجزائري التدخل لتجریم 

  .نموذج تجریمي تنطبق علیه أوصاف الفعل الجرمي المرتكب، تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة

ولأن جریمة تبییض الأموال ذات طابع خاص، بالنظر إلى مكان ارتكابها، وكذا 

لمشرع للإحاطة بكل تطورها وفقا للتطورات التكنولوجیة، الأمر الذي جعلها تحد بالنسبة ل

  .جوانبها القانونیة والإشكالات التي قد تعترض هذه الإحاطة

  

  

  

                                                   
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم 1966جوان  8، المؤرخ في 156-66المادة الأولى من الأمر رقم  1
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 التجریم المستقل لتبییض الأموال -1

، وهو القانون 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04وكان ذلك بموجب القانون رقم 

، أین حدد المشرع الجزائري 07مكرر  389مكرر إلى  389الذي استحدث المواد من 

  .الأفعال المكونة لجریمة تبییض الأموال وكذا العقوبات التي تلحق مرتكبها

مكرر من قانون العقوبات، على أنه یعتبر تبییضا للأموال  389نصت المادة حیث 

  :الأفعال التالیة

  تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو

ع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص متورط في تمویه المصدر غیر المشرو 

ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار 

 .القانونیة لفعلته

  إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو

 .أنها عائدات إجرامیة حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل

  اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت

 .تلقیها، أنها تشكل عائدات إجرامیة

  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر

على ذلك وتسهیله وإسداء  على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض

 .المشورة بشأنه

وبذلك یكون المشرع قد وسع من نطاق تبییض الأموال غیر المشروعة، فلم تقتصر 

على العائدات من المخدرات كما أشارت إلیه اتفاقیة فیینا، بل شمل التجریم كل الأموال 

جرم الاشتراك  المتأتیة من مصدر غیر مشروع، سواء كان الفعل تاما أو مجرد شروع، كما

والمساعدة في الفعل الأصلي، وكل ما یدخل ضمن دائرة تبییض الأموال غیر المشروعة مع 

علمه بذلك، كما استعمل المشرع مصطلح العائدات الإجرامیة بدلا من الأموال غیر 

  .المشروعة المستعملة في الفقه والتشریع المقارن
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  تحدیات تجریم ظاهرة تبییض الأموال  -2

نشیر في هذا المقام، أن المشرع الجزائري وإیمانا منه بالتحدیات التي تنتظره لمواجهة 

جریمة تبییض الأموال، حتى لا یقع تعارض بین أحكام هذا التجریم وأحكام السریة 

المصرفیة، التي تجعل الأطراف المعنیة بهما أمام التزامین متناقضین، على الرغم من أنه 

ة ضمن أحكام السریة المهنیة، والتي تخصص هامشا للحالات تبنى السریة المصرفی

الاستثنائیة تجیز الخروج علیها متى توافرت، إلا أن عدم ذكر دواعي مكافحة تبییض الأموال 

والتي حددت الحالات الاستثنائیة المقررة على  10- 90من القانون رقم  158ضمن المادة 

الالتزامین متناقضین، وهو ما تفطن له المشرع  عدم الالتزام بالسریة المصرفیة، یجعل هذین

المتعلق بالنقد  11-03من خلال الأمر رقم  دائرة هذه الاستثناءات عبتوسی وذلكمبكرا، 

لجنة بازل  ئضوء مبادوالقرض والذي یعتبر نقلة نوعیة في مجال التسییر المصرفي على 

یة بإضافة الحالات منه هذه الإشكال 117، والذي سیر من خلاله ضمن المادة 2و1

  1.التي تقتضي مكافحة تبییض الأموالالاستثنائیة 

الهیئة الوطنیة للوقایة من المقررة للسلطات العمومیة، ویدخل ضمن هذه الاستثناءات 

المشرع الجزائري تشریعا یهدف إلى محاربة ظاهرة الفساد، سن حیث  2،الفساد ومكافحته

ومن التدابیر الوقائیة لمنع وكشف تبییض الأموال التي  01،3-06ویتمثل في القانون رقم 

                                                   
  .وما بعدها من هذه الدراسة 103راجع الصفحة رقم 1
ضمن التعدیل الدستوري لسنة  "السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: "بتم إعادة تسمیة هذه الهیئة 2

، الصادرة 82ر، عدد .، ج2020نوفمبر  01المؤرخ في  442- 20والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020

یعة القانونیة لهذه الهیئة، بأن جعلها مؤسسة دستوریة ضمن ، حیث تم إعادة النظر في الطب2020دیسمبر  30بتاریخ 

منه، والتي من  205، وحدد المهام المسندة لها ضمن المادة "بمؤسسات الرقابة"الفصل الرابع من الباب الرابع المعنون 

 .  ووضعها في متناول الأجهزة المختصةالمرتبطة بمجال اختصاصها،  المعلومات غوتبلی ومعالجةجمع ضمنها 
فیفري  20، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مؤرخ في 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06 رقم القانون3

، 2010أوت  26المؤرخ في  05- 10متمم بالأمر رقم المعدل و ، ال2006مارس  08، الصادرة في 14ر، عدد .،ج2006

  2011أوت  02المؤرخ في  15- 11المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
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اتخذها المشرع هي دعم مكافحة الفساد، من خلال التأكید على دور البنوك في كشف جرائم 

  .1تبییض الأموال

ولتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أنشأ المشرع هیئة إداریة 

حیث نص المشرع في الباب الرابع من .2ویة والاستقلال الماليمستقلة تتمتع بالشخصیة المعن

  :منه على أنه 42هذا القانون ضمن المادة 

یعاقب على تبییض عائدات الإجرام المنصوص علیها في هذا القانون بنفس "

  .3"العقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول في هذا المجال

مها بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تحصل وحتى تتمكن هذه الهیئة من ممارسة مها

، جرم المشرع كل رفض غیر مبرر لتزوید هذه الهیئة والتي من علیها من جهات مختلفة

 01-06من القانون رقم  44ضمنها الاحتجاج بالسریة المصرفیة، حیث تنص المادة 

  :المعدل والمتمم على أنه

 50.000وات وبغرامة من سن 05أشهر إلى خمس  06یعاقب بالحبس من ستة "

  .دج 500.000دج إلى 

 ".ئة بالوثائق والمعلومات المطلوبةكل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهی -3...

تجدر الإشارة في هذا المقام أنه مع تأخر المشرع الجزائري في تجریم ظاهرة كما 

ظاهرة ، استفحلت ةلتقلیدی، والذي یعد تجریما للصورة التقلیدیة لهذه الجریمة اتبییض الأموال

التي تجد في هذه الأخیرة الوسط الأكثر و ، أو الافتراضیة تبییض الأموال في البیئة الرقمیة

ملائمة لتبییض أموالهم بسریة تامة، بالنظر إلى نوعیة الخدمات المصرفیة التي تقدمها 

                                                   
  .، المرجع نفسه01- 06من القانون  16المادة  1
ي مكافحة الفساد، بها فنشیر هنا أن طبیعة المهام المسندة لها لا تتوافق والدور الذي أنیط . من القانون نفسه 17المادة  2

: زیر العدلإذ أن دورها لا یعدو أن یكون استشاري تحسیسي، ذلك أن المتابعة القضائیة تخضع للسلطة التقدیریة لو 

  . وما بعدها 496، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، : لتفاصیل أكثر أنظر
  ."تبییض العائدات الإجرامیة":ضمن الباب الرابع تحت عنوانجاءت  01-06من القانون رقم  42المادة 3
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وبالتالي سریة وأمان أكثر البنوك والمؤسسات المالیة لعملائها دون حاجة لتنقلهم المادي إلیها 

  .من خلال إدارة حساباتهم عبر تطبیقات خاصة بالبنوك وبرید الجزائر على شبكة الانترنت

استحداث القسم السابع مكرر ولتدارك هذا الوضع، سارع المشرع الجزائري، إلى 

 المؤرخ في 15-04بعنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات بموجب القانون رقم 

، كما سبقت "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات": تحت عنوان 2004نوفمبر  10

  .الإشارة إلیه في الفصل الأول من هذه الدراسة

تطابقه مع النموذج التجریمي ن قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل مجرم، یقتضي ولأ

اعتبار جریمة تبییض الأموال ضمن الجرائم  عن مدىالمحدد مسبقا، وجب البحث 

، لتقییم مدى إحاطة تجریم المشرع الجزائري بالصورة المستجدة لتبییض من عدمه المعلوماتیة

 .الأموال

جاهدا من خلال تعدیل القوانین المعدة لمكافحة هذا النوع سعى المشرع الجزائري لقد 

مستوى الجریمة في حد ذاتها وعلى  من الإجرام، إلى مواكبة التطورات التي تحدث على

مستوى الطرق التي یبتكرها المجرمون لارتكابها، سالكا بذلك المسلك الدولي، باعتبار أن هذا 

النوع من الجرائم هي جرائم منظمة عابرة للحدود، تتطلب تعزیز الجهود المبذولة في إطار 

  .1التعاون الدولي لإرساء آلیات وطرق المكافحة الدولیة

ن جریمة تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة ذات وصف مزدوج، یتمثل ولأ  

الوصف الأول في جریمة تبییض الأموال بالمفهوم التقلیدي لقانون العقوبات، أما الوصف 

الثاني، فیتعلق بتقنیة ارتكاب هذه الجریمة، الأمر الذي أضفى علیها صفة الجریمة 

  . 04-09نیة التصدي لها وفقا للقانون الالكترونیة، الأمر الذي یجعل إمكا

                                                   

  .181ص  المرجع السابق،، تبییض الأموال عن طریق الاعتماد المستندي الالكتروني، لیندةعبد االله  1
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المتضمن القواعد  04-09من القانون رقم  02حیث أنه بالرجوع إلى نص المادة 

والتي  علام والاتصال ومكافحتهماالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإ الخاصة الوقائیة من

  :تنص على ما یلي

:یقصد في مفهوم هذا القانون ما یأتي"   

جرائم المساس بأنظمة المعالجة : والاتصال الإعلامالجرائم المتصلة بتكنولوجیات   - أ

ترتكب أو یسهل  وأي جریمة أخرىالآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات 

  ". نظام للاتصالات الالكترونیةأو  عن طریق منظومة معلوماتیةارتكابها 

، إمكانیة استیعاب هذا النص لجریمة تبییض الأموال یستفاد من نص المادة المذكورة

وأي جریمة "...عبر الوسائط الالكترونیة، ضمن المجال المفتوح الذي أوجدته عبارة 

  . ترتكب بواسطة منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة ..."أخرى

ل لا یطرح أي وفي هذا الإطار فإن الجانب الإجرائي لمواجهة جریمة تبییض الأموا

لم یغفل المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة من إرساء قواعد إشكال، حیث 

-09القانون رقم  وذلك بنصه في، بصفة عامة إجرائیة تتوافق وطبیعة الجریمة الالكترونیة

والاتصال ضمن الفصل  مالإعلا تبتكنولوجیاالمتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة  04

الثالث منه، على القواعد الإجرائیة الخاصة بالتفتیش والحجز في مجال هذا النوع من الإجرام 

لأجهزة إنفاذ ، حیث خول 1المستحدث وفقا للمعاییر المعمول بها عالمیا في هذا الشأن

ا المعطیات الدخول والتفتیش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتیة أو جزء منها، وكذ القانون

المعلوماتیة المخزنة فیها مع إمكانیة اللجوء إلى مساعدة السلطات الأجنبیة من أجل 

، كما سمح ذات القانون باستنساخ 2الحصول على المعطیات محل البحث في بلد أجنبي

                                                   
  .134خذیري عفاف، المرجع السابق، ص  1
والاتصال  الإعلامالمتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  04-09من القانون  05المادة  2

  .ومكافحتهما، مرجع سابق
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المعطیات محل البحث في حال تبین جدوى المعلومة المخزنة في الكشف عن الجرائم أو 

ب الالتزامات التي ألقاها على مقدمي الخدمات وذلك بمساعدة السلطات ، إلى جان1مرتكبها

معالجته لمسألة الاختصاص  وكذا 2.العمومیة في مواجهة هذه الجرائم والكشف عن مرتكبیها

مر رقم من الأ 28مكرر  211قتضیات المادة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة من خلال م

قتصادي ي تحیل الاختصاص للقطب الجزائي الا، والت20213أوت  25المؤرخ في  21-11

، المعدل والمتمم 2020أوت  30المؤرخ في  4 04-20مر رقم والمالي المنشأ بموجب الأ

  . ج.ج.إ.المتضمن ق 155-66للأمر رقم 

عقب  ،الإشكال الذي یُطرح في هذه الحالة هو تكییف الفعل الجرمي الواقع إلا أن

 بأنهافهل یتم تكییف الوقائع . الحصول على الأدلة الالكترونیة التي تثبت فعل التبییض

  ، أم جریمة معلوماتیة؟جریمة تبییض أموال

  .إن جریمة تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة تفترض القیام بفعلین

البنك الذي  لموقع المؤسسة المالیة أومن طرف الغیر الدخول غیر المشروع : الأول

  .من خلاله خدمات مصرفیة على الخطیوفر 

  .هو تحویل الأموال في غیر الأوضاع المرخص بها: والثاني

                                                   
  .، المرجع نفسه04- 09من القانون  06المادة  1
  .القانون نفسه من 11و 10أنظر المادة  2
، والذي 2021أوت  26، الصادرة بتاریخ 65ر، عدد .جالمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  11- 21مر رقم الأ 3

  .والاتصال الإعلامتم بموجبه استحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 
المعدل والمتمم للأمر  2020أوت  31الصادرة بتاریخ ، 51ر، عدد .ج، 2020أوت  30المؤرخ في  04- 20الأمر رقم  4

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  8المؤرخ في  155- 66رقم 
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ومن ثم فإن الطبیعة المزدوجة لتبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة، تستوجب 

  .1مكانیة مواجهتهالإ الأوصافتجریما بهذه 

ذلك أن تكییف الوقائع المتحصل علیها من الوسط الالكتروني بأنه جریمة تبییض 

في إطار إلى الخارج استرداد الأموال المهربة أموال، له انعكاساته الإیجابیة على إمكانیة 

ضمن الباب الخامس تحت عنوان 01-06 قانونالالتعاون الدولي وفقا لما نص علیه 

لكل أنواع جرائم الفساد التي أدرجها المشرع ضمن هذا "الموجوداتالتعاون الدولي واسترداد "

صورها، متى ما توفرت هناك إرادة سیاسیة  إحدىجریمة تبییض الأموال القانون، والتي تعد 

  . حقیقة لتفعیل هذه الآلیة

  جریمة تبییض الأموالیة الجزائیة عن المسؤول: المطلب الثاني

على كل من الشخص رتب المشرع الجزائري مسؤولیة جزائیة عن تبییض الأموال 

البنك أو (نوي ، وكذا الشخص المع)الموظف أو العامل بالبنك أو المؤسسة المالیة( الطبیعي

سنة الجزائیة عقب اعترافه الصریح بمسؤولیة هذا الأخیر ) المؤسسة المالیة كشخص معنوي

ج .ع.مكرر من ق 51من الشروط أوردها ضمن المادة متى ما توافرت جملة  ،2004

  .المعدل والمتمم

                                                   
وهو ما تبناه المشرع الإماراتي الذي أخذ خطوة صریحة تجاه تبییض الأموال عن طریق الوسائط الالكترونیة، حیث نص  1

  :في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات على أنها 2012لسنة  5حادي رقم من المرسوم بقانون ات 37ضمن المادة 

مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في قانون غسل الأموال، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سبع سنوات وبالغرامة "

معلوماتیة، أو نظام ألف درهم ولا تجاوز ملیوني درهم كل من أتى عمدا، باستخدام شبكة  500التي لا تقل عن 

  :معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات، أي من الأفعال الآتیة

 .تحویل الأموال غیر المشروعة أو نقلها أو ایداعها بقصد إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لها -1

 .تعلقة بها أو ملكیتهاإخفاء أو تمویه حقیقة الأموال غیر المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق الم -2

 .اكتساب أو استخدام الأموال غیر المشروعة مع العلم بعدم مشروعیة مصدرها -3

ویعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونیا أو أشرف علیه أو نشر علیه أو نشر على الشبكة 

صوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة المعلوماتیة أو وسیلة تقنیة معلومات لتسهیل ارتكاب أي من الأفعال المن

MOJ_LC-ttps://elaws.moj.gov.ae/UAEh-:راجع. "للتحریض علیها أو

Ar/00_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%
-08-Ar_2012-LC-A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/UAE

13_00005_MarKait.html?val=AL1 
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وفي الوقت الذي كان المشرع الجزائري منشغلا بتجریم تبییض الأموال في صورته 

ظهرت على الساحة الإجرامیة هذه الجریمة عبر الوسائط الالكترونیة، ما جعله التقلیدیة، 

  .معلوماتیةنصوص عقابیة لتأطیر الجرائم ال سنیلجأ إلى 

عن جریمة تبییض للبنوك والمؤسسات المالیة المسؤولیة الجزائیة وعلیه سنتناول 

عن للبنوك والمؤسسات المالیة المسؤولیة الجزائیة مدى قیام ثم ،)الفرع الأول(الأموال التقلیدیة

  .)الفرع الثاني(عبر الوسائط الالكترونیة  جریمة تبییض الأموال

جریمة تبییض الأموال عن للبنوك والمؤسسات المالیة المسؤولیة الجزائیة : الفرع الأول

  التقلیدیة 

رتب المشرع الجزائري مسؤولیة كل من الشخص الطبیعي إلى جانب الشخص 

المعنوي عن جریمة تبییض الأموال، حیث رصد عقوبات لكل واحد منهما بما یتوافق وطبیعة 

  .الشخص مرتكب هذه الجریمة

 أركان جریمة تبییض الأموال: أولا

یقسم الفقه التقلیدي أركان الجریمة إلى ركن مادي یتمثل في السلوك الإجرامي 

 .1والنتیجة وعلاقة السببیة، وركن معنوي قوامه العلم بتجریم الفعل والإرادة على إتیانه

وفي جریمة تبییض الأموال، یشترط أن یكون محلها ناتج أو متحصل من جریمة 

لذلك فجریمة تبییض الأموال تعتبر جریمة تبعیة تفترض وقوع جریمة سابقة عنها، أولیة، 

ترتبت عنها أموال غیر مشروعة، مما یجعل هذه الجریمة ذات طبیعة خاصة تمیزها عن 

  .  باقي الجرائم من حیث البنیان القانوني لها

ل، ثم وعلیه سیتم التطرق للجریمة الأصلیة كشرط مفترض في جریمة غسل الأموا

  .الركن المادي، وصولا إلى الركن المعنوي

  

                                                   
  .144لسابق، ص دریس، المرجع اباخویا  1
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 المفترض لجریمة تبییض الأموال    كنالر -1

یتمثل الشرط المفترض، أو كما یسمیه البعض الشرط المسبق، لجریمة تبییض 

الأموال، في قیام الجاني بارتكاب جریمة أولیة ترتبت عنها متحصلات مالیة غیر مشروعة، 

وحتى تكتمل صورة تبییض الأموال یجب أن تمر عبر مرحلتین تشكل كل منهما جریمة 

ا جریمة یُستمد منها مال غیر مشروع، والثانیة تتم مستقلة عن الأخرى، فالأولى ترتكب فیه

قامت الأولى، إذا فیها عملیة التبییض، وعلیه فإن الأولى تمهد لقیام الثانیة التي لا تقوم إلا 

  . 1مع بقاء استقلالیة تامة بینهما

على اتفاقیة مكافحة الاتجار غیر المشروع  توبالرغم من أن الجزائر صادق

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة المنعقدة في فیینا، والتي حصرت محل جریمة تبییض الأموال 

في المتحصلات الناتجة عن الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، إلا أن 

جریمة تبییض الأموال، حیث  أخذ بالمفهوم الواسع للشرط المفترض فيي المشرع الجزائر 

اعتبر جمیع المتحصلات الناتجة عن مختلف الجرائم محلا لارتكاب جریمة تبییض الأموال، 

  .السالفة الذكر ج.ع.مكرر من ق 389وذلك من خلال نص المادة 

 الركن المادي لجریمة تبییض الأموال-2

عن الجاني، یتمثل الركن المادي لجریمة تبییض الأموال في النشاط الذي یصدر 

  2.متخذا مظهرا خارجیا یتدخل من أجله القانون بالعقاب

ویعتبر الركن المادي عنصرا مهما في إقرار المسؤولیة الجزائیة، فهو یتمثل في 

مادیات الجریمة التي تكون نتیجة سلوك إیجابي عن طریق القیام بعمل یمنعه القانون، أو 

                                                   
  .146، ص باخویا دریس 1
  .179مباركي دلیلة، المرجع السابق، ص  2
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ل یفرضه القانون، وفي كلتا الحالتین یرتب بفعل سلبي عن طریق الامتناع عن القیام بعم

  1.سلوك الجاني نتیجة إجرامیة وهي الاعتداء على مصلحة أو حق یحمیه القانون

ویقصد بالسلوك الایجابي أو السلبي الذي یصدر من مرتكب الجریمة كل عمل یهدف 

تحویلها إلى إخفاء المصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة أو إعطاء تبریر كاذب لها أو 

  .ج.ع.مكرر من ق 389ما نصت علیه المادة لوفقا ...أو استبدالها أو تمویه مصدرها 

البنوك ومهما یكن التصرف الذي یقوم به الجاني فإن جریمة تبییض الأموال عبر 

  .تمر بالمراحل الثلاث التي سبق بیانها في هذه الدراسة خاصة

 الركن المعنوي-3

علم (ة تبییض الأموال فإنه یقوم على قصد جنائي عام بالنسبة للركن المعنوي في جریم

  ).اتجاه إرادة الجاني لتحقیق غرض معین(وقصد جنائي خاص ) وإرادة

ویتمثل في العلم والإرادة، ویقصد به علم الجاني بالمصدر غیر  :القصد الجنائي العام  - أ

على المشروع للأموال واتجاه إرادته إلى ارتكاب الجریمة أي رغبته في إضفاء الشرعیة 

 .العائدات الإجرامیة

ویقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق غرض معین ولیس : القصد الجنائي الخاص- ب

یة، وبالتالي فهو یشمل اتجاه الإرادة والعلم بتحقیق غایة أبعد من فقط تحقیق نتیجة غیر شرع

أركان الجریمة فهو أوسع من القصد الجنائي العام، والذي یتجلى في إرادة إخفاء أو تمویه 

 .المصدر غیر المشروع للأموال

إن الاستقلالیة التشریعیة التي حظیت بها هذه الجریمة، تجعلنا أمام عقوبات مستقلة 

  .  لجرائم السابقة التي تمت مقارنتها بها، ذلك أن العقوبة تتحدد بحسب الهدف منهاعن ا

  

                                                   
، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، العید سعدیة1

  .69، ص 20/02/2016تیزي وزو، الجزائر، تاریخ المناقشة 
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 في صورتها التقلیدیة العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال: ثانیا

یعد الجزاء الجنائي المظهر القانوني لرد فعل اجتماعي في مواجهة الجریمة والذي 

یتجسد في صورة عقوبة، أو تدبیر أمن في مواجهة من تثبت خطورته الإجرامیة، وكما 

اهتمت المواثیق الدولیة بتجریم هذه الظاهرة، اهتمت إلى جانب ذلك بالنص على العقوبات 

الأموال، سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو أشخاصا معنویة، آخذة  يعلى مبیض المفروضة

  .بعین الاعتبار أن تكون هذه العقوبات كفیلة وفعالة لردع المخالفین

أقر المشرع الجزائري عقوبات خاصة بالشخص الطبیعي وأخرى  وفي هذا الشأن،

شروط محددة خاصة بالشخص المعنوي، بعدما أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، ب

تتماشى وطبیعة كل ،السالف الذكر 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04ضمن القانون 

  .، وهو ذات القانون الذي جرم بموجبه تبییض الأموال تجریما مستقلاشخص

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي -1

، بات للشخص الطبیعي، عقوبات أصلیةرصد المشرع الجزائري نوعین من العقو 

  . أخرى تكمیلیةو 

 العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي-أ

والعقوبة الأصلیة هي التي فرضها المشرع لتحقیق معنى الجزاء المقابل للجریمة، ومن 

ممیزاتها أنها یجوز الحكم بها منفردة دون أن یكون توقیعها على الحكم بعقوبة أخرى، كما لا 

حیث عرفها 1الحكم مع بیان نوعها ومقدارها،یمكن تنفیذها إلا إذا تم النص علیها صراحة في 

تلك التي یجوز الحكم بها دون ": من قانون العقوبات بأنها 04المشرع الجزائري في المادة 

  . "أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى

المعدل والمتمم  15- 04من القانون  2مكرر 389و 1مكرر 389المادتین  استقراءوب

العقوبات الجزائري، یتبین أن المشرع الجزائري رصد  المتضمن قانون 156-66للأمر رقم 

                                                   
  .وما بعدها 393، ص المرجع السابق ،صالحجزول 1
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عقوبات خاصة لمرتكب جریمة تبییض الأموال لأول مرة، ودون أن یصاحبها ظرف تشدید، 

كما شدد العقوبة على مرتكب الجریمة المصحوبة بظرف مشدد، كما تأرجحت هذه العقوبات 

  .لمالیةبین العقوبات السالبة للحریة والعقوبات الماسة بالذمة ا

       العقوبات الأصلیة لجریمة تبییض الأموال دون ظرف مشدد 

وتتمثل العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي عن ارتكابه جریمة تبییض الأموال غیر 

المصحوبة بظرف مشدد، في الحبس والغرامة، وهما العقوبتین المنصوص علیهما ضمن 

شروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر الم

19881.  

  :على ما یلي 1مكرر  389حیث تنص المادة 

یعاقب كل من قام بتبییض الأموال بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات " 

  .دج 3.000.000دج إلى  1.000.000وبغرامة من 

  ".المادةمكرر على الجریمة المنصوص علیها في هذه  60تطبق أحكام المادة 

مكرر من قانون العقوبات، التي أوردها المشرع في صلب  60وبالرجوع إلى المادة 

المادة المذكورة أعلاه،نجدها تنص على حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت 

لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإجازات الخروج، 

  .والإفراج المشروط والحریة النصفیة

في العقوبة المقررة لجریمة تبییض  ظَ لَ ن المشرع الجزائري قد غَ أوالملاحظ هنا 

الأموال، على الرغم من عدم وجود ظرف مشدد، إلى درجة أنها یمكن أن تتجاوز العقوبة 

                                                   
 20اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، المتعقدة في فیینا بتاریخ  1

جانفي  28المؤرخ في  45- 95، والتي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988دیسمبر 

  1995فیفري  15، الصادرة بتاریخ 07عدد ر، .، ج1995
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المقررة للجریمة الأصلیة المتأتیة منها العائدات الإجرامیة المبیضة، كما في حالة السرقة 

  1.سنوات حبس) 5(البسیطة التي لا تتجاوز فیها العقوبة خمس 

       العقوبات الأصلیة لجریمة تبییض الأموال مصحوبة بظرف مشدد 

  :على ما یلي 2مكرر 389تنص المادة 

یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد أو باستعمال "

عة إجرامیة، بالحبس من عشر إطار جما التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في

  .دج 8.000.000دج إلى  4.000.000إلى عشرین سنة وبغرامة من سنوات

  ".مكرر على الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة 60تطبق أحكام المادة 

یستفاد من المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع الجزائري شدد العقوبة على مرتكب 

  :ل متى صاحبتها الظروف التالیةجریمة تبییض الأموا

  ارتكاب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد-

من مرة، كأن یقوم  رالاعتیاد هو أ ن یرتكب الشخص فعل من أفعال التبییض لأكث

نه یمارس أبعدة تحویلات مالیة، وذلك قبل أن تتم متابعته من أجل هذه الجریمة، بمعنى 

یاد، الحالة التي تجعله مرتكبا لجریمة تبییض الأموال في جریمة التبییض على سبیل الاعت

  .2مكرر 389المادة  لنصصورتها المشددة، ما یخضعه 

أما لو ارتكب جریمة تبییض الأموال وتمت محاكمته، ثم ارتكب نفس الجریمة، ففي 

 ، وتطبق علیه أحكام العود إلى الجریمة المنصوص علیها2هذه الحالة یكون عائدا لا معتادا

  .3في قانون العقوبات

  

  

                                                   
  408ص  ،2008 دار هومة، الجزائر، ،1،جالوجیز في القانون الجزائي الخاصاحسن،  بوسقیعة 1
  .397جزول صالح، المرجع السابق، ص  2
  .ج.ع.قمن  59إلى  54المواد من  3
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  ارتكاب جریمة تبییض الأموال باستغلال نشاطه المهني-

وهي الحالة التي تنطبق على العاملین في المؤسسات المالیة عامة، حین قیامهم 

بعملیات تبییض الأموال، من خلال استغلالهم لصلاحیاتهم أو الامتیازات التي یحصلون 

أمثلة ذلك قیام العامل بالبنك بالتستر على العملیات التي علیها جراء مركزهم الوظیفي، ومن 

تشكل تبییضا للأموال وعدم الإبلاغ عنها، أو القیام بتحویلات مالیة، مع علمه بمصدرها 

  .1غیر المشروع

  العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعي- ب

  :من قانون العقوبات الجزائري هي 4العقوبات التكمیلیة كما عرفتها المادة 

تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي "

  ".ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة

 :على أنه 5مكرر  389وتنص المادة 

یطبق على الشخص الطبیعي المحكوم علیه لارتكابه الجرائم المنصوص علیها في "

عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة  2كررم 389و 1مكرر 389المادتین 

  ".من هذا القانون 9المنصوص علیها في المادة 

 مدى مسؤولیة البنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض الأموال -2

لم ینص المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات على قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك 

مكرر منه عاما  51تبییض الأموال، وإنما جاء نص المادة  والمؤسسات المالیة عن جریمة

  .لكل الأشخاص المعنویة شریطة توفر جملة من الشروط

 شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة  - أ

لا تثیر مسؤولیة الشخص الطبیعي إشكال، إذ تتحدد بالنظر إلى ركني الجریمة 

المادي والمعنوي، إلا أن هذا المعیار لا یصلح في حال تعلق الأمر بالشخص المعنوي، لذا 

                                                   
  .398جزول صالح، المرجع السابق، ص 1
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یقع على عاتق القضاء البحث عن الجریمة محل المساءلة أولا والنص القانوني الواجب 

  .عتبارها مسؤولیة مشروطة لإعمالهایقة غیر مباشرة باالتطبیق، ثم شروط نسبتها بطر 

لقد كان مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن تبییض الأموال واحدا من 

أهم الموضوعات الأساسیة التي اهتمت بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 

الصلة في العقدین الأخیرین، أین  المجرمین، إلى جانب العدید من المؤتمرات الدولیة ذات

حثت الدول الأعضاء على ضرورة تكریس هذا المبدأ في تشریعاتها العقابیة، نتیجة التزاید 

وشركات السمسرة والصرافة والأعمال المالیة، وغیرها من  بنوكالمستمر لتورط بعض ال

یستدعي  المؤسسات المالیة في جریمة تبییض الأموال باختلاف صورها، الامر الذي

إخضاع هذه المؤسسات كأشخاص اعتباریة للمسؤولیة الجزائیة عن هذه الجریمة وعن الجرائم 

  .  1المنظمة بوجه عام

وقد كللت مبادرات المجتمع الدولي في هذا الصدد بإقرار المسؤولیة الجزائیة   

لوطنیة للأشخاص الاعتباریة ضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ا

، وذلك بصدد عدد من الجرائم الخطیرة ذات الطابع المنظم )2003اتفاقیة بالیرمو لسنة (

عبر الوطني، ومنها جریمة تبییض الأموال، وأفردت لذلك المبدأ تنظیما جاء تحت عنوان 

  :منها على ما یلي) 10(حیث نصت المادة العاشرة ، "مسؤولیة الهیئات الاعتباریة"

كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر، بما یتفق مع مبادئها القانونیة،  على -1

لإرساء مسؤولیة الهیئات الاعتباریة، عن المشاركة في الجرائم الخطیرة التي تكون 

من  23و8-6-5ضالعة فیها جماعة إجرامیة منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 

 .هذه الاتفاقیة

انونیة للدولة الطرف، یمكن أن تكون مسؤولیة الهیئات الاعتباریة رهنا بالمبادئ الق -2

 .جنائیة أو مدنیة أو إداریة

                                                   
  .81-80ص  المرجع السابق،قدور علي،  1
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لا تخل هذه المسؤولیة بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا  -3

 . الجرائم

تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص إخضاع الأشخاص الاعتباریین الذین تلقى  -4

وفقا لهذ المادة، لجزاءات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة ومناسبة  علیهم المسؤولیة

 ".ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدیة

یتعین على كل دولة طرف أن تكفل إخضاع الأشخاص الاعتباریین الذین تلقى علیهم  -5

المسؤولیة وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة ومتناسبة ورادعة 

 .ذلك الجزاءات المالیة بما في

وقد انتهجت مجموعة العمل المالي نفس الاتجاه، وأقرت صراحة المسؤولیة الجزائیة 

  :للشخص المعنوي، حیث نصت ضمن التوصیة الثانیة من توصیاتها على ما یلي

أن تمتد المسؤولیة الجزائیة لتشمل الشخصیات الاعتباریة، وإذا تعذر ذلك -3…" 

سیة للقوانین المحلیة، فیجب أن تنطبق علیها المسؤولیة المدنیة بسبب المبادئ الأسا

 .والإداریة

ویجب ألا یحول خضوع الشخصیات الاعتباریة للمسؤولیة الجنائیة عن غسیل الأموال -4

دون إمكانیة اتخاذ الإجراءات الجنائیة أو المدنیة أو الإداریة الموازیة في الدول التي یوجد 

  .من المسؤولیةبها أكثر من شكل واحد 

ینبغي أن یخضع الأشخاص الطبیعیون والأشخاص الاعتباریة لعقوبات جنائیة أو -5

  ".مدنیة أو إداریة فعالة ومناسبة ورادعة عن جریمة غسل الأموال

من اتفاقیة بالیرمو، اتفاقهما بشأن  10یستفاد من هذه التوصیة وكذا نص المادة 

وجوب إخضاع الأشخاص  نوي، كما أكدت علىامتداد المسؤولیة الجنائیة للشخص المع

 .الطبیعیة والاعتباریة لعقوبات فعالة ورادعة عن جرائم تبییض الأموال

وعقب التطورات السیاسیة والاقتصادیة بالجزائر، واتساع أنشطة البنوك والمؤسسات 

المالیة على المستوى الوطني وكذا الدولي، كان لا بد على المشرع من التدخل لتحدید أوجه 

نشاط هذه الأخیرة، وكذا تحمیلها المسؤولیة الجزائیة شأنها في ذلك شأن الشخص الطبیعي، 

  .  تتمتع بحقوق وتتحمل واجبات، وهذا لمنع استخدامها في أنشطة إجرامیةعلى اعتبار أنها 
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البنك أو المؤسسة (وقد وضع المشرع الجزائري شروط لإمكانیة معاقبة الشخص المعنوي 

  :تتمثل في) المالیة

 المؤسسة المالیة وأارتكاب جریمة تبییض الأموال لحساب البنك -أ

للشخص المعنوي أن تكون الجریمة قد ارتكبت بهدف یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة 

تحقیق مصلحة له، أو تجنب إلحاق ضرر به، ویستوي في ذلك أن تكون المصلحة المراد 

تحقیقها مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة، محققة أو احتمالیة، أي یكفي أن یكون 

وي، أو حسن سیره، بغض السلوك الإجرامي، قد ارتكب بغرض تنظیم أعمال الشخص المعن

  1.النظر إذا حصل هذا الشخص في الأخیر على فائدة أم لا

المؤسسة المالیة عن جریمة تبییض الأموال البنك أو  وعلیه فإنه لا یجوز مساءلة

التي یرتكبها أحد أجهزته أو ممثلیه، أو أحد المستخدمین لدیها، متى كان الهدف هو تحقیق 

  .ار بالشخص المعنويمصلحة شخصیة، أو بهدف الإضر 

نه یصعب التفرقة بین قیام أحد أجهزة البنك أو ممثلیه بفعل التبییض، فیما والواقع أ

إذا كان لمصلحته الشخصیة أو لمصلحة البنك، ذلك أن فعل التبییض یخدم الطرفین، على 

ما اعتبار أنه بقبول البنك تحویل أو إیداع أموال مشبوهة من شأنه زیادة رأسمال البنك، ك

 . یفترض استفادة القائم بالعملیة أو الموافق على تنفیذها من فائدة معینة

 ارتكاب جریمة تبییض الأموال من طرف جهاز أو ممثلي المؤسسة المالیة - ب

یكون البنك أو المؤسسة المالیة محل مساءلة جزائیة بسبب ما ترتكبه أجهزته أو 

، ویكتسي هذا ج.ع.مكرر من ق 51وفقا للمادة ممثلیه الشرعیین عن جرائم باسمه ولحسابه، 

الشرط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن مسؤولیة 

                                                   
  .91قدور علي، المرجع السابق، ص 1
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الشخص الطبیعي، الذي یمكن أن یرتكب أفعالا لا علاقة لها بنشاط الشخص المعنوي، 

  .1وبالتالي عدم مساءلة هذا الأخیر عن تصرفاته

  ف أجهزة البنك أو المؤسسة المالیةارتكاب الجریمة من طر -1ب

و المؤسسة المالیة تتكون من شخص طبیعي أو أكثر، لهم الصلاحیة أوأجهزة البنك 

، ویدخل في هذا المفهوم كل من الرئیس، 2القانونیة للتصرف باسم الشخص المعنوي وإدارته

الجمعیة العامة المدیر العام، المسیر، مجلس الإدارة، مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، 

  .للشركاء

ن یشمل الأعضاء المكونین أوهناك من یرى أن جهاز الشخص المعنوي یمكن 

للشخص المعنوي وفروعه، وأن مفهوم العضو أو الجهاز ینصرف إلى كل شخص طبیعي أو 

اعتباري یخوله القانون الأساسي لهذا الشخص المعنوي التصرف باسمه، سواء قام بهذا 

  .3فوض الغیر للقیام بهالتصرف شخصیا أو 

  ارتكاب الجریمة من طرف ممثل البنك أو المؤسسة المالیة-2ب

ج المعدل والمتمم الممثل الشرعي للشخص .ج.إ.من ق 2مكرر 65عرفت المادة 

للشخص  يالشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساس:"...المعنوي بأنه

  ".المعنوي تفویضا لتمثیله

المادة المذكورة أن تعیین ممثل الشخص المعنوي یكون بناء على  یستفاد من نص

  .نص قانوني، أو بموجب القانون الأساسي للشخص المعنوي

مكرر من  51ن ممثلي البنوك أو المؤسسات المالیة وفقا لنص المادة إوعلیه ف

، سواء كانت هذه اج، هم الأشخاص الطبیعیة الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسمه.ع.ق

                                                   
  .95ص  ،المرجع نفسه1

  .415جزول صالح، المرجع السابق، ص 2
  .285، مرجع سابق، ص مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموالدموش حكیمة، 3
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السلطة قانونیة، أو بموجب قانون المؤسسة، كالرئیس المدیر العام، المسیر، رئیس مجلس 

الإدارة، المدیر العام، إضافة إلى الممثلین القضائیین الذین یعهد إلیهم القضاء بمهمة تصفیة 

  .1الشخص المعنوي عند حله

  و الممثلأصدور الفعل في حدود اختصاص العضو  -3ب

مسؤولیة البنك أو المؤسسة المالیة عن جریمة تبییض الأموال أي  لا تثیر مسألة قیام

ج على وجوب صدور الفعل المجرم .ع.مكرر من ق 51إشكالیة، فقد فصلت فیها المادة 

  .من قبل العضو أو الممثل قانونا، في حدود اختصاصه

العضو أو الممثل الذي تجاوز حدود اختصاصاته، فهل حول غیر أن الإشكال یثور 

  تب في هذه الحالة مسؤولیة البنك أو المؤسسة المالیة؟تتر 

ج، یتضح أن المشرع الجزائري لم یشر إلى إعفاء .ع.مكرر من ق 51باستقراء المادة 

اختصاصه، الأمر حدود الشخص المعنوي من المسؤولیة في حال تجاوز ممثله القانوني 

  :نقسموا إلى اتجاهینالذي یجعلنا نتجه للفقه، حیث كان هذا الأخیر محل خلاف، وا

یدعو إلى عدم مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن جریمة تبییض  :الاتجاه الأول

الأموال في حال تجاوز أجهزته أو ممثلیه حدود اختصاصاتهم، ذلك أن الشخص المعنوي قد 

، فإن خرج عن هذه الحدود على سبیل الحصرحدد للشخص الطبیعي أعمال وأهداف 

نسبت الأفعال إلیه دون الشخص المعنوي حتى ولو كانت هذه الأفعال تدخل بإرادته المنفردة 

  .   2ضمن دائرة الأفعال المجرمة قانونا

وهو یمثل الأغلبیة، التي ترى بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي  :الاتجاه الثاني

جزائیا حتى ولو كان الفعل المرتكب من قبل ممثله لا یدخل في اختصاصاته ویقع تحت 

                                                   
  .48ص  المرجع السابق،سهام،  دریس1
  .287-286، مرجع سابق، ص وتبییض الأموالمسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة دموش حكیمة، ،2
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ئلة قانون العقوبات، كون الأخذ بالرأي الأول یؤدي إلى وجود مساحة من عدم المسؤولیة طا

  .1الجزائیة للأشخاص المعنویة

عدم مساءلة ومن خلال الرأیین الفقهیین السابقین، یتضح أن الرأي الأول والقائل ب

ه حدود الشخص المعنوي جزائیا عن جریمة تبییض الأموال في حال تجاوز أجهزته أو ممثلی

، هو الأقرب للصواب على أساس أنه من غیر المنطق تحمیل شخص نتیجة اختصاصاتهم

  .أفعال شخص آخر

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي - ب

رصد المشرع الجزائري عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة للشخص المعنوي شأنه في 

بما یتماشى وطبیعة  ذلك شأن الشخص الطبیعي، مع مراعاة إمكانیة تطبیق هذه العقوبات

  .الشخص المعنوي

 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي  -1ب

 :ج المعدل والمتمم على ما یلي.ع.فقرة أول من ق 7مكرر  389تنص المادة 

 389یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیها في المادتین " 

  :بالعقوبات الآتیة 2مكرر 389و 1مكرر

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها  04لا یمكن أن تقل عن أربع  غرامة -

  ..." من هذا القانون 2مكرر 389و 1مكرر 389في المادتین 

حكم بها على البنك أو المؤسسة المالیة العقوبة الأصلیة التي یمكن أن یُ  وعلیه فإن

المدانة بجریمة تبییض الأموال هي الغرامة التي تعتبر من أهم العقوبات التي تتلاءم مع 

طبیعة الشخص المعنوي في حال تورطها في هذه الجریمة، حیث تلعب دورا بالغ الأهمیة في 

والتي لا تقل عن أربع  مثل هذا النوع من الجرائم التي تسعى إلى الكسب غیر المشروع،

فإن الحد الأدنى للغرامة في هذه الحالة لا  وبذلكمرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي، 

                                                   
  .97قدور علي، المرجع السابق، ص 1
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 32.000.000دج في حالة التبییض البسیط، ولا عن  12.000.000یمكن أن یقل عن 

  .دج في حالة تبییض الأموال المصحوب بظرف مشدد

د أدنى وحد أقصى للعقوبة، فإنه على خلاف وإذا كان المشرع قد اعتاد على تحدید ح

المعتاد اقتصر في تحدید عقوبة الشخص المعنوي على الحد الأدنى دون الأقصى تاركا 

المجال في ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الذي یمكن أن یجد نفسه في موقف حرج في حال 

  .1قرر أیة غرامة تفوق الحد الأدنى المقرر

  للشخص المعنوي  العقوبات التكمیلیة -2ب

تتمثل العقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص المعنوي في حال إدانته بجریمة تبییض 

، والتي تنص 3و 2فقرة  7مكرر  389الأموال، في تلك المنصوص علیها في المادة 

  :على ما یلي

 389یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیها في المادتین "

  :بالعقوبات الآتیة 2مكرر 389و 1مكرر 

 .مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها -

 .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة -

إذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائیة المختصة 

  .بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات

  :القضائیة أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین الآتیتینویمكن للجهة 

  سنوات) 5(المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس . 

 حل الشخص المعنوي." 

                                                   
  .355-354ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص 1
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یستفاد من نص المادة المذكورة أن المشرع الجزائري أقر عقوبات تكمیلیة للشخص 

بة تكمیلیة وجوبیة، كما یجوز فرض عقوبات المعنوي تتمثل في عقوبة المصادرة كعقو 

تكمیلیة أخرى وفقا للسلطة التقدیریة للقاضي، أو ما یعرف بالعقوبات التكمیلیة ذات الطابع 

  . 1الجوازي

جریمة عن قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة إمكانیة مدى : الفرع الثاني

  تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة

بصفة عامة یقتضي الخضوع لمبدأ الشرعیة، ومن ثم فلا إن قیام المسؤولیة الجزائیة 

جریمة تسند إلا بنص تجریمي صریح یوضح البنیان القانوني للجریمة، إلى جانب العقوبات 

  .  ج.ع.مكرر من ق 51المقررة له، وشروط خاصة بالشخص المعنوي أوردتها المادة 

المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن وللوقوف على مدى إمكانیة قیام 

عن تنظیم المشرع الجزائري ، وجب البحث جریمة تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة

، )أولا(بصفة عامة لمسؤولیة البنوك والمؤسسات المالیة عن العملیات المصرفیة الالكترونیة

عن جریمة تبییض مدى توافر شروط المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة ثم 

  ).ثانیا(الأموال عبر الوسائط الالكترونیة

عن تنظیم المشرع الجزائري لمسؤولیة البنوك والمؤسسات المالیة عن العملیات : أولا

  المصرفیة الالكترونیة

المصرفي، وكذا النصوص العقابیة بتفحص مختلف النصوص القانونیة الناظمة للنشاط 

التي تقر مسؤولیة الشخص المعنوي بصفة عامة ومن ضمنها البنوك والمؤسسات المالیة، 

اتضح أن المشرع الجزائري لم ینظم الجرائم التي یمكن أن تتم نتیجة القیام بالعملیات 

                                                   
  .302دموش حكیمة، المرجع السابق، ص 1
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العنایة أو نتیجة إهمال من هذه المؤسسات في بذل 1المصرفیة الالكترونیة بصفة عامة

الكافیة في تأمین نظمها المعلوماتیة، ذلك أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم العمدیة، 

وهو ما لا یستقیم مع عدم حرص البنوك والمؤسسات المالیة على حمایة النظم المعلوماتیة 

من خلال مراقبتها دوریا وتطویرها، والتي تفتح مجالا للمسؤولیة التقصیریة والتأدیبیة لا 

  .الجزائیة، إلى جانب مسؤولیة الغیر عن جریمة تبییض الأموال

جریمة شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن مدى توافر : ثانیا

  تبییض الأموال عبر الوسائط الالكترونیة

سبق وأن تطرقنا إلى شروط قیام مسؤولیة البنوك أو المؤسسات المالیة عن جریمة 

 51، وهي الشروط المنصوص علیها ضمن المادة موال في الصورة التقلیدیةتبییض الأ

ومن ثم وهي نفس الشروط التي یجب أن تتوافر في الجرائم المعلوماتیة، ج، .ع.مكرر من ق

فحتى تقوم مسؤولیة البنك أو المؤسسة المالیة عن جریمة تبییض الأموال عبر الوسائط 

من طرف ممثل البنك أو أحد أجهزته، وارتكاب الجریمة ارتكاب الجریمة الالكترونیة، وجب 

لحساب البنك، وهو ما لا یتوفر في هذه الحالة، ذلك أن جریمة تبییض الأموال في البیئة 

، تفترض أن یقوم بها شخص أو أشخاص من خارج المؤسسة المالیة أو الالكترونیة الرقمیة

ة الآلي لمعطیاتها، وهو ما یرتب لنظام المعالج أو البنك نتیجة الدخول غیر المشروع

  .مسؤولیة الغیر عن هذه الجریمة من غیر الوسط المصرفي

  

  

  

  

  

                                                   
ماي  08، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة النظام القانوني للعملیات المصرفیة الالكترونیةبونفلة صلیح، 1

  .298، ص 2020- 2019ماي، قالمة، الجزائر،  1945
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  خلاصة الباب الأول

یعتبر مبدأ الالتزام بالسریة المصرفیة من ضمن المبادئ المستقرة في العمل المصرفي  

والذي لا یمكن الاستغناء عنه، حیث یقوم هذا المبدأ على وجوب التزام المصارف 

والمؤسسات المالیة بالمحافظة على سریة حسابات العملاء ومعاملاتهم وأنشطتهم المالیة 

الحالات المقررة قانونا وفق ما نص علیه النص العام الذي  وعدم كشفها للغیر، إلا في

لما له من دور بارز في وذلك ج، .ع.من ق 301یتناول سر المهنة، وهو نص المادة 

إلا . استقطاب رؤوس الأموال، وكذا حمایة حق الفرد في الحفاظ على سریة معاملاته المالیة

ي، إذا ما تم استغلالها من قبل العصابات أنه بالمقابل نجد أن للسریة المصرفیة تأثیر سلب

لتبییض عائداتهم  ،الإجرامیة التي جعلت هذا المبدأ یحید عن الغرض الذي قرر لأجله

 الجزائیةالإجرامیة وإضفاء الصفة المشروعة علیها، تحت ستار هذا المبدأ بالنظر للحمایة 

  .له المقررة

طیرة التي اتفق المجتمع الدولي على جریمة تبییض الأموال تعتبر من الجرائم الخولأن 

مكافحتها على اعتبار أنها جریمة عابرة للحدود، كان على المشرع الجزائري أن یواجه هذا 

السریة المصرفیة بما  توسیع دائرة الاستثناءات علىالنوع المستجد من الإجرام، وفي المقابل 

 .لهذه المكافحة یكفل مكافحة تبییض الأموال، حتى لا یكون هذا المبدأ عقبة

وبالرغم من جهود المشرع الجزائري بدایة من إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

وكذا تجریم  عقب المصادقة على اتفاقیة بالیرمو، ثم التجریم المستقل لظاهرة تبییض الأموال،

المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، لحمایة أنظمة البنوك والمؤسسات المالیة من 

، إلى جانب جهود المنظم البنكي في تأطیر استغلالها في إتمام عملیات تبییض الأموال

مع الحفاظ على استقرار عمل البنوك والمؤسسات المكافحة عملیة إلا أن العمل المصرفي،

ة یتطلب آلیات أخرى إلى جانب الآلیات التقلیدیة للمكافحة، وهو ما سیتم تناوله في المالی

  .الباب الثاني من هذه الدراسة



 

  

 

  ـا�يالبــاب�الثـ

تداب���م�افحة�تب�يض��موال�

  البنوك�والمؤسسات�الماليةب
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فرضت خصوصیة جریمة تبییض الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالیة، مواجهة من 

ن مبدأ السریة المصرفیة الذي وُجد لحمایة خصوصیة الأفراد تحت طائلة أنوع خاص، ذلك 

المتابعة الجزائیة في حالة انتهاكه، حُیِدَ من طرف العصابات الإجرامیة عن الغرض المشروع 

عبر الدورة  القذرة ذي وُجِدَ لأجله، وتم استغلال هذه الحمایة كستار لتمریر أموالهمال

  .الاقتصادیة المشروعة

متى كانت  هولما كانت هذه الحمایة مقترنة بالحفاظ على المصالح المشروعة، فإن

  .عنها هذه الحمایة عالمصالح غیر مشروعة تُرف

ولأن جریمة تبییض الأموال تتمیز عن غیرها من الجرائم بصعوبة الكشف عنها  

وملاحقة مرتكبیها، بالنظر إلى الطابع الدولي الذي تتسم به، وكذا أسالیب التمویه المصرفیة 

عقب اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة على تقنیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم خدماتها، 

استغلال السریة المصرفیة في تبییض الأموال والكشف  عفكیر في سبل منكان لابد من الت

من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالیة إلى الرقابة والإشراف وذلك عنها إن تمت، 

الإبلاغ عن المعاملات  ، إلى جانب)الفصل الأول(على مستویات متعددة لضمان فعالیتها

  .)الفصل الثاني(موال بضوابط معینة المشبوهة  لجهاز خاص بمكافحة تبییض الأ

  

 

  

  

والمؤسسات�الماليةتداب���م�افحة�تب�يض��موال�بالبنوك�                                                    : البــاب�الثــا�ي  
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  لیة للرقابة والإشرافالبنوك والمؤسسات الماإخضاع : الفصل الأول

أوجبت خطورة جریمة تبییض الأموال تضافر جهود جمیع الهیئات والمؤسسات 

والمؤسسات المعنیة بمكافحة هذه الجریمة والحد من خطرها قدر الإمكان، وطالما أن البنوك 

المالیة تم استهدافها من طرف الجناة لتبییض متحصلاتهم الإجرامیة، باعتبارها الملاذ الآمن 

لما تتمتع به المعاملات المصرفیة من حمایة، كان لا بد من إشراك هذه المؤسسات في 

عملیة المكافحة، وذلك من خلال فرض تدابیر رقابیة تحول دون استخدام القنوات المصرفیة 

  .عملیات مالیة غیر مشروعة تمس بائتمانها، وتنعكس سلبا على المجال الاقتصادي في

ولأن التجریم التقلیدي بموجب نصوص قانون العقاب لا یمكنه أن یتضمن الجانب 

الوقائي المتمثل في فرض الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، الأمر الذي جعل المشرع 

المتعلق بالوقایة من 01-05التجریم من خلال القانون رقم الجزائري یتبنى هذا النوع من 

والذي یُعد أول القوانین الخاصة التي وضع من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهم، 

انب الوقائي والردعي على مخالفته، والتي اعتبرها المشرع خلالها سیاسة تشریعیة تتضمن الج

شأنها ضمان الوقایة من الجریمة قبل وقوعها  بمثابة سیاسة جزائیة موازیة ومكملة من

 . وسهولة اكتشافها بعد إتمامها

، )المبحث الأول(موال لمكافحة تبییض الأوعلیه سیتم التطرق لقواعد الرقابة الداخلیة  

  .)المبحث الثاني(ثم الإشراف والرقابة الخارجیة لمكافحة تبییض الأموال 

  الرقابة الداخلیة لمكافحة تبییض الأموال : المبحث الأول

تعد الرقابة الداخلیة بمثابة تنظیم احترازي استمده المشرع الجزائري من إعلان 

،حیث أوصى بتبني معاییر وقواعد سلامة العمل المصرفي لتحقیق الاستقرار المالي 1بازل

عمدت الجزائر إلى تحویل هذه في المؤسسات المصرفیة وفي مجمل النظام المالي، وقد 

  .التوصیات إلى قوانین ولوائح باعتبارها من الدول الملتزمة بهذا الإعلان
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إذ یعتبر الكشف عن العامل النسبي في بدایة تطوره أهم الأسالیب التي تعتمدها 

الأنظمة الوقائیة التي تستهدف القضاء على ظاهرة معینة توصف بالانحراف أو بأنها ظاهرة 

 .سلبیة

الرقابة المفتاح في البنك او المؤسسة المالیة وهي : "بأنهاوتعرف الرقابة الداخلیة 

عبارة عن مجموعة من الإجراءات والمسارات الموضوعة حیز التنفیذ من مجلس إدارة، 

دارة العامة، وكل مستویات العاملین، ولا نعني بها إجراء أو سیاسة مطبقة في وقت والإ

بصفة مستمرة في كل مستویات البنك، ویكلف مجلس الإدارة  معین، ولكن نظام یعمل

والإدارة العامة بإرساء ثقافة ملائمة قادرة على تسهیل مجموعة إجراءات الرقابة الداخلیة 

  . 1"الفعالة

النظام رقم الداخلیة بموجب  وقد ربط المشرع الجزائري جریمة تبییض الأموال بالرقابة

، من خلال إدراج مواد تنص على وجوب مساهمة 03-02والذي ألغى النظام رقم  11-08

تعدها البنوك  الأموال عن طریق برامج مكتوبةلكشف عن عملیات تبییض في االرقابة 

من خلال الالتزام بقواعد الحذر المصرفي المنبثقة عن بیان بازل ، والمؤسسات المالیة

  .اليومجموعة العمل الم

تبعات و ، )المطلب الأول(الالتزام بقواعد الحذر المصرفيوعلیه سیتم التطرق إلى 

 . )المطلب الثاني(بهذه القواعد ضمن الالتزام 

  بقواعد الحذر المصرفيالالتزام : المطلب الأول

المعدل والمتمم على المؤسسات  01-05 رقم فرض المشرع الجزائري بموجب القانون

المصرفیة جملة من التدابیر الوقائیة، استجابة للمبادئ التي أصدرتها مجموعة العمل المالي 

 ةللسریتنظیم والتي تعد بمثابة إعادة للحفاظ على سلامة المعاملات المصرفیة وشفافیتها 

لهم القذرة ضمن الدورة الاقتصادیة المصرفیة التي تم استغلالها من قبل المبیضین لتمریر أموا

                                       
  .22بلعید جمیلة، المرجع السابق، ص  1
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المشروعة، حیث تم إلزام البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بمجموعة 

 من الالتزامات الرقابیة والتي تجعل موظفي هذه المؤسسات تخرج عن مبدأ السریة المصرفیة

  .بضوابط معینة أمام مقتضیات مكافحة تبییض الأموال

البسیطة قواعد الحذر المصرفي  المشرع على نوعین من هذه القواعد، وقد نص

الاستعلام عن العملاء من  المتمثلة فيوالتي تطبق على كل فئات العملاء، و  )الفرع الأول(

عنوانه ومن موضوع وطبیعة نشاطه، سواء كان شخصا  العمیل،التحقق من هویة خلال 

بقواعد كان زبونا اعتیادیا أو عرضیا، إلى جانب التزام ذات المؤسسات  أوطبیعیا أو معنویا، 

  .)الفرع الثاني(حالات معینة  في الحذر المصرفي المشددة

 لبسیطةا قواعد الحذر المصرفي: الفرع الأول

كان الرأي السائد منذ عهد قدیم هو أن البنك أو المؤسسة المصرفیة عموما لا یجوز 

عمیلها أو زبائنها على اعتبار أنها لا یمكن لها الحلول محلهم في لها التدخل في شؤون 

إدارة أموالهم، ومن ثم لا تلتزم بمنع العمیل من القیام بعمل معین، أو إجراء تصرف محدد 

بحجة أنه عمل غیر صحیح أو غیر ملائم، أو من شأنه الإضرار بالعمیل نفسه أو تعرض 

  1.مصالحه للخطر

ررة لتبییض الأموال والتي اتخذت من هذا المبدأ ستارا لها لنقل وأمام العملیات المتك

وتحویل المصدر الإجرامي للأموال والمتحصلات المتأتیة من مصادر غیر مشروعة، أي 

السریة المصرفیة من أداة مبدأ لتسهیل جرائم تبییض الأموال وعرقلة مكافحتها، أین تحول 

نظرا للحمایة الجزائیة المقررة له، حیث  2لأمواللسلامة العمل المصرفي إلى وسیلة لتبییض ا

تصبح السریة المصرفیة عقبة أمام التحریات والتحقیقات الجنائیة التي تهدف إلى تعقب 

كان لا بد من منع  ،وضبط ومصادرة العائدات الإجرامیة ومكافحة الجریمة بوجه عام

                                       
  .273أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  1
  ..223ص  ،عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق 2
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لال الاستعلام عن العمیل أو استغلال هذا المبدأ عن طریق شفافیة المعاملات المالیة من خ

  ".اعرف عمیلك"رف بقاعدة عالزبون وهو ما ی

وتتضمن المبادئ المقررة في تقریر لجنة بازل المتعلقة بتحدید هویة العملاء مجموعة 

جراءات فیما یخص العنایة الواجبة تجاه العملاء، وهو ما نصت علیه مجموعة العمل الإمن 

  1."العنایة الواجبة اتجاه العملاء"بعنوان  2012 لسنة 10المالي ضمن التوصیة رقم 

بذل العنایة الواجبة تجاه وقد جاءت هذه التوصیة على وجوب النص على مبدأ 

في شكل قانون، مع ترك الحریة لكل دولة في تحدید الطریقة التي تقر بها هذه  العملاء

 01-05أین حرص المشرع الجزائري على النص على الالتزام ضمن القانون  ،الالتزامات

 .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

وفي هذا الصدد ألزم المنظم البنكي من جانبه البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح 

- 12 رقم من النظام 01المادة نصت  حیث، 2ضرورة التحلي بالیقظةبالمالیة لبرید الجزائر 

على ضرورة إعداد هذه الأخیرة لبرنامج مكتوب من أجل الوقایة والكشف عن عملیات  03

تبییض الأموال، یحوي على وجه الخصوص منهجیة إیلاء العنایة اللازمة فیما یخص 

  .اعتماد مجموعة من المعاییر لتحقیق هذا الغرض من خلال التعرف على الزبائن

عتماد البنوك والمؤسسات المالیة على تكنولوجیا الإعلام والاتصال في تقدیم كما أن ا

خدماتها أدى إلى حدوث تغییرات كبیرة في البیئة التنظیمیة التي یتم فیها النشاط المصرفي، 

  .الأمر الذي یستوجب تبني تقنیات خاصة للاستعلام عن العمیل عبر شبكة الانترنت

                                       
على التوصیات الأربعین سنة  أبعد التحدیث الذي طر  10منها والتي أصبحت نص التوصیة رقم  05التوصیة رقم  1

  :، للاطلاع أكثر انظر2012

-WWW.fatf-gafi.org. les quarante recommandationsdu GAFI, octobre 2003, p 05. 

-WWW.fatf-gafi.org.Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la prolifération : Les recommandations du Gafi, Février 2012, p 14. 
2 MEHDI Djazira, Les instrument de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie,  Thèse en vue de 

l’obtention du Doctorat en Droit, Université NICE SOPHIA ANTIPOLIS, 2015, p 178. 
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عن ثم الاستعلام الالكتروني ) أولا(لاء للاستعلام التقلیدي عن العموعلیه سیتم التطرق 

 ).ثانیا(العملاء 

 ):الزبائن(عن العملاء التقلیدي الاستعلام : أولا

والتي تعني " اعرف عمیلك"یتحقق الاستعلام عن الزبون من خلال تفعیل قاعدة 

ع الحساب الذي یرغب تكوین قاعدة بیانات عنه من خلال تحدید شخصه وطبیعة عمله، ونو 

في فتحه، فكل هذه الأمور تعطي مؤشرا على نشاطه، ومن ثم صور التعامل معه، كما أن 

تفعیل هذه القاعدة من شأنها تسلیط الضوء على كیفیة سیر وحركة حسابه، بحیث أنه إذا 

ك، یرات مفاجئة في أرقام المبالغ، فإنه یستوجب على المؤسسة المصرفیة التنبه لذلیحدثت تغ

 1.ومن ثم تحدید كیفیة التعامل مع صاحب هذا الحساب

ویعد هذا المبدأ من أهم الضوابط والتدابیر الوقائیة لتنفیذ سیاسة الحیطة والحذر والتي 

، حیث أكدت علیه الاتفاقیات والجهود 2یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة العمل به

  3.الدولیة ذات الصلة بمكافحة تبییض الأموال

                                       
، 12ر، عدد .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج 03-12من النظام  10أنظر المادة  1

  .2013فیفري  27المؤرخة في 
2
 MEHDI Djazira, op.cit., p 179. 

ضمن مبادئ الرقابة المصرفیة الفعالة، ویهدف  1997صدر مبدأ اعرف عمیلك عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة عام  3

هذا المبدأ إلى تأكید الإلمام التام للبنك بشخص العمیل، والتعرف على نشاطه ومدى مشروعیته، والتحقق من معاملاته 

تهم، وبما لا یؤثر على علاقة المؤسسة المصرفیة مع عملائه ذوي السمعة البنكیة بما یكفل حسن انتقاء عملائه وعملیا

  :لتحقیق هذا المبدأ فیما یلي إتباعهاالجیدة، وتتلخص الإجراءات الواجب 

حظر فتح أیة حسابات مجهولة الشخصیة أو ذات أسماء مستعارة أو تقدیم خدمة لمثل هؤلاء العملاء أو بتوكیل عن  -

 .صاحب الحساب الأصلي

 .جدید شخصیة أي عمیل یفتح حسابا أو لدیه علاقة عمل مع البنكت -

 .أن یكون تحدید شخصیة العمیل مبنیا على مستندات رسمیة لإثبات الشخصیة وفقا لتعلیمات السلطة الرقابیة -

ن أن یشمل تحدید الشخصیة كافة العملاء المستفیدین من خدمات البنك حتى وإن لم یكن لدیهم حساب بنفس البنك، وم -

 .هذه الخدمات المعاملات النقدیة الكبیرة كالحوالات والصرف الأجنبي

یجب الحصول على نسخة من تحقیق الشخصیة للعملاء عند فتح الحسابات الجدیدة أو عند تنفیذ عملیة كبیرة للعملاء  -

 .غیر الدائمین
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وإذا كان موضوع التعرف أو الاستعلام عن العمیل مبدأ أقرته قوانین مكافحة تبییض 

الأموال في العالم، ومن الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة عموما، 

فإن هناك أسباب أخرى تستوجب ،بحیث تبني على أساسه ثقتها في العمیل المستعلم عنه

  .صرفیة عن زبائنها والتحقق من هویاتهماستعلام المؤسسات الم

وأول هذه الأسباب هو أن البنك أو المؤسسة المالیة تعتبر خط الدفاع الأول، على 

إلى البنوك لفتح حسابات مصرفیة لإیداع أموالهم المشبوهة فیها،  یلجئونفرض أن المبیضین 

ف شبهة التبییض، فیقع على عاتقهم الاستعلام عن هویة الزبائن، ما یمكنهم من اكتشا

وبالتالي القضاء على جریمة تبییض الأموال في مهدها، كما أن قیام المؤسسات المصرفیة 

بهذا الدور الاستعلامي من شأنه حمایة سمعة البنك من ضلوعه في عملیات غیر 

  1.مشروعة

ولقد أوجبت النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال 

الإرهاب على المؤسسات المصرفیة الاستعلام عن زبائنها الجدد قبل إقامة علاقة وتمویل 

مع حظر فتح حسابات مجهولة أو مرقمة من طرفها، وهو ما یعرف بتفادي  2عمل بینهما

                                                                                                                        

لحقیقیة عن موظف البنك عند فتح الانتباه التام لأیة عملیة غیر عادیة یقوم بها العمیل لإخفاء أو طمس هویته ا -

 ).مثل إخطار مدیر الفرع(حساب جدید أو أثناء تعامله مع البنك وإعداد مذكرة بذلك واتخاذ إجراء فوري 

كل ثلاث سنوات على (العمل على تحدیث البیانات الخاصة بأصحاب الحسابات القدیمة وبشكل دوري ومستمر  -

 ).الأكثر

لبیانات المعطاة للبنك من قبل العمیل، یجب على الموظف المختص التحقق من في حالة الاشتباه في مصداقیة ا -

 .صحتها بالطریقة التي یراها مناسبة كالاتصال التلفوني بالمنزل أو مقر العمل

كما یمكن للبنك أیضا تطبیق مبدأ اعرف عمیلك من خلال الحصول على بعض المعلومات عن شخص العمیل، سواء كان 

عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق، ص : للمزید من المعلومات اطلع أنظر. ص اعتباريشخص طبیعي أو شخ

236.  
أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، ، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  1

  .104، ص 2019 الجزائر، تیزي وزو،
  .السالف الذكر 03-12من النظام  7المادة  2
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التعرض لمخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة مع الحرص على وجود معاییر داخلیة 

  1.ومطابقتها باستمرار

على المعدل والمتمم  01-05من القانون رقم  072السیاق نصت المادة  وفي هذا

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد ": أنه

فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو  قبلمن هویة وعنوان زبائنها 

  ".أخرىتأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل 

السالف  03-12من النظام رقم  3وهو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

یجب على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة :" الذكر، حیث نصت على أنه

  ....".لبرید الجزائر أن تعرف هویة وعنوان زبائنها

المتعلقة بمعرفة الزبائن بعین المادة بأنه یتعین أن تأخذ المعاییر  ذاتكما أضافت 

  :الاعتبار العناصر الأساسیة لتسییر المخاطر وإجراءات الرقابة لاسیما

 .سیاسة قبول الزبائن الجدد -

 ....تحدید هویة الزبائن ومتابعة العملیات وحركاتها -

كما فرضت الخطوط التوجیهیة المتعلقة بتدابیر الیقظة في مواجهة الزبائن أو 

تصنیف العملاء حسب مستوى الخطر المرتبط بهم، وذلك بالاعتماد على  إجراء 3،العملاء

معاییر أساسیة، والمتمثلة في معرفة سوابق عملاء المؤسسة، وموطنهم الأصلي، وشهرتهم 

 .ة ما إذا كانوا شخصیات عامة ومعرفة العلاقة بین الحسابات، والنشاطات المهنیةفومعر 

                                       
  .السابق 03-12من النظام  2المادة  1
ر .، ج2012فیفري  13المؤرخ في  02- 12من الأمر رقم  4المعدلة والمتممة بالمادة  01-05من القانون  7المادة  2

  .2012فیفري  15المؤرخة في  8عدد 
3Banque d’Algérie, lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, Alger le 08 février 
2015, p 03.Disponible sur le lien : https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm  , 28/02/2021, 21 :35. 
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جال الاستعلام عن العملاء یمس كل من ومن خلال هذه النصوص یظهر جلیا أن م

وعلیه فلا یمكن بأي حال من الأحوال فتح حسابات مجهولة   .هویة العمیل، عنوانه ونشاطه

  1.أو مرقمة

، نجد أن المنظم البنكي قد حدد مفهوم 03-12من النظام  4وبالرجوع إلى المادة 

  :ض الأموال، حیث یقصد بهالزبون المراد الاستعلام عنه في إطار الوقایة من جرائم تبیی

كل شخص أو هیئة تمتلك حسابا خاصا لدى مصرف أو المصالح المالیة لبرید  -

 ).الصاحب الفعلي للحساب(الجزائر، أو یتم فتح حساب باسمه 

 .كل مستفید فعلي من حساب -

 .المستفیدین من المعاملات التي ینجزها وسیطا أو وسطاء محترفون -

 .الزبائن غیر الاعتیادین -

 .الوكلاء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر -

كل شخص أو هیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة أو  -

 .المصالح المالیة لبرید الجزائر

من خلال القائمة المذكورة أعلاه یتضح أن المنظم البنكي قد اعتمد الاتجاه الموسع 

انطباعا على نیته في أن تشمل إجراءات الیقظة كل ، ما یعطي أو العمیل لمفهوم الزبون

صفة عرضیة وهذا رغبة منه في سد كل بالمتعاملین مع البنوك والمؤسسات المالیة ولو 

  .الثغرات التي یمكن أن تعیق جهود مكافحة جرائم تبییض الأموال

وطبیعة وتبعا لهذا التعدد في أوصاف العمیل، یتم تحدید إجراءات التعرف بما یتلاءم 

كما أن إجراءات  ،كل عمیل، والتي على إثرها یتحدد مصیر طلب العمیل لفتح الحساب

 .2تتحدد وفقا لطبیعة هذا الأخیر إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا العمیلالتعرف على 

                                       
1 MEHDI Djazira, op.cit., p 179. 
2 MEHDI Djazira, op. cit., p 180. 
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، ثم الاستعلام )1( الشخص الطبیعي هویة العمیلوعلیه سیتم التطرق للاستعلام عن

  ).3(، إلى جانب وقت التحقق من هویة العمیل )2( يعن العمیل الشخص المعنو 

 العمیل شخص طبیعي-1

دأبت البنوك والمؤسسات المالیة على إعداد استمارات مطبوعة للتعامل مع العملاء 

المتقدم  عند فتح حساب أو طلب قرض، بحیث یتم ملئ هذه الاستمارة من طرف الطالب

، وتتخذ هذه الاستمارة نموذجا معینا یحتوي أمام شباك البنك أو المصالح المالیة لبرید الجزائر

 .    على بیانات التعرف على العملاء، وهو ما یعرف بالاستعلام التقلیدي

  ":الشخص الطبیعي"التحقق من هویة العمیل  -أ

  :وجب تقدیم 01-05القانون من  07وللتأكد من هویة الشخص الطبیعي وفقا للمادة 

 وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة. 

 وثیقة رسمیة تثبت عنوانه. 

ولم یحدد المشرع طبیعة هذه الوثیقة ، مما یجعل كافة الأوراق التي تصدرها السلطات 

بطاقة تعریف، رخصة السیاقة، جواز (أو الهیئات العمومیة صالحة لإثبات هویة العمیل 

  1....)شهادة إقامة، شهادة وجود( ، وینطبق الأمر ذاته على وثیقة الإقامة ...)سفر

ویجب على البنوك والمصالح المالیة لبرید الجزائر فحص هذه الوثائق بعنایة للتأكد من 

صحتها، واكتشاف الانحرافات المحتملة التي قد تكشف عن وجود تزویر، كما یمكن 

الالتزام مقارنة توقیع العمیل أو الزبون المقدم لها مع توقیعه في  ذاللمؤسسات المعنیة به

الوثائق المثبتة لهویته للتأكد من مطابقته، إلى جانب التأكد من تطابق صورة المعني مع 

 2.العمیل وكذا المعلومات الخاصة بصفاته الجسمانیة والقامة

                                       
  .234ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص  1

2Olivier Jerez, Le Blanchiment De L’Argent, 2 édition, Banque édition, 2003, p 270. 
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یل الشخص الطبیعي، كما أشار المشرع الجزائري إلى ضرورة التحقق من هویة العم

، وفي حالة كون التصرف یتم نیابة )الصاحب الفعلي للحساب(فیما إذا كان متصرفا باسمه 

عنه، یكون البنك ملزما بالاستعلام عن هویة الآمر الحقیقي للعملیة، أو الذي یتم التصرف 

 لحسابه، إلى جانب الاستعلام عن الوكیل الذي یعمل لحساب الغیر، وهو ما یستشف من

، حیث نجد أن الشخص الطبیعي قد یكون صاحب 03-12من النظام  4نص المادة 

  .مستفیدا أو وكیلاأو الحساب نفسه، 

  :هویة العمیل صاحب الحسابتحدید –1أ

یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي عن طریق تقدیم وثیقة رسمیة ساریة الصلاحیة 

ویشمل هذا الإجراء  2،غیر مقیمسواء كان الشخص مقیما أو  1تتضمن صورته الشخصیة،

العمیل أو الزبون الاعتیادي وكذا العمیل غیر الاعتیادي أو ما یطلق علیه بالعمیل 

البنك أو المصالح المالیة العرضي، والذي یقصد به العمیل الذي لا یمتلك حسابا لدى 

لاقة مستمرة ویطلب تنفیذ عملیة ما دون أن تكون لدیه نیة في إقامة ع لمؤسسة برید الجزائر

أین یتم إثبات هویة هذا الأخیر بنفس الشروط المتعلقة بالزبائن  3مع هذه الأخیرة،

 .01- 05من القانون  8الاعتیادیین وفق ما نصت علیه المادة 

، "رف زبونكعا"دلاء بكل هذه المعلومات، ویتم تدوینها في استمارة ویقوم العمیل بالإ

إلا أنه في حال رأت المؤسسة الخاضعة أن . 4وتوقع من طرف العمیل وتحت مسؤولیته

المعطیات التي لدیها غیر كافیة، فإنه یقع على عاتقها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفي 

                                       
  03-12من النظام  5المعدل والمتمم، والمادة  01-05من القانون  7/2المادة  1
  .51بوسالم عبلة، المرجع السابق، ص  2
  .237عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق،  3

4Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la 

clientèle, op.cit . , p 05. 
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على هویة  فأقرب الآجال للحصول على كل المعلومات التي تمكنها من التعرف بشكل كا

  .1العمیل المعني

  تحدید هویة المستفید الحقیقي-2أ

یتقدم العمیل أمام البنك أو المصالح المالیة لبرید الجزائر للقیام بعملیة یمكن أن 

، وفي هذه الحالة یتعین على 2لحساب شخص أو أشخاص آخرین، وهوما یعرف بالوسیط

  3.هذه الأخیرة تحدید هویة المستفید الحقیقي من العملیة المطلوب إنجازها

الشخص أو الأشخاص الطبیعیون الذین ":، یقصد به لعملیةمن االمستفید الحقیقي و 

أو الشخص الذي تتم /یملكون أویمارسون سیطرة فعلیة في النهایة على الزبون و

العملیات نیابة عنه، كما یتضمن أیضا الأشخاص الذین یمارسون سیطرة فعلیة نهائیة 

  .4"على شخص معنوي

  التحقق من عنوان العمیل الشخص الطبیعي- ب

بوجوب التحقق من عنوان العمیل من  03-12من النظام  2فقرة  5نصت المادة 

طرف البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى، وذلك عن طریق تقدیم وثیقة رسمیة، وتوجد 

مثل إیصال تسدید الهاتف ، الماء، الكهرباء عن  5أسالیب عدیدة للتأكد من عنوان الزبون،

  .فترة ثلاثة أشهر على الأقل

من عنوان العمیل میدانیا، وذلك بإرسال مندوبا من البنك إلى كما یمكن أن یتم التحقق 

 6.المقر المذكور من طرف هذا الأخیر

 

                                       
1Ibid., p 05.  

  .225سیاري هاجر، المرجع السابق، ص  2
  .156ریمة، المرجع السابق، ص تدریست ك 3
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  04المادة  4

5
 Olivier Jerez, op,cit, p 271. 

  .51بوسالم عبلة، المرجع السابق، ص  6
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 التحقق من نشاط العمیل الشخص الطبیعي–ج

ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، التحقق من 

مكانته المالیة، الأمر الذي یمكن هذه نشاط العمیل التجاري أو المهني، والذي یعبر عن 

الأخیرة من تقییم معاملات العمیل وتحدید مدى توافقها مع أنشطته، ومن ثم تقریر مدى 

  .مشروعیتها، فإن كانت مهنته غیر مشروعة فلا یمكن للبنك أن یتعامل معه

  :1ویتم التحقق من نشاط العمیل الشخص الطبیعي بالنظر إلى كون العمیل

 .إطارا أو مسیرا یستوجب تحدید الإدارة التابع لهاموظفا أو  -

 .طالبا یستوجب تحدید مكان الدراسة -

خلال تحدید المهنة، اسم المستخدم وعنوانه،  نعاملا أجیرا یتطلب التحقق من نشاطه م -

 .إلى جانب الدخل السنوي

 .تاجرا أو یمتهن مهنة حرة، یستوجب تحدید رقم الأعمال -

سلطة تقدیریة للهیئة الخاضعة إمكانیة الاعتماد على أي كما منح المنظم البنكي   

  .ou tout autre indicateur de risque».2»مؤشر أخر تراه مجدیا، وهو ما یستشف من العبارة 

  العمیل شخص معنوي -2

على وجوب  المعدل والمتمم 01-05ضمن القانون رقم  رينص المشرع الجزائ

 سار على نهجهقد و التحقق من هویة الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي، 

  .03-12المنظم البنكي ضمن النظام 

 

 

                                       
1
 Instruction 93/DG, 19 septembre 2007, portant Modalités pratique de mise en œuvre de dispositif de 

prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Banque extérieur 
d’Algérie, p 21. 
2
 Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle,op. cit., p 04. 
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  تحدید هویة الشخص المعنوي-أ

لم یغفل المشرع عن إلزام البنوك والمؤسسات المالیة من التحقق من هویة الشخص 

المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي، ذلك أن خطر تبییض الأموال قد یكون لدى هذه الفئة 

هي الأدوات الأكثر باعتبار أن الأشخاص المعنویة كالشركات والجمعیات أكثر من غیرها، 

  .تبییض الأموالاستعمالا ل

نص المشرع الجزائري على ضرورة التأكد من هویة الشخص المعنوي قبل وقد 

، حیث یقتضیه القانونتمتع هذا الأخیر بالشخصیة المعنویة وفق ما ،وجوب التعامل معه

 هبتقدیم قانون 12/03من النظام  5/2ما جاء في المادة ل اوفق المعنویة لشخصیةاتثبت 

الأساسي الأصلي وأیة وثیقة تثبت تسجیله واعتماده، حسب طبیعة ذلك التجمع، مع اختلاف 

  .لتسجیل واعتماد أنواع الأشخاص المعنویة في القانون الجزائرياطرق 

 ة،ل التجاري لإثبات شخصیته المعنویفمن التجمعات ما یتطلب تسجیله في السج

ا یستوجب إشهاره بالطرق القانونیة لیظهر منها مو  ،1ومنها ما یتم تسجیله والترخیص له

  2.للعلن

  :وعلیه فإنه

  :، لا یمكن التعامل معها وفتح حساب مصرفي، إلا عند تقدیمللشركات التجاریةبالنسبة * 

كونها لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا من تاریخ  3،قانونها الأساسي وسجلها التجاري -

  1.قیدها في السجل التجاري

                                       
  .2012جانفي  15المؤرخة في  02جانفي، ج ر عدد  12المتعلق بالجمعیات، مؤرخ في  06-12من القانون  7المادة  1
  .المعدل والمتمم ج.م.قمن  417/1المادة  2

3
Article 06 de l’instruction n° 01-11 du 09 mars 2011 fixant les modalités d’application du règlement n° 08-11 

du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et lutte contre l’émission de chèque sans prévision 
« L’identification des personnes morales, se fait par la fourniture des documents et renseignement suivants : 
- Les statuts sur lesquels seront relevés les éléments d’identification usuels. 
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رقم التسجیل في الدیوان الوطني للإحصائیات ورقم فرض الضریبة وذلك في حالة ماإذا  -

عدم حصوله علیهما الة حكان هذین الرقمین معروفین لدى طالب الحساب الجدید، أما في 

  .بعد، فإنه یقع على عاتقه تزوید المؤسسة بهما بمجرد إعلامه بهما

  .لهمبالسلطات المخولة خاصةال ن الوثائقیتقدیم الممثلین القانون -

والتي تقوم بنشاط غیر ربحي، فالشخصیة المعنویة تكتسبها من  للجمعیاتأما بالنسبة * 

ومن ثم یمكنها فتح حساب بنكي  2تاریخ تسجیلها واعتمادها من قبل السلطات المختصة،

  :بتقدیم

  قانونها الأساسي -

 .قرار اعتمادها من السلطات المختصة -

  نشاط العمیل الشخص المعنويالتحقق من - ب

من  7تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بموجب المادة 

التأكد من موضوع وطبیعة نشاط العمیل الشخص المعنوي، ولعل التحقق  01- 05القانون 

من الوجود الفعلي للشخص المعنوي یمكن من تتبع نشاطه، فالوجود الفعلي للشخص 

 3.معنوي یتطلب وجود زبائن تربطهم معه علاقة تعاملال

                                                                                                                        

- La dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et activité principale, date de 
création. 

- Le numéro d’immatriculation au registre de commerce. 
- Le numéro d’identification statistique (N.I.S) de l’Office National des Statistiques et le numéro 

d’identification fiscale (N.I.F) de l’Administration fiscale dans la mesure où ils sont déjà connus du nouveau 
postulant. Dans le cas contraire, ce dernier est tenu de les communiquer à l’établissement déclarant dès leurs 
obtention ». Disponible sur le site :http://www.bank-of-algeria.dz 

 
  .المعدل والمتمم ج.ت.قمن  459المادة  1
  .السالف الذكر 06- 12من القانون  17المادة  2

3
 Instruction 93/DG, op, cit, p 10. 
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أما بالنسبة للأشخاص الذین یمثلون الشخص المعنوي فیتم التحقق من هویتهم بنفس 

الطریقة التي یتم التحقق بها من هویة العملاء الأشخاص الطبیعیین، مثلما سبق بیانه، مع 

الحال بالنسبة للتأكد من عنوان ، وكذلك هو 1وجوب تقدیم التفویض بالسلطات المخولة لهم

  .الشخص المعنوي، فیتم التحقق من ذلك بنفس طریقة التأكد من عنوان الشخص الطبیعي

وفي حالة الشك أو عدم قدرة المؤسسات المصرفیة المعنیة بإجراءات الیقظة على 

 استكمال إجراءات التحقق بصورة كافیة یتعین تجمید علاقة العمل مع ذلك الشخص أو وقف

 2.فتح الحساب له إلى حین الاستعلام عن المعلومات المطلوبة منه

  وقت التحقق من هویة العملاء -3

خلاف لما نصت علیه توصیات مجموعة العمل المالي حول وقت التحقق من هویة 

، 3قبل أو أثناء قیام علاقة العمل أو تنفیذ العملیات للعملاء العرضیینوالذي یكون العملاء، 

البنوك  من طرف جراءهذا الإي تحدید وقت فأن المشرع الجزائري كان له رأي آخر  نجد

-05من القانون رقم  7/1والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر ضمن المادة 

أن یتأكدوا من موضوع وطبیعة النشاط  ینعیجب على الخاض": والتي تنص على أنه 01

فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو  قبلل فیما یخصه، وهویة زبائنهم وعناوینهم، ك

  ".قیم أو ایصالات أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط علاقة عمل أخرى

بمعنى أنه لا إقامة علاقة العمل، وبذلك یكون وقت التحقق من هویة العمیل هو وقت  

، 4ال عملیة التحقق من الهویةیمكن للمؤسسات المعنیة التعامل مع العملاء إلا بعد استكم

وهو ما یفید أن القانون الجزائري كان أكثر صرامة من توصیات مجموعة العمل المالي التي 

                                       
1
 MEHDI Djazira, op. cit., p 182. 

2
 Olivier Jerez, op. cit, p 272-273. 

3 MAMADOU DIAN DIALLo, Les mutation de l’anti blanchiment à l’aune de la profession bancaire et des 

libertés individuelles, Thèse de Doctorat en droit pénal bancaire, Université de Reims Champagne-Ardenne, 

2017, P250.  

  .229سیاري هاجر، المرجع السابق، ص  4
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ولعل ذلك یرجع إلى حداثة عهد الجزائر 1.تهااتسمت بنوع من المرونة في عملیة التحقق ه

بهذا النوع من الإجرام المستحدث عقب تبینیها لنظام اقتصاد السوق، وقلة خبرة موظفي 

القطاع المصرفي آنذاك فیما یتعلق بالإجراءات الكشفیة، فما كان علیه إلا سد هذا القصور 

أنه تسهیل عملیات من خلال التشدد في فتح الحسابات المصرفیة تلافیا لكل ما من ش

 . تبییض الأموال عبر القنوات المصرفیة

  لاءالاستعلام الالكتروني عن العم: ثانیا

البنك أو المصالح یمكن لأي شخص تتوفر فیه شروط عامة محددة مسبقا من طرف 

، القیام عن بعد وعن طریق وسائل الاتصال الالكترونیة لفتح حساب المالیة لبرید الجزائر

البنك أو موظف مكتب مؤسسة ،دون التنقل ومقابلة موظف ةالأخیر  هتوى هذإیداع على مس

والاتصال في تقدیم خدماتها  الإعلامتبني هذه الأخیرة لتكنولوجیات عقب  ،برید الجزائر

أین یمكن القیام بفتح حسابات إیداع بطریقة الكترونیة عن بعد، باستعمال تقنیات  المصرفیة،

  .لشبكة العنكبوتیةبایعرف أو ما د، الاتصال عن بع

ومن هنا یثور التساؤل عن كیفیة التحقق من هویة العمیل لقبول فتح الحساب من 

  ؟ 01-05من القانون  07تطبیقا للمادة عبر الانترنت عدمه 

لم ینظم المشرع الجزائري هذا النوع من الاستعلام عن طریق نصوص تشریعیة أو 

والاتصال ضمن منظومة العمل المصرفي فرضت  الإعلامتبني وسائل أن تنظیمیة، إلا 

  .وجوب توفیر هذه الخدمات مع توفیر وسائل حمایة تقنیة أكثر منها قانونیة

                                       
  .159تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  1
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عبر الانترنت إمكانیة الاستفادة  1توفر خدمة ناتیكسیس الجزائروفي هذا السیاق 

بعد  بطریقة أفضل من الخدمات البنكیة عن بعد، ومنها إمكانیة فتح حساب عن بعد وذلك

من خلال محادثة فیدیو أمنة عبر التحقق من الهویة والتأكد من صحة وثائق التعریف 

  .2الانترنت

شروط فتح الحساب  3وقد بین البنك ضمن الشروط المذكورة على موقعه الالكتروني،

المتمتع بالأهلیة  مخصصة للشخص الطبیعي هذه الخدمةالبنكي عبر الانترنت، وأوضح أن 

استمارة إدخال المعلومات الضروریة المتعلقة بالهویة من طرف العمیل ضمن  القانونیة بعد

، ویتم التحقق من هویة المستخدم الذي یرغب في فتح الحساب عن بعد من خلال الكترونیة

  .وثائق إثبات الهویة الخاصة به وإثبات محل إقامته بواسطة محادثة فیدیو

فتح الحساب عن بعد، اسم ولقب  وتتضمن المعلومات التي یجب أن یقدمها طالب

نشاطه المهني، الغرض من فتح الحساب البنكي، معلومات عن دخله، أو  ،العمیل، جنسیته

أیة معلومات تجاریة یرید التصریح بها، كیفیة استخدام الحساب، كما یجب أن تكون بحوزته 

  .   وثائق الهویة قبل بدایة محادثة الفیدیو

ن هویة العملاء عبر الانترنت من خلال استخدام تقنیة وتتیح هذه الخدمة التحقق م

حدیثة للكشف عن الهویة الالكترونیة من خلال محادثة الفیدیو مما یسمح بالتحقق من هویة 

                                       
راجع . 1999بنك خاضع للقانون الجزائري، معتمد ومراقب من طرف بنك الجزائر، تم اعتماده سنة : ناتیكسیس الجزائر 1

جانفي  15المؤرخة في  04الجریدة الرسمیة رقم (  2022جانفي  02قائمة البنوك التجاریة المعتمدة في الجزائر إلى غایة 

  algeria.dz-of-ttps://www.bankh:  على موقع بنك الجزائر) 2022

  .36 ص المرجع السابق، ،صلیحبونفلة  2

  : أنظر الشروط العامة المتعلقة بفتح حساب عن طریق الانترنت الخاصة ببنك ناتیكسیس الجزائر على الموقع 3

p06-conditions-et-http://www.banxybank.com/ar/page/termes 
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الأشخاص والتعرف علیهم عبر الانترنت، من خلال مقارنة الوجه بین الصورة الموجودة في 

  . 1ارزمیات التعرف على الوجهالوثائق والشخص المتحدث في الفیدیو عن طریق خو 

بإرسال استمارة التعرف على العمیل  البنكوبعد التحقق من هویة المستخدم ، یقوم 

التي یتم ملؤها مسبقا مع الوثائق التعاقدیة المرفقة باستمارة التوقیع النموذجي لإیداع التوقیع 

الها بدوره بعد استكمال بخط الید  إلى العمیل عن طریق البرید الالكتروني، والذي یعید إرس

  2.یوما 21ملأ جمیع البیانات المطلوبة في الوثائق وتوقیعها بخط الید في ظرف 

وتجدر الإشارة في هذا الشأن، أن البنك لا یوافق على فتح الحساب المصرفي عن 

طریق الانترنت، إلا بعد التأكد والتحقق من الملف الكامل الذي أرسله العمیل، كما أنه یجوز 

  .  3بنك أن یطلب من العمیل معلومات ووثائق إضافیةلل

 المشددة قواعد الحذر المصرفي: الفرع الثاني

التحقق من هویة العملاء على بالمشرع بإلزام البنوك والمؤسسات المالیة  لم یكتفِ 

على ضرورة تفعیل قواعد الحذر المصرفي المشددة إزاء نص النحو السابق بیانه، بل أیضا 

، كما أكد على ضرورة )أولا(بعض العملیات لإمكانیة ارتباطها بعملیات تبییض الأموال 

  ). ثانیا(إزاء فئة معینة من العملاء  المشددة الحذر المصرفيتفعیل قواعد 

  قواعد الحذر المصرفي المشددة إزاء بعض العملیات: أولا

أكدت النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال تبییض الأموال وتمویل الإرهاب إلى 

والمتمثلة في العملیات ذات العملیات التي قد تشكل خطرا، مشددة على مراقبة فرض ضرورة 

                                       
  .36، ص المرجع السابقصلیح ، بونفلة  1

  : أنظر الشروط العامة المتعلقة بفتح حساب عن طریق الانترنت الخاصة ببنك ناتیكسیس الجزائر على الموقع 2
p 06-conditions-et-http://www.banxybank.com/ar/page/termes  

وهو نفس النهج الذي انتهجته مؤسسة  برید الجزائر لفتح حساب بریدي جاري عن بعد، لأكثر تفاصیل راجع موقع برید  3

 instr-https://ccpnet.poste.dz/ouvCcp: الجزائر
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، )2(التي تتجاوز السقف المحدد عن طریق التنظیمالعملیات ، )1( الطابع غیر الاعتیادي

  ).3(یل الالكتروني إلى جانب عملیات التحو 

  العملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي إزاء المشددة تفعیل قواعد الحذر المصرفي -1

  : المعدل والمتمم على أنه 01-05من القانون  10تنص المادة 

إذا تمت عملیة ما في ظروف غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو انها لا تستند إلى "

أو في الحالات التي یفوق مبلغ العملیة حدا یتم مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع 

یولوها عنایة خاصة والاستعلام عن  نتحدیده عن طریق التنظیم، یتعین على الخاضعین أ

  ...مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین

هذا من  22إلى  15یحرر تقریر سري ویحفظ دون الإخلال بتطبیق المواد من 

  ".القانون

التي  غیر الاعتیادیة من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، حدد المشرع العملیات

  :تستوجب إیلاء عنایة خاصة وهي

 العملیات التي تتم في ظروف غیر عادیة ومعقدة. 

 العملیات التي لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع 

یولوها عنایة خاصة والاستعلام عن وفي هذا الشأن أكد المشرع على الجهات الخاضعة أن 

  .ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین 1مصدر الأموال

إن تحدید المشرع للعملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي، یكتنفه الغموض، حیث لم 

والمعقدة أو التي لا تستند إلى مبرر اقتصادي، ماعدا یبین ماذا یقصد بالظروف غیر العادیة 

                                       
 2018-01تم النص على عدم مطالبة البنوك والمؤسسات المالیة عن مصدر الأموال بناء على تعلیمة بنك الجزائر رقم  1

  algeria.dz/html/notesauxbanques2018.htm-of-https://www.bank: ، متاحة على الرابط14/02/2018الصادرة بتاریخ 
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والتي یمكن أن  1ما تعلق بالعملیات التي تفوق مبلغا معینا، والتي ترك تحدید قیمتها للتنظیم،

 .كمؤشر لمراقبة خاصةالبنوك والمصالح المالیة لبرید الجزائر تعتمده 

توضیح مفهوم 2 03-12من النظام  10وقد حاول المنظم البنكي من خلال المادة 

، إلا أنه لم یوفق هو الظروف غیر العادیة والمعقدة أو التي لا تستند إلى مبرر اقتصادي

مشددة إزاء  عنایة في إزالة الغموض الذي یكتنف النص التشریعي الذي یفرض إیلاءالآخر 

ن المؤشرات التي وضعها هي في الحقیقة مؤشرات اشتباه في مدى أ، حیث بعض العملیات

وهو ما 3،انطواء عملیة ما على شبهة تبییض الأموال والتي تستوجب الإخطار بالشبهة

 10المعدل والمتمم وكذا المادة  01-05من القانون  10یستشف من الفقرة الأخیرة للمادة 

والتي  01- 05من القانون  22إلى  15والتي تفید بتطبیق المواد من  03-12من النظام 

كما أن المنظم البنكي . بالإخطار بالشبهة بالنسبة لهذه العملیاتتنص على وجوب الالتزام 

من خلال هذه المادة یكون قد أعطى أمثلة فقط عن نوع العملیات التي یمكن أن تكون محل 

  ...".على الخصوص"... شبهة، والتي تستوجب رقابة خاصة وهو ما یستشف من عبارة 

                                       
، الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب 2010جویلیة  13مؤرخ في  181-10المرسوم التنفیذي رقم  1

، 43ر، عدد .جدج،  500.000أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة والذي حدد قیمة المبلغ بــــــــ 

  .)ملغى( 2010جویلیة  14الصادرة بتاریخ 

تغطي أنواع العملیات التي یجب أن تكون محل اهتمام خاص على ": على أنه 03-12من النظام رقم  10لمادة تنص ا 2

  :الخصوص العملیات الآتیة

 التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه. 

 التي تمثل حركات رؤوس الأموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصید الحساب. 

  تتعلق بمبالغ لا سیما نقدیة لیس لها علاقة مع العملیات العادیة أو المحتملة للزبونالتي. 

 المعقدة بشكل غیر عادي أو غیر مبرر. 

 التي تفوق عند الاقتضاء السقف المحدد بالتنظیم المعمول به. 

لیات الاستعلام حول مصدر یجب على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، بالنسبة لهذه العم

  "....الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتدخلین

  .وما بعدها 234، سیاري هاجر، المرجع السابق، ص 164یست كریمة، المرجع السابق، ص تدر  3 
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جزائر هي الأخرى على وجوب إجراء كما نصت الخطوط التوجیهیة الصادرة عن بنك ال

على العملیات المعقدة والتي تكون ذات مبالغ مرتفعة بشكل غیر طبیعي، دون  رقابة مشددة

  .قدة أو إعطاء أمثلة للتوضیح أكثرأن توضح المقصود بالعملیات المع

العملیات التي تتجاوز السقف المحدد عن  تفعیل قواعد الحذر المصرفي المشددة إزاء– 2

  طریق التنظیم

قبل تعدیله إلى مبلغ العملیة كمؤشر على  01-05من القانون  10أشارت المادة 

من التوصیات المحدثة عام  11الطابع غیر الاعتیادي لعملیة ما، استجابة للتوصیة رقم 

و الإحالة إلى نصوص تنظیمیة غیر اعتیادیة، أ ، دون ذكر لقیمة العملیة التي تجعلها2003

 02-12مثلما هو معمول به، إلا أن المشرع تدارك هذا القصور من خلال الأمر رقم 

أو في الحالات التي یفوق مبلغ العملیة حدا : "...الذي أدرج عبارة 01-05المعدل للقانون 

  ...".یتم تحدیده عن طریق التنظیم

د الحد المطبق على عملیات الدفع كأول نص یحد 1 422-05وقد جاء المرسوم رقم 

متى تجاوز المبلغ  2التي یحب أن تتم بوسائل الدفع، وقد فرض استعمال وسائل الدفع

 ).دج 50.000(خمسین ألف دینار جزائري 

المرسوم على سریان هذه القیمة على عملیات الدفع الجزئیة للدین نفسه، هذا كما أكد 

والذي تمت تجزئته بشكل إرادي، وكان مبلغه الإجمالي یفوق هذا الحد، وهذا تفادیا لتنصل 

المبیضین من اللجوء إلى تقسیم المبلغ إلى أقساط صغیرة حتى لا تكون هذه المبالغ محل 

 . لیةانتباه البنوك والمؤسسات الما

                                       
یجب أن ، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي 2005نوفمبر  14في المؤرخ  422-05المرسوم التنفیذي رقم  1

  ).ملغى( 2005نوفمبر  20، الصادرة بتاریخ 75ر، عدد .تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج
  .المرسوم التنفیذيذات من  02/01المادة  2
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غیر أن هذا المرسوم أورد استثناء لصالح الأشخاص الطبیعیین غیر المقیمین 

بالجزائر، ورخص لهم أن یدفعوا نقدا مبلغا یفوق الحد المقرر، شریطة تبریر صفتهم كغیر 

  . 1مقیمین

وقد یعود استثناء المشرع لهذه الفئة من الأشخاص الطبیعیة، إلى عدم امتلاكهم 

 أنو المؤسسات المالیة بالجزائر، بسبب عدم إقامتهم فیها، على اعتبار لحسابات بالبنوك أ

  2.عملیة الدفع عبر القنوات المصرفیة تتطلب وجود حساب مسبقا

والذي حدد  181-10إلا أن هذا المرسوم تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 01- 05القانون  من 10منه مبلغ العملیة المشار إلیه في نص المادة  2ضمن المادة 

، حیث أنه بتجاوز العملیة للمبلغ )دج500.000(المعدل والمتمم بخمسمائة ألف دینار 

المحدد وفقا للتنظیم المعمول به، فإنه یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح 

  .عنایة خاصة لاحتمال انطوائها على شبهة التبییض لاءیإالمالیة لبرید الجزائر 

، والذي كان 3 153 -15هذا المرسوم هو الآخر بموجب المرسوم رقم وقد ألغى 

مختلفا عن المراسیم السابقة، إذ اعتمد في تحدید سقف المعاملة معیار محل هذه الأخیرة  إن 

  .كان عقارا أو منقولا

حیث أنه یتم دفع كل المبادلات عن وسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة 

  :كانت المبالغ تساوي أو تفوقوالمالیة متى 

 لشراء أملاك عقاریة) دج 5.000.000(مسة ملایین دینار خ. 

  لشراء بعض المنقولات على سبیل ) دج 1.000.000(واحد ملیون دینار

 .الحصر

                                       
  ).ملغى(المذكور سابقا  442-05من المرسوم  3المادة  1
  .222- 221المرجع السابق، ص ، دفعمواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل العبد االله لیندة،  2

الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق  153- 15ذي رقم یالمرسوم التنف3 

  .2015جوان  22، الصادرة في 33ر، عدد .القنوات البنكیة والمالیة، ج
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وبالتالي فمتى كان محل المعاملة لا یدخل ضمن الحالات التي عددها المرسوم  

ها كلا من المشرع والمنظم خرجت من نطاق مراقبة العملیات غیر الاعتیادیة التي نص علی

، وهو ما یثیر الاستغراب حول هذه المبالغ، إذ أنها مبالغ فیها بشكل یثیر الاستغراب، البنكي

القیم ولو بمقدار دینار واحد هي الأخرى مبالغ كبیرة، ولكنها مادامت حیث أن ما دون هذه 

 .دون الحد المقرر فلا یمكن أن تمارس إزاءها رقابة مشددة

  التحویل الالكترونيعملیات  تفعیل قواعد الحذر المصرفي المشددة إزاء-3

على وجوب اتخاذ الإجراءات قصد الوقایة من  03-12من النظام  11نصت المادة 

خطر استعمال التكنولوجیات الجدیدة أو قید التطویر ذات الصلة بمنتوجات أو تعاملات 

تجاریة أو آلیات التوزیع لأغراض تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، خاصة وأن هذه 

  .التقنیات الحدیثة تسمح باستخدامها عن بعد

صا في وترتب على ذلك تنفیذ عملیات تبییض الأموال عبر هذه التقنیات خصو 

مرحلتي الدمج والتوظیف، كالتحویل الالكتروني ودفع الفواتیر، حیث أصبحت الطریقة الأكثر 

شیوعا والأسهل في تنفیذ عملیات تبییض الأموال، مما جعلها ظاهرة عالمیة تتعدى حدود 

  1.الدولة الواحدة وتستدعي تضافر الجهود الدولیة لمواجهتها

  :على أن 08-11ج من النظام فقرة  9تنص المادة وفي هذا الصدد 

  ...یجب على البنوك" 

السهر على التحدید الدقیق لهویة الآمر بالعملیة والمستفید من التحویلات  -)ج

  ".الالكترونیة بالإضافة إلى عنوانیهما، مهما كانت الوسیلة المستعملة

  :على أنه 03-12من النظام  17كما أكد المنظم البنكي ذات الأمر ضمن المادة 

یتعین على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر في إطار "

) إلخ...ATCI,ARTS,SWIFT(التحویلات الالكترونیة مهما كانت الوسیلة المستعملة 

                                       
، مجلة قابة المصرفیة في مكافحة عملیات غسل الأموالمدى فعالیة إجراءات الر جعفر عثمان الشریف عبد العزیز،  1

  .69، ص 88-62، ص ص 2016، جوان 05الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، العدد 
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أو وضع الأموال تحت التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هویة الآمر بالعملیة /و

  ".اوالمستفید بالإضافة إلى عنوانیهم

المؤسسات المالیة، كان لا بد البنوك و من قبل  المشددةوحتى یتم تحدید تدابیر الیقظة 

، وبحكم صلاحیات بنك الجزائر في 1من نص أكثر وضوحا لیضع هذا الأخیر موضع التنفیذ

نطاق الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، أصدر هذا الأخیر الخطوط 

، حیث میزت هذه الخطوط بین التحویل 2اه هذا النوع من المعاملاتالتوجیهیة اللازمة تج

  .وطان، وإجراءات الیقظة لكل نوعالالكتروني الوطني والتحویل الالكتروني العابر للأ

  إجراءات مراقبة عملیات التحویل الالكتروني الدولي -أ

التوجیهیة یقصد بالتحویل الالكتروني العابر للأوطان حسب ما جاءت به الخطوط 

المتعلقة بالتحویل الالكتروني،ذلك التحویل الذي یتم بین مؤسستین مالیتین واقعتین في بلدین 

العابرة  وقد میزت هذه الخطوط التوجیهیة بین نوعین من التحویلات الدولیة أو3مختلفین،

  :للأوطان بحسب قیمة العملیة محل التحویل

  دولار أمریكي 1000اوز قیمتها التحویلات الالكترونیة الدولیة التي تتج /

 .أورو، أو ما یعادل هذه القیمة في عملات أخرى

وعلیه فإنه یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة المتواجدة بالجزائر، أثناء إجراء 

/ دولار أمریكي 1000عملیات التحویل الالكتروني من وإلى الخارج، والتي تتجاوز قیمتها 

ه القیمة في عملات أخرى، أن تتأكد من إرفاق طلبات التحویل هذه أورو، أو ما یعادل هذ

  :بالمعلومات التالیة

 .اسم ولقب مصدر الأمر بالتحویل  - أ

                                       
  .237سیاري هاجر، المرجع السابق، ص  1

2
 Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, p 

08.  
Disponible sur : http://www.bank-of-algeria.dz .  
3
 Ibid., p08. 
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 .رقم حساب مصدر الأمر بالتحویل، المستعمل لتنفیذ عملیة التحویل  - ب

عنوان مصدر الأمر بالتحویل، ورقم تعریفه الوطني، ورقم تعریفه كزبون، أو تاریخ   - ج

 .میلادهومكان 

 .اسم ولقب المستفید من العملیة  - د

 .حساب المستفید المستعمل في تنفیذ عملیة التحویل  - ه

وفي حالة غیاب رقم الحساب، وجب استبداله برقم مرجعي وحید وفرید، خاص 

الأمر (وفي هذه الحالة یكفي أن یعوض أحد الحسابین   1.بالعملیة یسمح بتتبع العملیة

بالرقم المرجعي للعملیة، حتى یتم متابعة العملیة ومعرفة ) قيبالتحویل أو المستفید الحقی

مصدر الأموال ووجهتها للتمكن من معرفة أطرافها بدقة في حال وجود شبهة تبییض 

  2.الأموال

   دولار  1000التحویلات الالكترونیة الدولیة التي تساوي قیمتها أو تقل عن

 .أورو، أو ما یعادل هذه القیمة في عملات أخرى/ أمریكي

وعلیه فإنه یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة التي تمارس نشاطها بالجزائر، 

تي تساوي قیمتها أو تقل عن أثناء إجراء عملیات التحویل الالكتروني من وإلى الخارج، وال

أورو، أو ما یعادل هذه القیمة في عملات أخرى، أن تتأكد من / دولار أمریكي 1000

  :احتواء هذا التحویل على المعلومات التالیة

 .اسم ولقب مصدر الأمر بالتحویل  - أ

  .اسم ولقب المستفید من التحویل  - ب

 .رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحید للعملیة  - ج

                                       
1
 Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 03 

  .وما بعدها 245المرجع السابق، ص ، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  2
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التأكد من صحة هذه المعلومات غیر ضروري، إلا في حالة وجود شبهة على أن  

تبییض للأموال، والتي تستوجب على المؤسسات المالیة التأكد من المعلومات الخاصة 

 1.بزبونها

كما ینبغي على المؤسسات المالیة العاملة بالجزائر أن تتأكد كذلك من أن التحویلات 

أورو، أو ما / دولار أمریكي 1000والتي تقل قیمتها عن العابرة للأوطان التي تستقبلها، 

یقابلها في العملات الأخرى، تتضمن المعلومات التالیة إضافة إلى كونها صحیحة ودقیقة 

  :2وهي

 اسم ولقب مصدر الأمر بالتحویل. 

 رقم حساب المصدر الآمر بالتحویل. 

  یف به كزبون، أو عنوان مصدر الأمر بالتحویل، ورقم تعریفه الوطني، ورقم التعر

 .تاریخ ومكان میلاده

وفي حالة تدخل مؤسسات مالیة بصفتها وسیطة في سلسلة من التحویلات 

الالكترونیة، فإنه یقع علیها أن تتبع كل المعلومات المتعلقة بالآمر بالتحویل وكذا تلك 

المتعلقة بالمستفید من العملیة، الأمر الذي یتطلب منها حرص ویقظة بشكل خاص في 

الحالة التي تتوفر فیها التحویلات الالكترونیة الدولیة على المعلومات المطلوبة عن الآمر 

  3.بالعملیة أو المستفید منها

لفائدة مجموعة من 4أما في حالة التحویلات الالكترونیة الدولیة والتي تتم دفعة واحدة  

ا من واجب احتوائها المستفیدین، غیر أنها تتم بموجب أمر واحد بالتحویل، فیمكن إعفاؤه

                                       
1
 Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 03. 

2
Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op. cit., p 03. 

3
 Ibid. 

ضمن مجموعة  «Les virements électroniques par lot»عرفها الملحق المرفق بالخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر 4

ذلك النقل المركب من عدد معین من التحویلات الالكترونیة الفردیة والتي یتم إرسالها " : من المصطلحات الأخرى بأنها

  :"مكن أن تكون موجهة لعدة مستفیدینإلى المؤسسة المالیة ذاتها، ولكن ی
Voir : Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op.cit., p 05. 
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رقم  -اسم ولقب مصدر الأمر بالتحویل(على المعلومات المتعلقة بمصدر الأمر بالتحویل 

حساب مصدر الأمر بالتحویل المستعمل في تنفیذ عملیة التحویل، عنوان مصدر الأمر 

، شریطة )بالتحویل، ورقم تعریفه الوطني، ورقم التعریف به كزبون، أو تاریخ ومكان میلاده

أن یتضمن هذا النوع من التحویلات رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحید للآمر بالتحویل، 

إلى جانب توفر مجموعة التحویلات هذه على المعلومات المطلوبة والصحیحة حول الآمر 

فالمعلومات المتوفرة . بالتحویل بالإضافة إلى المعلومات الكاملة حول المستفید من العملیة

لة یجب أن تمكن الدولة المستقبلة من إعادة بناء تدفق تسلسل المعلومات في هذه الحا

  1.السابقة الذكر

  إجراءات مراقبة عملیات التحویل الالكتروني الوطني - ب

یقصد بالتحویل الالكتروني الوطني، ذاك التحویل الالكتروني الذي یتم بین مؤسستین 

  .2مالیتین تقعان داخل حدود نفس الدولة

الخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر على أنه یسري على التحویلات وقد نصت 

الالكترونیة الوطنیة فیما یتعلق بالمعلومات الواجب توفرها ما یسري على التحویلات 

غیر أنه إذا كان بإمكان المؤسسة المالیة للآمر بالتحویل أن تزود . الالكترونیة الدولیة

ها لأول مرة، فإن المعلومات المطلوب إدراجها في السلطات المعنیة بهذه المعلومات عند طلب

عملیة التحویل الالكتروني الوطنیة، تتمثل في رقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحید للعملیة، 

شریطة ألا تحول هذه المعلومات القلیلة دون التوصل إلى الآمر بالتحویل أو المستفید من 

  .عملیة التحویل الالكتروني

لمؤسسة المالیة للآمر بالتحویل، في ظرف الأیام الثلاثة المخصصة كما یتعین على ا

للعمل التي تعقب تلقیها طلب التحویل، أن تضع تحت تصرف المؤسسة المالیة للمستفید من 

                                       
1
Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op.cit., p 03. 

2
 Ibid., p 06. 
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أو السلطات المختصة المعنیة حسب الحالة، المعلومات الخاصة بالآمر /العملیة و

  1.بالتحویل

یمات التي وردت ضمن الخطوط التوجیهیة لبنك وما یمكن استنتاجه من هذه التعل  

الجزائر، تشدد هذا الأخیر فیما یتعلق بالمعلومات الواجب توافرها في طلبات التحویل 

الالكتروني دولیة كانت أو وطنیة، والتي تستند أساسا إلى معرفة هویة طرفي العملیة من 

  .خلال تدوین البیانات الشخصیة

حوال أن تقوم المؤسسات المالیة التي تمارس نشاط نه لا یمكن بأي حال من الأأو 

بالجزائر، بتنفیذ أوامر التحویل الالكتروني سواء كانت دولیة أو وطنیة والتي لا تحتوي على 

  2.المعلومات الخاصة بالآمر بالعملیة أو بالمستفید منها وفق ما تم التطرق إلیه

مؤسسات المالیة والمصالح المالیة جدیر بالذكر أن هذه الإجراءات تقوم بها البنوك وال

ة الحضور المادي للعملاء أمام هذه المؤسسات للقیام بعملیات التحویل لبرید الجزائر، في حال

السؤال الذي یطرح نفسه في هذا و الوطني، إلا أن أالالكتروني على المستوى الدولي 

لتي تتم عن طریق الصدد هو كیف تتم عملیة مراقبة التحویلات الالكترونیة الوطنیة ا

أو عن طریق  من خلال المواقع الالكترونیة للبنوك أو مؤسسة برید الجزائر،الانترنت، 

  والتي تبنتها الجزائر لتحسین الخدمات المصرفیة؟ تطبیقات الهواتف الذكیة

نشیر في هذا المقام إلى أن خدمة التحویلات الالكترونیة التي وفرتها هذه المؤسسات   

مقتصرة على التحویل الداخلي أو مواقع البنوك ومؤسسة برید الجزائر على الانترنت  برع

  .3ولا تتجاوز سقف محدد الوطني فقط

عهد بالتكنولوجیا المالیة، أو باستخدام  حدیث الجزائري القطاع المصرفي ولأن  

فكر یأن  أفضل الخدمات لزبائنه، فإنه یقع على عاتقه لتوفیروالاتصال  الإعلامتكنولوجیا 

                                       
1
Ibid., p 04. 

2
 Banque d’Algérie, Lignes directrices relatives aux virements électroniques, op.cit., p 03. 

3 Voir : www.poste.dz 
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لمكافحة تبییض الأموال من خلال فرض  1مستقبلا في اعتماد أسلوب الذكاء الاصطناعي

من خلال مواقعها الالكترونیة على شبكة الانترنت وإجراء التحویلات المالیة  تتزامنرقابة 

صد كل العملیات غیر القانونیة حیث تستطیع الآلة ر خاصة إذا كانت مبالغ معتبرة، 

  .وتحلیلها

أما ما تعلق بالتطبیقات المالیة على الهواتف الذكیة، والتي اعتمدتها معظم البنوك 

بالنسبة لمؤسسة  "تطبیق بریدي موب"، وكذا «Play Store»الجزائریة، والمتواجدة على 

. من الإشكالات القانونیةفتثیر العدید برید الجزائري، والتي تقدم خدمات مصرفیة عن بعد، 

إذ أن المجرمین الالكترونیین یلجئون إلى النصب والاحتیال، لجذب الأشخاص إلى مواقع 

مزیفة للحصول على بیاناتهم الشخصیة مثل أسماء المستخدمین وكلمات السر، وذلك من 

في  خلال رسائل الكترونیة ترسل إلى أكبر عدد من الناس لیقوموا بزیارة الرابط الموجود

  .الرسالة وإدخال معلوماتهم الشخصیة والمالیة

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  04-09وفي هذا الصدد نص القانون 

والاتصال، فیما یتعلق بمسؤولیة مقدمي خدمات الاتصال عن  الإعلامالمتصلة بتكنولوجیات 

حفظ المعطیات المتعلقة حفظ المعطیات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة وكذا 

بالتجهیزات الطرفیة المستعملة للاتصال، وتاریخ ووقت ومدة كل اتصال، وكذا المعطیات 

  .2المتعلقة بالتعرف على المرسل إلیه وكذا عناوین المواقع المطلع علیها

                                       
مصممة للعمل بطریقة یمكن اعتبارها ذكیة، ویتضمن  الحاسب الآليأجهزة ونظم : "بأنه الاصطناعيف الذكاء عر ی 1

الأنماط التكنولوجیة التي تحاكي الأداء البشري من خلال التعلّم والتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة، عبر فهم المحتویات 

لمهام الروتینیة في حوارات مع الإنسان، وتعزیز الأداء المعرفي البشري، بل استبدال البشر في تنفیذ ا والانخراطالمعقدة، 

: ، متاح على الموقع454اتحاد المصارف العربیة، الدراسات والأبحاث والتقاریر، العدد  ".وغیر الروتینیة على حد سواء

https://uabonline.org/ar/
  

هیة فیما یتعلق بإجراءات العنایة الواجبة أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المصریة، خطوط توجی 2

لمراقبة التعاملات التي تتم من خلال الهاتف المحمول، حیث أشارت هذه الخطوط التوجیهیة إلى إمكانیة الاستعانة بمقدم 

ها الخدمة في تطبیق إجراءات التعرف على هویة العملاء والتحقق منها، كما حددت الحد الأقصى للمبالغ التي یمكن تحویل

إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام : عن طریق تطبیقات الهاتف المحمول،  لتفاصیل أكثر راجع
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البنوك والمؤسسات المالیة وكذا مؤسسة برید الجزائر، وعلیه فإنه یقع على عاتق 

وألا توعیة عملائها فیما یخص مواقعهم الالكترونیة وتطبیقات الهواتف الذكیة الموثوقة، 

شباك المجرمین  يحتى لا یقعوا فیتعاملوا مع أي تطبیقات أو مواقع غیر موثوقة 

  .  1الالكترونیین

  فئة معینة من العملاء إزاءالمشددة قواعد الحذر المصرفي :ثانیا

مصرفیة بالنظر للقائمین العملیات الأوجب المشرع الجزائري فرض رقابة على أنواع 

بها لانطوائها على مخاطر، كالحسابات المفتوحة باسم بنك خارجي، حسابات الأشخاص 

لا تخضع للرقابة من  أو دول قلیملإالمعرضین سیاسیا، وكذا حسابات الأشخاص التابعین 

  . سلطاتهم المختصة فیما تعلق بالوقایة من تبییض الأموال ومكافحتها

  العملیات المالیة المتعلقة بشخص معرض سیاسیا  -1

یعتبر الأشخاص المعرضین سیاسیا من فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة خاصة 

المتعاملة مع هذه الفئة  نوكالبفیما تعلق بتبییض الأموال، حیث من المحتمل أن تتعرض 

أو إلى مخاطر قانونیة في حال ربط علاقة عمل مع هؤلاء  اإلى مخاطر تمس سمعته

  2.الأشخاص لا سیما المنتمون إلى دول تنتشر فیها جرائم الفساد

فالمنصب الذي یشغله هذا العمیل، قد یتم استغلاله في الحصول على أموال غیر 

الصلة الواضحة بهم، فیتعین الالتزام  ويرف أشخاص ذمشروعة سواء من طرفه أو من ط

                                                                                                                        

،  https://mlcu.org.egREV3_2020.pdf: ، متاح على الموقع2020، إصدار مارس الهاتف المحمول

28/04/2022 ،15:39.  
، متاح على 2021، الإصدار الثالث، أفریل القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول: أنظر 1

  .www.cbe.org.eg ،28/04/2022 ،15:48: الموقع
  .167تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  2
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بإجراءات الحرص، مع وجوب البحث عن معلومات بخصوص مصادر الأموال وذلك قبل 

 1.بدایة علاقة التعامل مع الشخص المعرض سیاسیا

على وجوب اتخاذ تدابیر إضافیة  2012حیث أكدت مجموعة العمل المالي لسنة 

  : على ما یلي 12 رقم التوصیة من خلالأنشطة معینة، و تجاه عملاء محددین 

بالإضافة إلى تدابیر العنایة الواجبة تجاه العملاء، ینبغي أن تكون المؤسسات " 

سواء كعملاء (المالیة مطالبة فیما یتعلق بالأشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر الأجانب 

  :القیام بما یلي) أو كمستفیدین حقیقیین

ئمة لإدارة المخاطر لتحدید ما إذا كان العمیل أو المستفید الحقیقي من وضع أنظمة ملا -أ

 .الأشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر

أو الاستمرار في العلاقة مع العملاء (الحصول على موافقة الإدارة العلیا لإقامة - ب

 .علاقات العمل) الحالیین

 .والاتخاذ تدابیر معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأم-ج

 .القیام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل-د

ینبغي أن تكون المؤسسات المالیة مطالبة باتخاذ تدابیر معقولة لتحدید ما إذا كان 

 موكلا إلیهممثلا للمخاطر أو شخصا  شخصا سیاسیا محلیاالعمیل أو المستفید الحقیقي 

وفي حالات وجود علاقة عمل . دولیةوظیفة بارزة من قبل منظمة  سبق أن أوكلت إلیهأو 

ذات مخاطر عالیة مع هؤلاء الأشخاص، ینبغي أن تكون المؤسسات المالیة مطالبة 

  ).د(و)ج(و) ب(بتطبیق التدابیر المشار إلیها في الفقرات 

وینبغي أن تنطبق الالتزامات المفروضة لجمیع أنواع الأشخاص السیاسیین ممثلي 

الذین تربطهم صلة بهؤلاء  أو الأشخاص المقربین المخاطر على أفراد عائلاتهم

  ".الأشخاص

                                       
  .200وش حكیمة، المرجع السابق، ص مد 1
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الأشخاص السیاسیون ممثلو "وقد أوردت مجموعة العمل المالي تعریفا لعبارة 

لرفع اللبس الذي قد یحول دون حث الدول لمؤسساتها المالیة للتقید بهذا الالتزام "المخاطر

 :   معلى أنه مللتوصیات الأربعین، حیث عرفته ةضمن قائمة المصطلحات المرفق

الأشخاص السیاسیون الممثلون للمخاطر هم الأشخاص الموكلة إلیهم أو الذین " 

أوكلت إلیهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبیة، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسیاسیین 

القضائیین  رفیعي المستوى، والمسؤولین الحكومیین رفیعي المستوى والمسؤولین

والعسكریین، وكبار الموظفین التنفیذین في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب 

  .السیاسیة الهامین

الأشخاص الموكلة إلیهم أو الذین أوكلت إلیهم مهام بارزة من قبل منظمة دولیة هم 

صب التي أعضاء الإدارة العلیا أي المدیرین ونواب المدیرین وأعضاء المجلس أو المنا

  .تعادلها

توسطة أو أقل في ولا ینطبق هذا التعریف على الأفراد الذین یشغلون مناصب م

  ."الفئات المذكورة

ویظهر من خلال هذه التوصیة أن مجموعة العمل المالي قد میزت بین نوعین من 

الأشخاص المعرضین سیاسیا الأجانب، والأشخاص : الأشخاص المعرضین سیاسیا

 .سیاسیا الوطنیین أو المحلیینالمعرضین 

قبل تعدیله إلى  01-05جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم ینص ضمن القانون 

وجوب تطبیق تدابیر العنایة المشددة تجاه هذه الفئة من العملاء، إلا بعد التقییم المشترك 

اعتبرها ، الذي 2010وسط وشمال إفریقیا لسنة الأ لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق

غیر ملتزمة بهذا المعیار الدولي، حیث حثها على ضرورة تكریس هذا الالتزام مع تحدید 

  1.ماهیة الأشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر بما یتوافق مع ظروف الجزائر

                                       
تقریر التقییم المشترك عن مكافحة غسل الأموال وتمویل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،  1

  : متاح على الموقع، 2010الإرهاب في الجزائر، دیسمبر 
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مكرر من الأمر  7وقد استجاب المشرع الجزائري لهذه التوصیة من خلال نص المادة 

 :، ونص على أنه01-05للقانون المعدل والمتمم  02-12رقم 

یتعین على الخاضعین أن یتوفروا على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على "

تحدید ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفید الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا، 

 دةضمان مراقبة مشدواتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحدید أصل الأموال والحرص على 

  ".ومستمرة لعلاقة الأعمال

المؤسسات المالیة بوضع البنوك و التزام وجوب ویستفاد من هذا النص المستحدث،   

من الأشخاص المعرضین سیاسیا أو لا، إلى  انظام لإدارة المخاطر لتحدید ما إذا كان زبونه

في المعاملة، جانب اتخاذ كل التدابیر والإجراءات الكفیلة بتحدید مصدر الأموال المستعملة 

  . ها بهذا العمیلطوأن تقوم هذه المؤسسات بمراقبة مشددة طیلة علاقة العمل التي ترب

كما اعتبرت الخطوط التوجیهیة الصادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بإجراءات العنایة   

هذه الفئة من ضمن مؤشرات الأشخاص مرتفعي المخاطر، والتي  1الواجبة تجاه العملاء،

نایة وإجراءات خاصة في التعامل مبنیة على أساس إدارة المخاطر، التي تتطلب تستوجب ع

  . موافقة الإدارة العلیا للمؤسسات المالیة لإقامة علاقة عمل معهم

 العملیات المالیة مع البنوك المراسلة -2

یقع على عاتق البنوك بمناسبة تعاملها مع البنوك المراسلة، ممارسة رقابة مشددة والتي 

  .تنطوي على اتخاذ الإجراءات العادیة إلى جانب إجراءات إضافیة

وعلى العموم فإنه لا یوجد تعریف محدد للبنك المراسل، إلا أنه یمكن تعریفه من خلال 

العملیات التي یمارسها، بأنه ذلك البنك الأجنبي الذي یتعامل معه بنك محلي لتقدیم خدمات 

نبیة، كخدمات تحویل الأموال، ما یجعل مهمته مختلفة لصالح زبائنه في الدولة الأج

                                                                                                                        
http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports . 
1
 Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op.cit., p 05. 
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الأساسیة هي توفیر الخدمات المصرفیة لمصلحة زبائن البنوك المحلیة في دولة أخرى، على 

  1.أن یتم ذلك في إطار الاتفاق الذي یبرم مع البنك الأجنبي

نه بالإضافة إلى أ، 2012لسنة  لمجموعة العمل المالي 13 رقم التوصیةوقد أشارت 

ن تكون المؤسسات المالیة مطالبة أاتخاذ تدابیر تطبیق العنایة الواجبة تجاه العملاء، ینبغي 

فیما یتعلق بعلاقات المراسلات المصرفیة عبر الحدود والعلاقات الأخرى المشابهة بالقیام بما 

  :یلي

 هما كاملا وأن أن تجمع معلومات كافیة عن المؤسسة المراسلة لفهم طبیعة نشاطها ف

تقوم من خلال المعلومات المتاحة علنا، بتحدید سمعة المؤسسة المراسلة الأصیلة 

قد خضعت لتحقیق یتعلق  ومستوى الرقابة التي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت

  .بغسل أموال أو تمویل إرهاب أو لأي إجراء رقابي

  لإرهاب في المؤسسة المراسلة أن تقوم بتقییم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمویل ا

 .الأصیلة

 أن یتم الحصول على موافقة الإدارة العلیا قبل إنشاء علاقات مراسلة جدیدة. 

 أن یتم فهم مسؤولیات كل مؤسسة بشكل واضح. 

بحسابات الدفع المراسلة، ینبغي أن تكون المؤسسة المالیة مطمئنة إلى أن  علقفیما یت

البنك المراسل الأصیل قد أجرى العنایة الواجبة تجاه العملاء الذین لدیهم إمكانیة الوصول 

المباشر إلى حسابات البنك المراسل، وأنه قادر على توفیر معلومات العنایة الواجبة تجاه 

 .2ناء على طلب البنك المراسلالعملاء ذات الصلة ب

                                       
  .وما بعدها 248السابق، ص المرجع ،مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  1

2
 MEHDI Djazira, op .cit., p 186. 
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قبل لا  01-05النص على هذا الالتزام في القانون یتم م فلأما في التشریع الجزائري، 

، إلا أن المنظم البنكي تناوله ضمن النظام 02- 12تعدیله ولا بعد تعدیله بموجب الأمر رقم 

  :منه عل أنه 09الملغى، حیث نص ضمن المادة  05-05

لمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة، أن تجمع معلومات كافیة یجب على البنوك وا"

یجب على الوسیط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات . حول البنوك المراسلة

  : المصرفیة الأجنبیة بشرط

 .أن تتوفر على حسابات مصدقة -1

 .أن تخضع لمراقبة السلطات المختصة -2

  ..."تبییض الأموال وتمویل الإرهابوأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة  -3

یستفاد من هذا النص أن المنظم البنكي قد قصر الالتزام بجمع معلومات كافیة عن 

صفة البنوك المراسلة الأجنبیة على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة،والتي لها 

لنص لم یشر دون غیرها من المؤسسات المالیة الأخرى، كما أن ذات ا 1الوسیطة المعتمدة

صراحة  إلى الموافقة المسبقة للإدارة العلیا لهذه المؤسسات المالیة قبل إقامة علاقات مراسلة 

  .جدیدة لیكون التزاما تترتب المسؤولیة على مخالفته

الذي نص صراحة على وجوب  03-12بالنظام  یضَ عِ تُ واسْ  ن هذا النظام تم إلغاؤهأإلا 

الالتزام بمحتوى توصیة مجموعة العمل المالي المتعلقة بإجراءات التعامل مع البنوك المراسلة 

أین ألزم البنوك والمؤسسات ، "المصارف المراسلة"ضمن الباب الثالث من هذا النظام بعنوان 

ومات كافیة حول مراسلیها المصرفیین المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بجمع معل

لمعرفة طبیعة نشاطهم وسمعتهم واشتراط أن تتم علاقة المراسل مع المؤسسات المصرفیة 

  : 2الأجنبیة حسب تقدیر المدیریة العامة، وبشروط

                                       
ك الجزائر، فإن صفة الوسیط المعتمد یراد الصادر عن بن 03/02/2007المؤرخ في  01-07من النظام  11وفقا للمادة  1

  .بها المؤسسات المالیة المعتمدة للقیام بعملیات التجارة الخارجیة والصرف
  .فقرة ب 29نفس الشروط ضمن المادة على  08-11نص النظام  2
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 أن یكون إغلاق حساباتهم مصدق. 

 أن یكونوا خاضعین للرقابة من طرف السلطات التابعین لها والمختصة. 

 أن یتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  . 

 أن یطبقوا إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالیة. 

 ألا یقیموا علاقات عمل مع بنوك وهمیة .  

كما یشترط كذلك أن تكون هذه المؤسسات المصرفیة المراسلة خاضعة لرقابة 

عاون في إطار جهاز وطني مختص في مكافحة تبییض الأموال سلطاتها المختصة، وتت

وتمویل الإرهاب، كما أكد المنظم البنكي كذلك حظر إقامة المؤسسات المالیة الجزائریة 

، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري ضمن المادة )صوریة(علاقات أعمال مع بنوك وهمیة 

  :بأنه 1ومكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون  59

كما لا یرخص للمصارف والمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات "...

مع مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف لیس لها حضور 

  ".مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

منع تحویل عائدات الفساد من  ویهدف المشرع الجزائري من خلال هذا الحظر إلى

الجزائر وكشفها في حال محاولة تبییضها عبر القنوات المصرفیة، كما حظر كذلك إنشاء 

على الإقلیم الجزائري وهو ما أفادت به الفقرة الأولى لذات المادة  لیس لها وجود ماديبنوك 

  :إذ نصت على أنه

أن تنشأ بالإقلیم الجزائري  من أجل منع تحویل عائدات الفساد وكشفها، لا یسمح" 

  ..." مصارف لیس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

                                       
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  01- 06قانون رقم ال 1
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والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن هو ما مدى سریان هذا الحظر على فروع 

وما مدى سریان هذا الحظر على البنوك  ؟الخارجبالمؤسسات المالیة الجزائریة الموجودة 

  المتواجدة بالجزائر؟  أو فروعها الأجنبیة

بالنسبة لفروع المؤسسات المالیة الجزائریة المتواجدة بالخارج فلقد أجابت علیه المادة 

  :المعدل والمتمم، حیث نصت على أنه 01-05فقرة ه من القانون  2مكرر  10

مكرر أعلاه في إطار الوقایة من  10تتولى السلطات المنصوص علیها في المادة " 

  ...ییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماتب

السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالیة وفروعها وشركاتها التابعة  –) ه

بالخارج إجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانین وتنظیمات البلد 

  ..."المضیف

  :03-12من النظام  21وهو ما نصت علیه المادة 

والمؤسسات المالیة أن تسهر على تطبیق نصوص هذا النظام یجب على المصارف "

من طرف فروعها والفروع التابعة لها الموجودة في الخارج، في حدود ما تسمح به 

  ".القوانین والأنظمة للبلد المضیف وعند استحالة ذلك یتم الرجوع إلى اللجنة المصرفیة

المالیة المتواجدة في الخارج  یستفاد من النصین المذكورین أعلاه، أن فروع المؤسسات

یقع على عاتقها هي الأخرى عدم إقامة علاقات تعامل مع البنوك الوهمیة، وإذا وقع تصادم 

  .مع أنظمة البلد المضیف وجب الرجوع إلى اللجنة المصرفیة باعتبار هیئة إشراف

ن نص فإأما بالنسبة لمدى سریان هذا الحظر على البنوك الأجنبیة المتواجدة بالجزائر، 

حظر تعامل البنوك والمؤسسات  ذكر، السابقة الذكر حینما 01-06من القانون  59المادة 

فرق بین البنوك الجزائریة والأجنبیة، بل جاء الحظر لكافة یالمالیة المنشأة في الجزائر، لم 

بالجزائر، وعلیه فإن البنوك  ح لها ترخیص بمزاولة نشاطهانالتي مُ البنوك والمؤسسات المالیة 

بالجزائر ملزمة هي الأخرى بعدم التعامل مع البنوك الأجنبیة أو فروعها التي تم إنشاؤها 

  . كترونیةالوهمیة أو كما تسمى البنوك الال
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كما یظهر حرص المشرع الجزائري كذلك على استبعاد التعامل مع البنوك الوهمیة في 

  :منه على أنه 27/2،إذ نص في المادة 051-18قانون التجارة الالكترونیة 

عندما یكون الدفع الكترونیا، فإنه یتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا " ...

البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبرید  منشأة ومستغلة حصریا من طرفالغرض، 

وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل  الجزائر

  .العمومي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

یتم الدفع في المعاملات التجاریة العابرة للحدود حصریا عن بعد عبر الاتصالات 

  ".الالكترونیة

  بقواعد الحذر المصرفيالالتزام تبعات  :المطلب الثاني

وحتى تتمكن ، المصرفي الحذربقواعد یترتب على التزام البنوك والمؤسسات المالیة 

تبعات تتمثل في من إیلاء العنایة الواجبة تجاه العملاء والعملیات وفق ما سبق بیانه، 

 الممارسات المصرفیةتطویر ، إلى جانب )الفرع الأول(وتحیینها  الوثائقالتزامها بحفظ 

  .)الفرع الثاني(

 وتحیینها الوثائقالمؤسسة المالیة بحفظ البنك أو التزام : الفرع الأول

قاعدة بیانات تسمح بتتبع نشاط العمیل التي  البنوكالمعلومات التي تجمعها  تعد

أقامت معه علاقة عمل، والتي تمكنها من القیام بالتزاماتها الوقائیة من تبییض الأموال 

التي  وثائقومن ثم فإنه یقع على عاتق هذه المؤسسات الاحتفاظ بال ،وتمویل الإرهاب

  .لتكون مطابقة للواقعمر ذلك، كلما تطلب الأ المعلومات ، والعمل على تحییناتصله

                                       
  .مرجع سابق، 05- 18 رقم القانون 1
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على المؤسسات المالیة  1أوجبت التوصیة العاشرة من توصیات مجموعة العمل المالي  

الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالمعاملات سواء كانت محلیة أو دولیة، وذلك لمدة خمس 

سنوات على الأقل، وذلك لتمكین تلك المؤسسات من الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات 

المختصة في الحصول على معلومات، كما أوجبت أن تكون هذه البیانات المقیدة بهذه 

بحیث یمكن أن توفر عند 2،سجلات كافیة لإعطاء صورة متكاملة عن العملیات الفردیةال

  3.الضرورة دلیلا للادعاء ضد النشاط الإجرامي

إلى جانب السجلات الخاصة بالمعاملات، أوجبت ذات التوصیة على المؤسسات أن 

علیها من التي یتم الحصول  "العملاءهویة "تحتفظ بالسجلات الخاصة ببیانات التعرف 

مع العمیل من واقع الوثائق الرسمیة، بالإضافة  قواعد الحذر المصرفي البسیطةخلال تطبیق 

  .4إلى ملفات حسابه ومراسلاته وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ انتهاء التعامل

وفي هذا الصدد واستجابة لهذا المعیار الدولي، ألزم المشرع الجزائري ضمن المادة   

المعدل والمتمم، الاحتفاظ بالوثائق وجعلها في متناول السلطات  01-05القانون  من 14

وجعلها في ....یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق": حیث تنص على أنه5.المختصة

البنوك والمؤسسات المالیة حیث یتیح هذا الالتزام إقامة تعاون ".متناول السلطات المختصة
                                       

  :على أنه 2003من التوصیات الأربعین لعام  10من التوصیة رقم  1تنص الفقرة  1

« Les institutions financières devrait conserver pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se 
rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, afin de leur permettre de 
répondre rapidement aux demandes d’information des autorités compétentes… »   

2003, p 07. , octobreles quarante recommandationsdu GAFI. gafi.org-WWW.fatf  
  .من أهم هذه البیانات قیمة مبالغ العملیات، أنواع العملات المستخدمة 2
  .245، مرجع سابق، ص الأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیةمكافحة غسل عادل عبد العزیز السن،  3
العدد ،2، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،حجم آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائرينبیلة،  قیشاح 4

  .247، ص 2015، جوان 04
السلطات الإداریة والسلطات المكلفة "  :المعدل والمتمم السلطات المختصة بأنها 01- 05من القانون  4تعرف المادة  5

  ".بتطبیق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، بما فیها سلطات الرقابة

  

ام بحفظ الوثائقأولا:   المستنداتالال و  تز 
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مع السلطات المختصة المنوط بها مكافحة تبییض الأموال  الجزائر والمصالح المالیة لبرید

لوقوف هذه الأخیرة على العملیات التي من شأنها أن تنطوي على شبهات لتبییض الأموال 

  .بعد معالجتها للمعلومات المقدمة لها

أضح المشرع الجزائري نوعیة الوثائق الواجب الاحتفاظ بها من قبل المؤسسات و كما 

  : ، حیث نص على أنه01-05 رقم من القانون 14ضمن المادة  یةالمصرف

  .....یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها"

  سنوات على الأقل بعد ) 5(الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمس

 .غلق الحسابات أو وقف علاقة العمل

 سنوات على الأقل ) 5(جراها الزبائن خلال فترة خمس الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أ

  ".بعد تنفیذ العملیة

  الوثائق المتعلقة بالعملاء -1

تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بالاحتفاظ بكل الوثائق 

علیه  ما أكدالمتعلقة بعملائها التي تحصلت علیها أثناء تحققها من هویة العملاء، وهو 

  :، والتي تنص على أنه08من خلال المادة  03-12النظام 

یجب على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تحتفظ وتضع "

  :تحت تصرف السلطات المختصة ما یأتي

سنوات على الأقل ) 5(الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم، خلال فترة خمس  - 4

 ..."أو وقف علاقة العمل/لحسابات وبعد غلق ا

منه على  29من المادة ) ز(، في الفقرة 08-11كما أكد على ذلك أیضا النظام رقم 

 :النحو الآتي
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  ... :یجب على البنوك والمؤسسات المالیة، وعلى الخصوص"...

الاحتفاظ طبقا للقواعد والآجال المعمول بها، بالوثائق والمستندات المتعلقة  -)ز

  ..."د هویة الزبائن ومعرفتهمبتحدی

من  07من المادة  03أما عن نوعیة الوثائق الواجب الاحتفاظ بها، فقد أجابت الفقرة 

أن المؤسسات المعنیة بهذا الالتزام، تحتفظ بنسخة عن كل وثیقة رسمیة ، 01-05القانون 

  .یتم تقدیمها من قبل العملاء في إطار التأكد من هویتهم

إعداد "من ذات المادة على المؤسسات المعنیة بهذا الالتزام  04كما أوجبت الفقرة 

إجراءات لفائدة هیئاتها العملیاتیة، تحدد بموجبها المعطیات التي ینبغي الاحتفاظ بها 

بخصوص إثبات هویة الزبائن والمعاملات الفردیة والمدة القانونیة والنظامیة لعملیة 

  ".الاحتفاظ

الذي وصلت إلیه التكنولوجیا، أصبحت التسجیلات تتم جدیر بالذكر أنه مع التقدم 

عبر أجهزة الإعلام الآلي التي من شأنها تسهیل عملیات إدخال المعلومات والاحتفاظ بها 

یل هذه المعلومات في الحاجة، غیر أن ذلك لا یعني الاستغناء عن تسج دلاستعمالها عن

  .سجلات خاصة

ت المالیة المشبوهة، تم العمل بنظام ومن أجل تحقیق الفعالیة في كشف العملیا

خاص بالحسابات المصرفیة یقوم على مركزیة المعلومات، یسمى الملف المركزي للحسابات 

  .FICOBA1المصرفیة ویرمز له بــــــــ 

  الوثائق المتعلقة بالعملیات -2

تعد الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات التي تم إجراؤها من طرف العملاء، من 

بین الوثائق التي یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر 

                                       
1Fichier Centralisé des Comptes Bancaire .80، ص المرجع السابقدریس سهام، : أنظر .  
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الاحتفاظ بها، سواء كانت هذه العملیات ذات طبیعة وطنیة أو دولیة، كما یجب أن تكون 

ل یمكن معه التعرف على العملیات وتتبعها بشكل دقیق، حیث أنه یجب الوثائق كافیة بشك

توضیح مبلغ العملیة وكذا العملة عند الاقتضاء، إذ یمكن استعمالها كوسیلة إثبات في حالة 

 . 1متابعة نشاط إجرامي، وكانت للعملیة صلة بهذا الأخیر

 التقاریر-3

إلى وجوب الاحتفاظ بالوثائق  08-11من النظام  29من المادة ) ز(أشارت الفقرة 

والمستندات المتعلقة بالعملیات سواء كانت هذه الأخیرة لعملیات عادیة أو لعملیات مكشوف 

عنها في إطار أنظمة الإنذار، بالإضافة إلى جمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات 

بذكر الوثائق  03-12من النظام  8في حین اكتفى نص المادة ، المقیدة على الحسابات

المتعلقة بالعملیات التي تم إجراؤها، إلى جانب التقاریر السریة المتعلقة بالعملیات غیر 

  .الاعتیادیة

  التقاریر الدوریة -أ

ویقصد بها تلك التقاریر التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة بإعدادها في إطار 

ا دور فعال في كشف الحالات المشتبه ة نشاطاتها المعتادة، والتي یمكن أن یكون لهممارس

في انطوائها على تبییض الأموال، وذلك من خلال تفحصها وتحلیلها لاستخلاص النتائج 

منها، بالإضافة إلى كونها تساعد على إیجاد الثغرات من خلال التغیرات التي تحدث على 

المطالبة  ، والتي سیتم إخضاعها لرقابة مشددة، عن طریقالعملیات بین تقریر وآخر

  . 2مات مفصلة عن هویة المستفید منها ومصدر الأموالو بمعل

وتوجد عدة أنواع من التقاریر الدوریة التي تلتزم البنوك بإعدادها، فمنها ما یتعلق 

بحركة وأرصدة الحسابات، ومنها ما یتعلق بالحوالات، ومنها ما یتعلق بحركة وأرصدة 

                                       
  .153، ص المرجع السابق، طریق وسائل الدفعمواجهة تبییض الأموال عن عبد االله لیندة،  1
  .وما بعدها 253 ، صالمرجع السابق، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة، 2
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المبالغ العملیات ذات الكبیرة، وأخرى تتعلق ب المراسلین ، ومنها ما یتعلق بالعملیات

  .1الصغیرة

  التقاریر السریة- ب

 تعتبر التقاریر السریة من المستندات التي یتوجب على البنوك والمؤسسات المالیة

، والتي یتم إعدادها في حالة ما إذا تمت في بها أن تحتفظ والمصالح المالیة لبرید الجزائر

ظروف من التعقید، أو كانت غیر عادیة أو غیر مبررة، أو التي لا تستند إلى مبرر 

عن طریق التنظیم، اقتصادي أو محل مشروع، أو كان مبلغ العملیة یفوق السقف المحدد 

  .1532-15وهو الحد المذكور بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

التقاریر السریة على وجه الخصوص إلى مواجهة الزبون المعني بالعملیة  وتهدف هذه

غیر الاعتیادیة أو المشبوهة، ذلك أن بقاء هذه التقاریر سریة من شأنه عدم لفت انتباهه إلى 

  . 3اكتشاف شبهة التبییض بشأن العملیة أو العملیات التي قام بها

لمالي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى وفي هذا الإطار تشیر إحصائیات مجموعة العمل ا

 .   4تقریرا 36في الجزائر بلغ  2015و  2013أن عدد التقاریر التي تم إعدادها بین سنتي 

- 12من النظام رقم  08أما بالنسبة لمدة الاحتفاظ بهذه التقاریر فقد حددتها المادة 

  . م تنفیذهابخمس سنوات بعد تنفیذ العملیة شأنها في ذلك شأن العملیات التي ت 03

 

                                       

  .255-254ص  ، صالمرجع نفسه 1

  .مرجع سابق 03-12من النظام رقم  10/04المعدل والمتمم، مرجع سابق،والمادة  01-05من القانون رقم  10المادة  2
، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي الدولي، جامعة العربي بن معیدي، أم آلیات مكافحة الفساد في البنوكحمزة عادل،  3

  .259، ص 2018-2017البواقي، الجزائر، 
تقریر المتابعة السابع للجزائر حول : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریر التقییم المتبادل 4

   www.menaftf.org: وقع، متاح على الم17، ص 2016أفریل  27، مكافحة عسل الأموال وتمویل الإرهاب
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  :على أنه 03-12من النظام  6تنص المادة 

یتعین على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، قصد " 

سنویا على الأقل، عند كل  بتحیینهاالتأكد من أن المعطیات الخاصة بالزبائن كاملة، القیام 

معاملة مهمة القیام بتعدیل جوهري للمعاییر الخاصة بالتزوید بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو 

  .في منهج تسییر الحساب

غیر أنه إذا تبین لمصرف أو مؤسسة مالیة أو المصالح المالیة لبرید الجزائر في   

یر كافیة، یتعین علیها اتخاذ وقت ما أن المعلومات المتوفرة لدیها بخصوص زبون غ

  "الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جمیع المعلومات المفیدة

یستفاد من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، إلزام البنوك والمؤسسات المالیة 

والمصالح المالیة لبرید الجزائر بتحیین المعلومات المتوفرة لدیها، حیث تلتزم هذه المؤسسات 

وعند كل معاملة مالیة وفي حالة  ،تحدیث المعلومات الخاصة بالزبائن سنویا على الأقلب

تعدیل المعاییر الخاصة المتعلقة بالتزوید بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو في كیفیة تسییر 

وفي حالة ما إذا تبین لهذه المؤسسات عدم كفایة المعلومة المتعلقة بزبون ما،  ،الحساب

لمبادرة وفي أقرب الآجال للحصول على المعلومات اللازمة عن الزبون والتي وجب علیها ا

 .تكون مطابقة للواقع

، وعلیه 1وهو ما أكدته الخطوط التوجیهیة المتعلقة بتدابیر الیقظة في مواجهة الزبائن

  :فإن الحالات التي تستوجب تحیین المعلومات المتعلقة بالعملاء هي

 .مهمةعند إجراء عملیة تحویل  -

 .عند إجراء تعدیل جوهري في المعاییر المعتمدة لجمع الوثائق المتعلقة بالزبائن -

  .ییر مهم في طرق تسییر الحسابغعند إجراء ت -

                                       
1
 Banque d’Algérie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op.cit, p 05. 

ام بتحیین المعلوماتثانیا:   تز  الال
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أما إذا ظهرت مشاكل متعلقة بالتحقیق وتحیین المعلومات، فیجب على هذه 

لي واللجنة المؤسسات إقفال الحساب وإخطار صاحب الحساب وخلیة معالجة الاستعلام الما

كوجود أمر  1المصرفیة واسترداد الرصید ما لم یوجد أمر مخالف من سلطة مختصة،

  2.بالحراسة القضائیة المؤقتة

كما یشمل هذا الالتزام تحیین اتفاقیات حسابات البنوك المراسلة قصد إدماج 

  .03-12من النظام  9الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

  الممارسات المصرفیةتطویر : الفرع الثاني

اهتمت توصیات مجموعة العمل المالي بضرورة إلزام المؤسسات المالیة بتطویر 

أنظمتها وبرامجها الداخلیة الخاصة بمنع ارتكاب جرائم تبییض الأموال، وتطویر الإجراءات 

والنظم المتبعة، بما یكفل تعیین مدیرین ومستخدمین أكفاء، وتبني برامج متطورة لتوفیر 

  3.التدریب المستمر للعاملین، ووضع برامج مراجعة لاختبار وتقویم النظم المعمول بها

مع التطور التكنولوجي الذي انعكس على القطاع المصرفي، لم یتوان حیث أنه   

المجرمون من جهتهم في استغلال التقنیات التكنولوجیة الحدیثة التي سهلت إتمام العملیات 

، ما یجعلهم البنوك والمؤسسات المالیةوعدم الحضور المادي أمام المالیة على وجه السرعة، 

التصدي  وجوب جعلالأمر الذي إتمام أنشطتهم الإجرامیة،الملاحقة القانونیة و في مأمن من 

للعملیات الإجرامیة وبالطرق المستحدثة أولویة من أولویات سعي المجتمع الدولي لوضع 

الجرائم، وذلك من خلال تطویر هذه یة من الحد من تشریعات تمكن البنوك والمؤسسات المال

البرامج الداخلیة وتكوین مستمر للموظفین بما یتوافق والأسالیب العالمیة الجدیدة في 

                                       
  03-12من النظام  5/7المادة  1
  .01-05من القانون  18/2المادة  2
  .2012 لسنة من توصیات مجموعة العمل المالي 26التوصیة  3
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، مع وجوب تعیین إطار سام تسند له مهمة السهر على التقید بسیاسات المؤسسة 1المكافحة

  .المصرفیة وإجراءاته المتخذة في هذا الصدد

 الداخلیة لمكافحة تبییض الأموالالضوابط یر تطو : أولا

  :المعدل والمتمم على أنه 01-05من القانون رقم  12تنص المادة 

تباشر اللجنة المصرفیة فیما یخصها، إجراء تأدیبیا طبقا للقانون ضد البنك أو "

الوقایة المؤسسة المالیة التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال 

  ..."من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

وضع بیستفاد من نص المادة المذكور أعلاه، وجوب التزام البنوك والمؤسسات المالیة 

وإعداد إجراءات داخلیة خاصة بالرقابة في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

باتخاذ الإجراءات الكفیلة في هذا الصدد،  هذه المؤسساتومكافحتهما، وأن أي إخلال من 

للمساءلة التأدیبیة أمام  اعن عملیة المكافحة، یعرضه ةعاجز  اوالتي من شأنها أن تجعله

  .اللجنة المصرفیة

الملغى على إلزام البنوك بوضع برنامج  05-05من النظام  01المادة  وقد نصت

ال، وأن هذا البرنامج یندرج ضمن داخلي مكتوب من أجل الوقایة والكشف عن تبییض الأمو 

  :نظام الرقابة الداخلیة للبنوك، وینبغي أن یتضمن هذا البرنامج، لا سیما ما یأتي

  الإجراءات 

 عملیات المراقبة. 

 منهجیة الرعایة اللازمة فیما یخص معرفة الزبائن. 

 توفیر تكوین مناسب لمستخدمیها. 

                                       
  .248المرجع السابق، ص  نبیلة، قیشاح 1
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  معالجة الاستعلام الماليمع خلیة ) مراسل وإخطار بالشبهة(نظام علاقات. 

وحتى تكون برامج المراقبة فعالة وجب تطویرها وتحدیثها بما یحقق مواجهة فعالة 

  .المستحدثةلتبییض لأسالیب ا

    تعیین مسؤول عن المطابقة-1

، أنه یقع على عاتق كل مؤسسة مالیة 03-12من النظام رقم  19المادة  تنص

معنیة بتدابیر الوقایة من تبییض الأموال، تعیین شخص مؤهل لیكون مسؤولا عن الالتزام 

بالمطابقة في مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، مهمته السهر على التقید 

  .ا المجالبالسیاسات والإجراءات المطبقة في هذ

ویعد هذا المسؤول إطارا سامیا بالمؤسسة المصرفیة، وله صفة مراسل لخلیة معالجة   

الاستعلام المالي، ما یجعله همزة وصل بین المؤسسة المصرفیة التي ینتمي إلیها والخلیة في 

مجال الإخطار بالشبهة، ففي حالة توافر شكوك لدى أي عون من أعوان المؤسسة المصرفیة 

طواء عملیة ما على شبهة التبییض، یقع علیه تبلیغ المسؤول عن المطابقة عن ذلك، حول ان

والذي بدوره یقدر مدى توافر مؤشرات الاشتباه من عدمه لإرسال الإخطار لخلیة معالجة 

الاستعلام المالي، إلى جانب تحریر تقریر سنوي یرسل إلى اللجنة المصرفیة، تطبیقا لمحتوى 

      .السالفة الذكر 03-12من الأمر  19المادة الفقرة الثانیة من 

أما ما تعلق بالصلاحیات التي یجب أن یتمتع بها المسؤول عن المطابقة، فلم یتطرق 

لها أي نص تنظیمي أو تشریعي، إلا أنه ووفقا لطبیعة المهام المسندة له في هذا الإطار، 

هویة العملاء، وكذا صلاحیة تمنح له صلاحیة الاطلاع في الوقت اللازم على بیانات تحدید 

  1.الحصول على معلومات العنایة الواجبة وسجلات المعلومات والبیانات الأخرى ذات الصلة

                                       
  .255، سیاري هاجر، المرجع السابق، ص 182یست كریمة، المرجع السابق، ص تدر  1
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 التكوین المستمر للمستخدمین-2

تعتمد المؤسسات المصرفیة في مواجهة عملیات التبییض على مراعاة مستخدمیها 

تكوینهم التكوین الكفیل برفع لحسن تطبیق إجراءات الحذر المصرفي، وهو ما یستلزم 

الأمر  ،على حركة الأموال ورصد أي عملیة مشبوهة والتصدي لها للرقابةوتأهیلهم  تهمكفاء

  .1الذي من شأنه المساهمة بقدر كبیر في الوقایة من أنشطة التبییض

حیث أن انعدام الخبرة بطرق كشف عملیات تبییض الأموال لدى العاملین في القطاع 

  . المصرفي، یشكل عقبة كبرى أمام مكافحة التبییض

المعدل  01-05من القانون  1مكرر  10وعلیه نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

  :والمتمم بأنه

وتمویل الإرهاب یجب على الخاضعین، في إطار الوقایة من تبییض الأموال "

  ".والتكوین المستمر لمستخدمیهم...ومكافحتهما، وضع 

فتكوین المستخدمین وتوعیتهم واطلاعهم على الأسالیب التي یستغلها المبیضون في 

سبیل إتمام أنشطتهم الإجرامیة، یعد أساس حمایة السریة المصرفیة من استغلالها في جرائم 

إجراء دورات تدریبیة سیما  لقطاع المصرفيمؤسسات ا، وعلیه وجب على كل 2التبییض

  .3ملین الجددابالنسبة للع

  :نهأعلى  08-11فقرة ج من النظام  29قد نصت المادة و 

  ...یجب على البنوك والمؤسسات المالیة "....

                                       
  .246ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص  1
  258سیاري هاجر، المرجع السابق، ص  2
  .185تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  3
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وضع برنامج تكوین دائم یسمح بتحضیر مستخدمیهم على معرفة أجهزة مكافحة -)ح

  .."..تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

أن تضع هذه البرامج  البنوك والمؤسسات المالیةوفي هذا الإطار فإنه یتعین على 

خلیة معالجة الاستعلام المالي، إلى جانب كذا جهات الرقابة، و بین و  بینهاوتنفذها بالتنسیق 

دورات تدریبیة عالمیة، والاستعانة بخبراء مالیین في المجال المصرفي، لتكوین سلطة تقدیریة 

على  1لعاملین في القطاع المصرفي وتفادي الاستعمال العشوائي للتصریحات بالشبهة،لدى ا

موضوعات التدریب، الجداول الزمنیة، التاریخ (أن یتم الاحتفاظ بوثائق التدریب الملائمة 

  2.لإثبات تنفیذ المؤسسات المصرفیة لبرامج التدریب الملائمة...)والحضور

نه یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة وإلى جانب التكوین المستمر، فإ

والمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تحدد في وثیقة معاییر أخلاقیات المهنة والاحترافیة في 

  . 3مجال الإخطار ویتم اطلاع المستخدمین علیها

، في هذا الصدد ندواتت تدریبیة و وقد قامت خلیة معالجة الاستعلام المالي بعدة دورا

منها الندوة التي نظمتها في إطار الاتحاد الأوروبي مخصصة للتحلیل التقني لتبییض نذكر 

الأموال، نُشطت من قبل خبیر من بلجیكا بمشاركة موظفي خلیة معالجة الاستعلام المالي، 

لدى البنوك، وكذا الندوة ) المعنیین بتبییض الأموال(البنك الجزائري، المسؤول عن الامتثال 

یم وسیر المؤسسات المعنیة بالاستعلام المالي نُشطت من قبل خبراء من المخصصة لتنظ

 .4فرنسا وإسبانیا

  

                                       
  .338ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  1
  .186كریمة، المرجع السابق، ص تدریست  2
  .، مرجع سابق03- 12من النظام رقم  20المادة  3
  . 07:32، 25/03/2022: ، تاریخ الاطلاعctrf.gov.dz-http://www.mfموقع خلیة معالجة الاستعلام المالي 4
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  المعلوماتیة  حمایة النظم: ثانیا

أمام الأسالیب التكنولوجیة المستحدثة التي أدخلت على القطاع المصرفي لتحسین جودة 

مام مؤسسات القطاع الخدمات المقدمة للعملاء، والتي لا تعتمد على الحضور المادي لهم أ

المصرفي، تلجأ العصابات الإجرامیة إلى استعمال البنوك والمصالح المالیة لبرید الجزائر 

  .من خلال خاصیة التحویل الالكتروني لإضفاء الصفة الشرعیة على أموالهم

  :على ما یلي 08-11من النظام رقم  35وفي هذا الصدد نصت المادة 

تحدد البنوك والمؤسسات المالیة مستوى الامن الذي تراه مناسبا في میدان "

المعلوماتیة بالنسبة لمتطلبات مهنها، وتتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تحتوي 

  . "المتخذ الأمنعلى هذا الحد الأدنى من  باستمرار

  :من نفس النظام على أنه 36كما نصت المادة 

  :أنظمة المعلومات لا سیما بالتأكد من ن تسمح رقابةأیجب "

أن تقییم مستوى أمن أنظمة المعلومات یتم بشكل دوري، وعند الاقتضاء تُجرى  -

 ...التصحیحات الخاصة بهذه الأنظمة

 .الحفاظ على سریة ونزاهة المعلومات -

تمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة 

  ".البرمجة وبتنفیذ المعالجاتبالتحالیل أو 

یفع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة  هویستفاد من المادتین المذكورتین أن

 ددیج، وتاوالمصالح المالیة لبرید الجزائر العمل على حمایة أنظمة المعلومات الخاصة به

لوب ن مواجهة أي جریمة لا بد أن یواكب أسأ حیث، لما تطلب الأمر ذلككمستوى أمنها 

الأموال قد اتجهوا إلى ارتكاب جرائمهم عن  تبییضكان الجناة في جرائم  وإذا .ارتكابها
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همها استعمال الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت وبرامج أالوسائط الإلكترونیة و  طریق

التي یمارسها الجناة لحسابات البنوك والقدرة على التلاعب بها ونقلها وتحویلها  الاختراق

ن أالمضادة لهذا الاختراق، و  الأنظمةالمصرفیة  الأجهزةبعد، فلا بد أن تستعمل  عن

أو التحویل أو النقل  لإیداعا حركة الحسابات إلكترونیاً سواء حركات السحب أو تراقب

  . الداخل أو الخارج أو العكس من

 تعریف أمن المعلومات -1

أفضل الممارسات  وإتباعبتطبیق أعلى المعاییر  والمؤسسات المالیة تلتزم البنوك

المتاحة على مستوى العالم في مجال أمن المعلومات سواء كان ذلك بالنسبة لأنظمتها 

  .المعلوماتیة الداخلیة أو بالنسبة للأنظمة الخاصة بمعلومات عملائها

وبة، تأمین وصول البیانات المطل: "یمكن تعریف أمن المعلومات أو البیانات بأنها

دون زیادة أو نقصان وفي الصورة السلیمة الصحیحة إلى المستفید المعني بها دون غیره 

  1."في الوقت الملائم دون تأخیر

من المعلومات الكثیر من الحلول الخاصة بالدفع أالتطور التكنولوجي وصناعة ویوفر 

من تأمین الدفع في الالكتروني المؤمن على شبكة الانترنت، فیمكن إضافة مستویات متفاوتة 

  :2الوقت نفسه، وذلك من خلال التأكد من

 .صحة الرقم المستعمل بما یتماشى مع نوع البطاقة المستعملة -

 ).أي البنك الذي یتعامل معه الحامل(صحة الرقم المقدم بما یتماشى مع بنك الحامل  -

 .المعاملةقبول الدفع من خلال تجمعات البنوك، أو مؤسسة موثوق منها وبإضافة رقم  -

                                       
  .18ص  ،المرجع السابق، خنفوسي عبد العزیز 1
  .23 ، صالمرجع نفسه 2
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ن المشرع الجزائري لم یشر إلى وجوب تأمین التكنولوجیات أنشیر في هذا المقام و 

الجدیدة المستعملة في القطاع المصرفي، وفي المقابل نص المنظم البنكي على هذا الإجراء 

  :السالف الذكر على أنه 03-12من النظام رقم  11دة ضمن الما

والمصالح المالیة لبرید الجزائر اتخاذ  یجب على المصارف والمؤسسات المالیة"

الإجراءات المناسبة قصد الوقایة من خطر استعمال لأغراض تبییض الأموال أو تمویل 

الإرهاب، التكنولوجیات الجدیدة أو قید التطویر، ذات الصلة بمنتوجات أو تعاملات تجاریة 

  ."أو آلیات توزیع

البنوك والمؤسسات المالیة  انفرد بإلزامویستفاد من هذه المادة، أن المنظم البنكي 

والمصالح المالیة لبرید الجزائر وجوب إیلاء العنایة اللازمة لوسائل الدفع الحدیثة، من خلال 

تأمین استعمالها عن طریق الأسالیب التقنیة المتعارف علیها، للحیلولة دون استعمالها 

  .  لأغراض تبییض الأموال

 لوماتالأسالیب التقنیة لأمن المع-2

تحصن البنوك والمؤسسات المالیة أنظمتها المعلوماتیة ضد الاختراقات الالكترونیة 

المحتملة، بتطبیق مستویات ودرجات حمایة مختلفة ومتعددة، لیصعب ذلك من عملیات 

الاختراق الالكتروني المحتملة، إضافة إلى ذلك فهي تستخدم أحدث البرامج المتوفرة على 

بالحمایة من الفیروسات الخبیثة وغیر الخبیثة المتوفرة على مستوى  م الخاصةلمستوى العا

  .العالم، كما أنها تستخدم ما یعرف بالجدران الناریة بمستویات متعددة

 الرقم السري -أ

تعتبر الحمایة بواسطة الرقم السري الإجراء المؤمن الأكثر استعمالا في المجال الرقمي 

امج نالنافذة واستعمال الرقم السري یسمح لصاحب البر في عصرنا الحالي، وإجراءات فتح 

بالتأكد من هویة المستعمل الذي یحاول الدخول إلى العنوان الالكتروني أو جزء منه، وذلك 
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عند محاولته الدخول لنافذة مؤمنة، ویجب استعمال الرقم السري لتأمین معاملاته، وعند 

ما یریده من المعطیات والبیانات ول على والحصتقدیمه للرقم السري الصحیح یمكنه الدخول 

إضافة إلى إمكانیة استعمال رقم سري آخر إضافي إلى جانب رقمه  1السریة والشخصیة،

السري للسماح بتمریر العملیة المصرفیة وتنفیذها عبر أنظمة المؤسسة المالیة، وهو ما 

  .2یعرف بالمعیار الثاني للتحقق من الهویة

 التوقیع الالكتروني - ب

إن التوقیع الالكتروني عبارة عن ملف رقمي صغیر مكون من بعض الحروف والأرقام 

ودولیا،  محلیا والرموز الالكترونیة تصدر عن إحدى الجهات المتخصصة والمعترف بها

وتخزن في هذا الملف ، Electronic certification ویطلق علیها اسم الشهادة الرقمیة

الشهادة ومصدرها، وعادة یسلم مع هذه الشهادة  جمیع معلومات الشخص وتاریخ ورقم

مفتاحان أحدهما عام والآخر خاص، أما المفتاح العام فهو الذي ینشر في الدلیل لكافة 

المفتاح الخاص، فهو التوقیع الالكتروني للعمیل، وتقوم الهیئات بإصدار تلك  وأماالناس، 

  . 3الشهادات الرقمیة والتي تكون مقابل رسوم معینة

 01مكرر 323المادة  اعترف المشرع الجزائري بالتوقیع الالكتروني ضمن نص دوق

على  2005جوان  20المؤرخ في  10-05التي أضیفت بموجب القانون رقم  ج.م.قمن 

 .4..."یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق: "أنه

  

                                       
  .28ص  ، المرجع السابق،خنفوسي عبد العزیز 1
  .48لعجال ذهبیة، قاسي سي یوسف، المرجع السابق، ص  2
  .27خنفوسي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  3
 المؤرخ 58- 75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05من القانون رقم  01مكرر 323المادة  4

  . 2005جوان  26، الصادرة بتاریخ 44ر، عدد .والمتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26في 



إخضاع�البنوك�والمؤسسات�المالية�للرقابة�و�شراف�                                                           :الفصل��ول   

 

 

250 

 تشفیر البیانات -ج

آلیة یتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إلى معلومات غیر : یعرف التشفیر على أنه

مفهومة عبر تطبیق بروتوكولات سریة قابلة للانعكاس، أي یمكن إرجاعها إلى حالتها 

، وعادة ما یستند تشفیر ملف ما إلى صیغة ریاضیة معقدة تسمى بالخوارزمیات، الأصلیة

التشفیر یكون عبارة عن إرجاع الملف المشفر إلى هیئته وطول المفتاح، وبالتالي فك 

الأصلیة، وهي صورة عن عملیة تشفیر ملف، وفك تشفیره، وطریقة التشفیر هي تحویل 

المعلومات إلى أرقام ورموز یصعب فهمها من قبل الغیر، ویكون ذلك باستخدام برامج 

رقام ضمن معادلة حسابیة خاصة للتشفیر حیث تحول هذه البرامج المعلومات إلى رموز وأ

معینة، لا یمكن فهمها من قبل الغیر إلا بامتلاك البرنامج والرقم السري لإعادة المعلومات 

طرفا المعاملة البرنامج الخاص  كإلى طبیعتها ویجري العمل بمثل هذه التقنیة بأن یمتل

ر هذه التقنیة من وینقسم التشفیر إلى تشفیر متماثل وتشفیر غیر متماثل حیث تعتب. بالتشفیر

  . 1بین أكثر التقنیات أمانا

  الجدران الناریة -د

ومنع الاتصالات الخارجیة  تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في تأمین الشبكات

إضافة إلى قیامها بفلترة الاتصالات رنت من الوصول إلى داخل الشبكة، المرتبة في الانت

  .2الشبكة الدولیةالخارجیة لبعض الخدمات المتوفرة على 

ویقوم هذا النظام بتصفیة المعطیات المتنقلة عبر الشبكة، فهو عبارة عن وسیط بین   

یقوم بمعالجة أو تحلیل كل المعطیات والمعلومات  حیثالحاسب الشخصي وشبكة الانترنت، 

  .1المتبادلة بین المتعاملین المحلین والدولیین عبر هذه الشبكة

                                       
المجال المصرفي الأمن المعلوماتي في الجزائر بین التطورات التكنولوجیة وضعف البیئة الرقمیة، حمودي فریدة،  1

  .98، ص 2020جویلیة  41مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد  ،"دراسة قانونیة"نموذجا 
  .39عبد العزیز، المرجع السابق، ص  خنفوسي 2
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معرفة ب للأشخاص غیر المسموح لهم الترخیصفهي عبارة عن برمجیات تقوم بعدم 

المعلومات الخاصة، كأرقام بطاقات الدفع، أو أرقام الحسابات، أو كافة البیانات الأخرى التي 

ما إذا تم تعدیلها بشكل أو بآخر یتم إلحاق حیث أنه في حال تتمیز بالسریة والشخصیة، 

وتعتبر تقنیة الجدران الناریة بمثابة المراقب أو وسیط مراقب بین . يضرر بمستعملها الشرع

القناة الخارجیة والبرمجیات الداخلیة المتصلة فیما بینها حمایة للمعطیات وانتقالها عبر قنوات 

الاتصالات خاصة الانترنت، كما توجد العدید من البرمجیات والتقنیات الأخرى التي وضعت 

  2.كترونيقصد حمایة الدفع الال

 SETبروتوكولات الحركات المالیة الآمنة  - ه

 SET : Secure Electronicبروتوكول الحركات المالیة الآمنة یعتبر 

Transaction  من أهم بروتوكولات أمن المعاملات الالكترونیة من أجل تحقیق غایة

خصوصیتها وسلامتها والتحقق من وصولها إلى الجهة (ضمان الحفاظ على أمن البیانات 

، ویعد نظام تأمین 3أثناء إجراء الحركات المالیة عبر شبكة مفتوحة من الانترنت) المطلوبة

من أبرز وأقوى الأنظمة التأمینیة الموثوق بها في حالة  SETالمعاملات الالكترونیة 

المعاملات الالكترونیة، وخصوصا عملیة الوفاء الالكتروني عبر شبكة الانترنت أو ما یسمى 

بالوفاء عبر الخط، وهو یعتمد على بروتوكولات تأمینیة مركبة، تم تطویرها من قبل شركة 

Visa Card  وMaster Card  1997.4سنة 

 SSLروتوكولات الطبقات الأمنیة ب -و

SSLاختصار للكلمة الإنجلیزیةSecure Sockets Layer ، برنامج من أنواع

التكنولوجیات المستعملة في تشفیر مجموعة من العملیات التي تنتقل عبر الانترنت، به 

بروتوكول تشفیر متخصص لنقل البیانات والمعلومات المشفرة بین جهازین، عبر شبكة 

                                                                                                                        
  .99حمودي فریدة، المرجع السابق، ص  1
  .40خنفوسي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  2
  .35ص  عبد العزیز، المرجع السابق، خنفوسي 3
  .100ص  حمودي فریدة، المرجع السابق، 4
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بروتوكول الطبقات الأمنیة بدون وسیط : إلى قسمین  SSLت بطریقة آمنة، وینقسم الانترن

  .1وبروتوكول الطبقات الأمنیة بوسیط

إن الاعتداء على أنظمة الدفع الالكترونیة من بین نتائج التطورات التكنولوجیة، فهي لم 

مال غیر المشروع تسلم من الاعتداء علیها، عن طریق البطاقات البنكیة وفك شفرتها والاستع

أسلوب الاستدراج والصید، أسلوب الخداع الذي : لها، ومن بین الأسالیب المستعملة في ذلك

یتم بإنشاء مواقع وهمیة، أسلوب تفجیر المواقع والذي یمس في الغالب المؤسسات البنكیة 

ي أدت إلى والمالیة، وأسلوب اختراق أرقام البطاقات البنكیة لاستخدامها لأهداف إجرامیة والت

  .  ظهور جرائم أخرى على غرار تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

ن المسؤولیة عن أمن المعلومات تقع أیضا على عاتق العملاء، ونشیر في هذا المقام أ

، أو مؤسسة برید الجزائر من خلال التأكد من صحة مواقع بنوكهم أو مؤسساتهم المالیة

خلال التطبیقات المتوفرة على الهواتف الذكیة للقیام المتوفرة على الانترنت أو حتى من 

ذ أن محترفو هذا النوع من الإجرام یقومون بإنشاء مواقع وهمیة ، إبعملیاتهم المالیة بكل أمان

تضاهي مواقع البنوك والمؤسسات المالیة الأصلیة على الشبكة العنكبوتیة، للسطو على أرقام 

لاستغلالها ضحیة ها الكترونیا، الأمر الذي یجعلهم واعتراضحسابات مستعملي هذه المواقع 

  .في تبییض الأموال

  الرقابة الداخلیةعن الإخلال بالتزامات الجزائیة المسؤولیة : لثالفرع الثا

البنوك حتى یضمن المشرع الجزائري تنفیذ الالتزامات التي ألقاها على عاتق 

والمتمم، رتب مسؤولیة جزائیة عن إخلالها المعدل  01-05المؤسسات المالیة وفقا للقانون و 

  .بهذه الالتزامات

ألقى المشرع الجزائري على عاتق المؤسسات المالیة مسؤولیة مكافحة جریمة تبییض 

المعدل والمتمم،  01-05من القانون  20الأموال إلى جانب أشخاص آخرین وفقا للمادة 

                                       
  .101حمودي فریدة، المرجع السابق، ص : لتفاصیل أكثر، أنظر 1
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عتبر مخالفتها جرائم وجب العقاب وفرض علیهم مجموعة من الالتزامات كما سبق بیانه، وا

  .علیها جزائیا

، والعقوبات )أولا(الرقابة الداخلیة جرائم الإخلال بتدابیرصور یتم تناول وعلیه س

  .)ثانیا(المقررة لها 

  جرائم الإخلال بتدابیر الرقابة الداخلیة صور: أولا

  :المعدل والمتمم على ما یلي 01-05من القانون 34تنص المادة   

مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة الذین  یعاقب"

یخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

 14و 2مكرر 10و 1مكرر 10مكرر و 10و10و9و8و7المنصوص علیها في المواد 

  .دج 10.000.000دج إلى  500.000من هذا القانون بغرامة من 

ویعاقب الأشخاص المعنویون المنصوص علیهم في هذه المادة بغرامة من 

  ."دج دون الإخلال بعقوبات أشد 50.000.000دج إلى  10.000.000

یستفاد من نص المادة المذكورة أعلاه، تعدد الجرائم التي یمكن أن یسأل عنها الفاعل 

التي فرضها المشرع الجزائري للحد من  والرقابة الداخلیةوالمتعلقة بالإخلال بتدابیر الوقایة 

  .استغلال السریة المصرفیة في عملیات تبییض الأموال

  :غیر أن ما یمكن ملاحظته على هذه المادة هو

  ذكر الأشخاص محل المساءلة الجزائیة على سبیل صفتهم المهنیة، ما یجعل هذه

 .تمثل الركن المفترض في هذه الجرائم 1الصفة

 لمنع  والرقابة الداخلیة یةتدابیر الوقاشخص المعنوي عن مخالفة إمكانیة مساءلة ال

استغلال السریة المصرفیة في عملیات تبییض الأموال، إلى جانب مسؤولیة مسیریهم 

 .وأعوانهم في هذا الصدد، مع اختلاف مقدار العقوبة

                                       
  .273تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  1
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 وهو ما ةلقیام المسؤولیالمذكورة  والرقابة الداخلیة وجوب تكرار مخالفة تدابیر الوقایة ،

یعني السماح بارتكاب أكبر عدد ممكن من جرائم تبییض الأموال لإمكانیة مساءلة 

 من الجرائم یدخل ضمن مجال الجرائم العمدیة التي وبذلك فإن هذا النوع1.المخالف

 .لمرتكبها تتطلب توافر العلم والإرادة

المفروضة على البنوك تتمثل جرائم الإخلال بتدابیر الوقایة والرقابة الداخلیة و 

جریمة مخالفة التدابیر ، )1(والمؤسسات المالیة في جریمة الإخلال بالالتزام بالاستعلام 

الإخلال بوضع برامج الرقابة ، وجریمة )2(المتعلقة بمسك السجلات والوثائق القانونیة

  .)3( الداخلیة والتدریب المستمر للمستخدمین

 جریمة الإخلال بالاستعلام -1

لى التزامات عدیدة كما سبق الالتزام بالاستعلام المصرفي ینطوي في مضمونه عن إ

، یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر الالتزام بها، بیانه

  .ما یجعل مخالفتها جریمة

المعدل والمتمم  01-05من القانون رقم  10و -09-08-07ألزمت المواد ولقد 

اضعین، بوجوب الاستعلام عن العملاء والعملیات المالیة التي یقومون بها، وكل إخلال الخ

  2.في هذا الشأن یعتبر جریمة یقابلها جزاء جزائیا

وعموما یمكن تقسیم صور جرائم الاستعلام المصرفي إلى جرائم تتعلق بعدم 

ات الطابع غیر الاستعلام عن العمیل، إلى جانب جریمة عدم الاستعلام عن العملیات ذ

                                       
  .269قریمس عبد الحق، المرجع السابق، ص  1
ن الأصل أ، ذلك - الجرائم الملحقة بتبییض الأموال-یرى جانب من الفقه، أن هذه الجرائم یصح أن یطلق علیها اصطلاحا 2

ه الأفعال أنها من قبیل المخالفات ذات الطابع الإداري، وتقع من المؤسسات ذات العلاقة، وبواسطة الأشخاص في هذ

اك اتجاها یرى أنه لا وجوب للتأثیم الجنائي بوصف هذه الأعمال من قبیل المخالفات نالقائمین علیها، ومن ثم كان ه

عبد الفتاح بیومي : ، أنظربها من الأشخاص الاعتباریة أو الطبیعیةالإداریة، ویطبق بشأنها جزاءات إداریة، سواء كان مرتك

  .204، المرجع السابق، صحجازي
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وتحیین  بمسك السجلات والوثائق القانونیةالاعتیادي، جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة 

  .المعلومات

  جریمة عدم التحقق من هویة العملاء  -أ

یعتبر التحقق من هویة العملاء من الالتزامات القانونیة التي تقع على عاتق البنوك 

مهما كانت صفته كما -ة لبرید الجزائر، تجاه كل عمیل والمؤسسات المالیة والمصالح المالی

ستوجب المساءلة الجزائیة، والتي ت، وعلیه فإن الإخلال بهذا الالتزام یعد جریمة -سبق بیانه

  .والمعنويلا تتحقق إلا بتوافر ركنیها المادي 

 لركن الماديا  

القانوني في الاستعلام عن وهو السلوك السلبي الذي یتمثل في عدم قیام الخاضعین بواجبهم 

 1أو معنویا طبیعیا شخصا سواء كان العمیل(هویة العملاء، بغض النظر عن طبیعتهم 

  ).3، مستفید حقیقي أو آمر حقیقي2أو غیر اعتیادي عمیل اعتیادي

ویشترط لقیام هذه الجریمة أن تكون هذه المؤسسات المالیة، قد وضعت نظاما خاصا 

، وعلیه فهذه الجریمة لا تقوم إلا إذا ة العملاء الذین تتعامل معهمهوی التحقق منبیسمح لها 

كما ویقع 4.تمت مخالفة القواعد الموضوعة من قبل المؤسسة للتعرف على هویة عملائها

على عاتق هذه المؤسسات تطویر معاییر التعرف على زبائنها وطرق الحصول على 

  5.المعلومات

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01- 05من القانون  07المادة  1
  .من القانون نفسه 08المادة  2
  .من القانون نفسه 10المادة  3
  .222ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  4
  .211بیومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح  5
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والتي تنص  01-05مكرر من القانون  07وقد أشار المشرع الجزائري ضمن المادة 

لتسییر المخاطر قادرة  منظومة مناسبةیتعین على الخاضعین أن یتوفروا على ": على أنه

المحتمل أو الزبون أو المستفید الحقیقي شخصا معرضا  تحدید ما إذا كان الزبونعلى 

للازمة لتحدید أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة سیاسیا، واتخاذ كل الإجراءات ا

إلى وجوب توفر المؤسسات الخاضعة لهذه البرامج التي ، "مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال

تمكنهم من التعرف على هویة العملاء، الأمر الذي یرتب مساءلة جزائیة لهذه المؤسسات في 

على هویة الشخص المعرض سیاسیا  ، ذلك أن إجراءات التعرفحال عدم وضع هذا النظام

إلى جانب ستدعي ضبطه من قبل المؤسسات الخاضعة ت يلحالة التلیس بالأمر الهین، ا

  . مشددةالرقابة ال

فعل امتناع  أنالتي أفرد لها المشرع الجزائري مادة خاصة، یتضح و وفي هذه الحالة 

أو إهمال المؤسسات الخاضعة عن توفیر منظومة مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على تحدید 

صفة الزبون إن كان معرضا سیاسیا وتبعات ذلك، هو سلوك مادي ینسب للشخص المعنوي 

  .دون الطبیعي

تجدر الإشارة في هذا الموضع أن السلوك المادي في هذه الجریمة یتحقق كذلك في 

ة فتح حسابات مصرفیة في غیر الأحوال المصرح بها، أي دون التحقق من هویة العمیل حال

ومن ثم تقریر قبول فتح الحساب أو رفضه، كما نشیر هنا أن المشرع الجزائري لم ینص 

فتح حسابات مجهولة أو بأسماء مستعارة أو حسابات مرقمة، والتي یمكن على منع 

نص علیها المنظم البنكي ضمن الفقرة الأخیرة من المادة استعمالها بغرض تبییض الأموال، و 

، الأمر الذي یدرجها ضمن المساءلة التأدیبیة دون المساءلة الجزائیة 03-12من النظام  12

 .  أكثر ضمانا للالتزام تعد التي
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   الركن المعنوي 

على یتحقق الركن المعنوي لأیة جریمة، متى توافر القصد الجنائي العام القائم 

عنصریه، وهما العلم والإرادة، فیتحقق العلم عندما یكون الممتنع عن التحقق من هویة 

  .العملاء على علم بهذا الواجب القانوني، ورغم ذلك یمتنع عن القیام به

السالفة الذكر، والتي تنص على  01-05من القانون  34وبإعادة استقراء المادة  

فإن السلوك المادي الذي یعتد به في هذه الحالة ، ..".یخالفون عمداالذین ... یعاقب:"أنه

للقول بوجود جریمة هو علم الموظف بالقواعد الموضوعة من قبل المؤسسة المالیة والخاصة 

، فإذا كان یجهل وجود هذه القواعد فلا وجود للقصد الجنائي، 1بالتحقق من شخصیة العملاء

للركن المادي للجریمة، وذلك بأن یمتنع عن  واتجاه إرادة الفاعل إلى تحقیق السلوك المكون

  .2واجب التحقق من هویة العملاء

كما لا یتحقق القصد الجنائي إذا لم یلتزم الفاعل بتنفیذ الالتزام على أكمل وجه، كأن 

یتخذ بعض التدابیر ویهمل أخرى ظنا منه أنه لا یوجد غیرها، أو أن عدم قیامه بهذا الالتزام 

  .3بسبب سهو منه

  جریمة عدم الاستعلام عن العملیات غیر الاعتیادیة  - ب

ألزم المشرع الجزائري الخاضعین في حالة العملیات غیر العادیة، وغیر المبررة، أو 

التي یبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي، أو محل مشروع، أو في الحالات التي یفوق 

                                       
  .224ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  1
  .184، ص المرجع السابق، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة، 2
  .274تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  3
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عنایة خاصة والاستعلام عن مصدر ها ئ، ایلا1مبلغ العملیة الحد المعین عن طریق التنظیم

  2.الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین

السالفة الذكر، فإن مخالفة المؤسسات  01-05من القانون رقم  34وحسب المادة 

قانون متى توافر الركنین المالیة ومسیروها وأعوانها لهذا الالتزام یعد جریمة یعاقب علیها ال

  .والمعنوي المادي

 الركن المادي  

یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في سلوك سلبي یتحقق بالامتناع عن الاستعلام 

حول مصدر الأموال وهویة المتعاملین الاقتصادیین، محل العملیة ووجهة الأموال، بالإضافة 

  .إلى عدم تحریر تقریر سري بشأن هذه العملیات وحفظه

 الركن المعنوي  

الركن المعنوي لهذه الجریمة بعلم الفاعل بوجود هذا الالتزام وبوقوعه على  ویتحقق

عاتقه تجاه هذه العملیات، والمؤشرات الدالة علیها، مع اتجاه إرادته إلى مخالفة الالتزام 

بالاستعلام، وینتفي القصد إذا كان الإخلال بهذا الالتزام ناتج عن جهل بوجود الالتزام أو 

نتفي إذا كان الإخلال نتیجة إهمال وسوء تقدیر عن مدى انطواء عملیة ما المؤشرات، كما ی

  . 3على المواصفات التي تستوجب عنایة خاصة

  جریمة مخالفة التدابیر المتعلقة بمسك السجلات والوثائق القانونیة -ج

یعتبر تدبیر مسك المستندات من التدابیر المهمة التي ألقاها المشرع الجزائري على 

السالف ذكرها، إذ یأتي هذا  01- 05من القانون  14عاتق الخاضعین بموجب المادة 

                                       
  .المذكور سابقا 153-15المبلغ المحدد في المرسوم رقم  1
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01- 05من القانون  10المادة  2
  .275تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  3
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الإجراء بعد إتمام إجراءات التحقق من هویة العملاء، وكذا عقب القیام بكل عملیة مالیة، 

ة للحدود، والذي یعد بمثابة مرجع مهم لاكتشاف شبهة تبییض سواء كانت محلیة أو عابر 

  . الأموال

ضرورة مسك السجلات تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الالتزام الرئیسي هو 

  :، أما الالتزامات المتفرعة عنه فهيوالوثائق

  وجوب الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتضمنة العملیات المالیة المنجزة، وهویة

  .عملاء والمستفیدین الحقیقیین للمدة المقررة قانوناال

 تحدیث البیانات التي تتضمنها السجلات بصفة دوریة. 

 وضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة.  

وعلیه فإن الإخلال بهذا الالتزام وما یتفرع عنه یشكل جریمة متى تحقق السلوك 

  جاني العنصر المعنويإلى ،المشكل للعنصر المادي للجریمةالمادي 

 المادي ركنال  

یتمثل السلوك الإجرامي لهذه الجریمة في امتناع الموظف المختص، امتناعا كلیا أو 

جزئیا، عن قید العملیات التي تقوم بها المؤسسات المالیة مع زبائنها في السجلات 

  .هذا بالنسبة للالتزام الرئیسي1.المخصصة لهذا الغرض

متناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهویة العملاء الاأما بالنسبة لجریمة 

كما حددها القانون، فیتمثل العنصر المادي في  والعملیات المصرفیة لمدة خمس سنوات

                                       
  .221عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 1
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المحددة قانونا للمدة المقدرة  1امتناع الموظف المختص، عن الاحتفاظ بالوثائق والمستندات

  :وهي

) 05(بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمس الامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة  -

 .سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل

الامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس  -

 .سنوات بعد تنفیذ العملیة) 05(

، تتضمنها السجلات بصفة دوریةالتي وعن جریمة الامتناع عن تحدیث البیانات 

في امتناع الموظف المختص عن تحدیث البیانات العنصر المادي للجریمة  فیتمثل

  . والمعلومات المتعلقة بهویة العمیل المقیدة بالسجلات الخاصة السابق ذكرها

 01-05من القانون رقم  01-05من القانون  07/06وفي هذا الصدد نصت المادة 

یجب تحیین المعلومات المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة " : لى أنهالمعدل والمتمم ع

  ".سنویا وعند كل تغییر لها

التي أشارت إلیهما ذات المادة، فإن محل التحیین  3و 2وبالرجوع إلى نص الفقرتین 

یتمثل في هویة الشخص الطبیعي وكذا عنوانه مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة عن الوثائق 

  . طرف العمیل، المعتمدة في عملیة تحیین البیاناتالمقدمة من 

ومن ثم فإن العنصر المادي لجریمة الامتناع عن عملیة التحیین في هذه الحالة، 

یتجسد في الامتناع الكلي عن تحدیث البیانات مع وجود مقتضى لذلك نتیجة تغییر عنوان 

خة عن الوثائق المقدمة من العمیل مثلا، أو القیام بعملیة التحیین مع عدم الاحتفاظ بنس

  .  طرف العمیل في عملیة التأكد من الهویة

                                       
، مرجع "ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة:" المعدل والمتمم على أنه 01-05من القانون  07/03تنص المادة  1

  .سابق
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وضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات  بجریمة الامتناع عنما تعلق أما 

في رفض المؤسسات المالیة عن ، فیتحقق الركن أو العنصر المادي للجریمة المختصة

لمكافحة تبییض  1لبها السلطاتطریق العاملین بها من تقدیم الوثائق أو السجلات التي تط

كخلیة معالجة الاستعلام  -الأموال، سواء تمثلت في الهیئات المكلفة بمكافحة تبییض الأموال

اللجنة –أو الجهات الأمنیة و الهیئات المكلفة بالمراقبة  -المالي وجهاز مكافحة الفساد

كیل الجمهوریة و –أو السلطة القضائیة -المصرفیة ومحافظ الحسابات والبنك المركزي

  .قاضي الحكم في إطار تحقیق تكمیليالمختص أو قاضي التحقیق أو المنتدب عنهما أو 

 المعنوي الركن  

في توافر  الركن المعنوي لجریمة الامتناع عن مسك السجلات والوثائقیتحقق 

  .القصد الجنائي لدى الموظف المختص بعنصریه العلم والإرادة

یكون الفاعل على علم بأنه ملزم بقید العملیات المالیة ویتحقق عنصر العلم، عندما 

في السجلات المعدة لذلك، والاحتفاظ بنسخة عن الوثائق المقدمة من طرف العمیل لإثبات 

  .الهویة

أما عنصر الإرادة فیتمثل في اتجاه نیة من یقع علیه هذا الالتزام إلى الامتناع عن 

  .  ذلك

الامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهویة المعنوي لجریمة  ویتمثل الركن

كما حددها القانون، في علم الموظف  العملاء والعملیات المصرفیة لمدة خمس سنوات

                                       
بخلاف المشرع المصري الذي جعل الاطلاع أو الحصول على أیة بیانات أو معلومات تتعلق بحسابات العملاء أو  1

ودائعهم أو أماناتهم أو خزائنهم أو المعلومات المتعلقة بها منوطا بالنائب العام أو من یفوضه من المحامین العامین الأول، 

المعلومات لتحقیق أغراض أخرى لا تتعلق بمكافحة تبییض الأموال،  وهذه الضوابط من شأنها ضمان عدم استغلال هذه

  . 228، مرجع سابق، صمكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السریة المصرفیةعادل عبد العزیز السن، : أنظر
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سنوات، وكذا العملیات التي ) 05(المختص بضرورة الاحتفاظ بالوثائق المقررة ولمدة خمس 

  .متناع عن هذا الحفظتم إجراؤها وبكل تفاصیلها وأنواعها، واتجاه إرادته إلى الا

والمؤسسات لبنوك جدیر بالذكر أن المنظم البنكي في هذا الإطار، وضع على عاتق ا  

المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، وجوب إعداد إجراءات لفائدة هیئاتها العملیاتیة، لبیان 

عاملات المنجزة، المعطیات التي ینبغي الاحتفاظ بها، فیما تعلق بإثبات هویة الزبائن والم

وبذلك یفترض علم الموظف الملزم بهذا  1.وكذا المدة القانونیة والنظامیة لعملیة الاحتفاظ

  .2الالتزام، ما یجعل امتناعه فعلا إرادیا یستوجب العقوبة

أما العنصر المعنوي لجریمة الامتناع عن تحدیث البیانات التي تتضمنها السجلات 

القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، ومفاد ذلك توافر  توافرفیتمثل في بصفة دوریة، 

العلم لدى الموظف المختص بوجود هذه المستندات والوثائق التي تستوجب علیه تحدیث 

  .بیاناتها، مع اتجاه إرادته إلى الامتناع عن القیام بذلك التحدیث

السلطات وضع هذه الوثائق تحت تصرف  جریمة الامتناع عنلأما الركن المعنوي 

، فیتحقق بعلم الفاعل بأنه ملزم بوضع هذه الوثائق والمستندات تحت تصرف المختصة

  .السلطات المختصة متى طلبت ذلك ومع ذلك یمتنع عن تقدیمها

  .للمستخدمین برامج الرقابة الداخلیة والتدریب المستمر وتنفیذ الإخلال بوضعجریمة  -د

المعدل  02-12رقم  الأمرمن  1مكرر  10تم استحداث هذه الجریمة بموجب المادة 

، أین تم إلزام المؤسسات المالیة بوضع وتنفیذ برامج تضمن 01-05والمتمم للقانون رقم 

  .الرقابة الداخلیة والتكوین المستمر لمستخدمیهم

                                       
  .، مرجع سابق03- 12من النظام  08/02المادة  1
  .186، صالمرجع السابق ،مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  2
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من  01مكرر  10المقصودة لنص المادة وهي الجریمة التي تقع جراء المخالفة 

فإن مخالفة البنوك والمؤسسات المالیة لهذا ، وعلیه المعدل والمتمم 01-05القانون رقم 

  .الالتزام یعد جریمة یعاقب علیها القانون متى توافر الركنین المادي والمعنوي

 الركن المادي 

والمؤسسات المالیة یتمثل الركن المادي في امتناع القائمین على تسییر البنك 

لهذه برید الجزائر عن وضع برامج خاصة غرضها ضمان الرقابة الداخلیة مؤسسة و 

  .والعمل على تنفیذهاالمؤسسات 

 الركن المعنوي 

یتحقق الركن المعنوي بإثبات وجود قصد لدیهم من خلال هذا الامتناع رغم علمهم 

  . بأن سلوكهم هذا معاقب علیه قانونا

 جریمة الامتناع عن وضع برامج التدریب المستمر للمستخدمین - ه

  :تتحقق هذه الجریمة بتوافر ركنیها المادي والمعنوي كالتالي

 الركن المادي 

یتمثل الركن المادي في امتناع القائمین على تسییر البنك والمؤسسات المالیة وبرید 

لمستخدمي البنك أو  الجزائر عن وضع برامج خاصة غرضها ضمان التدریب المستمر

  .المؤسسة المالیة أو برید الجزائر والعمل على تنفیذها

 الركن المعنوي 

یتحقق الركن المعنوي بإثبات وجود قصد لدیهم من خلال هذا الامتناع رغم علمهم بأن 

  . سلوكهم هذا معاقب علیه قانونا

امج الرقابة الداخلیة بر  ج1- جریمة الامتناع عن وضع وتنفیذ 



إخضاع�البنوك�والمؤسسات�المالية�للرقابة�و�شراف�                                                           :الفصل��ول   

 

 

264 

مؤسسة والجدیر بالذكر أن الجزاء المخصص لهذه الجرائم لا یطال مستخدمي ال

المعنیة بهذا الالتزام بمجرد اقترافها  لهذا الجرم، ذلك أن المشرع اشترط أن تكون مخالفة هذا 

 ارتكاب المخالفة لأكثر من مرة تكرار، أما الشرط الثاني، فیتمثل في عمداالتدبیر قد تم 

هذه  لإمكانیة متابعتهم جزائیا، وهو ما یفسح المجال أمام مستخدمي البنوك لمخالفة أحكام

المواد واقتراف أكبر عدد ممكن من جرائم تبییض الأموال، حتى یمكن التدخل بموجب هذا 

الجزاء لوضع حد لتعمد عون البنك المعني السماح بارتكاب الجرائم المذكورة، في حین أنه 

ض التعجیل في وضع حد لمظاهر الاختلال في تدابیر الرقابة الداخلیة، من خلال كان یُفترَ 

  1.وان المؤسسات المعنیة بهذا التدبیر ضمانا لاحترامهم الصارم لالتزاماتهم المهنیةإلزام أع

  ائم الإخلال بتدابیر الرقابة الداخلیةالعقوبات المقررة لجر : ثانیا

على  بتدابیر الوقایة والرقابة الداخلیةتقع المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الإخلال 

عاتق المسیرین وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة، بصفتهم ممثلین 

  .، كما تقع على عاتق المؤسسة المالیة في حد ذاتها- المؤسسة المالیة-للشخص المعنوي 

 العقوبات الجزائیة لممثل الشخص المعنوي  -1

یعاقب مسیرو ": لى أنهعالمعدل والمتمم  01-05من القانون رقم  34نصت المادة 

الذین یخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة من  ...وأعوان المؤسسات المالیة 

مكرر  10و10و9و8و7تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في المواد 

دج إلى  500.000من هذا القانون بغرامة من  14و 2مكرر 10و 1مكرر 10و

  ..."..دج 10.000.000

                                       
  . 249قریمس عبد الحق، المرجع السابق، ص  1
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وضع جرائم الإخلال بتدابیر الوقایة  ن المشرع الجزائريأویستفاد من هذه المادة 

والرقابة الداخلیة على حد سواء، حیث خصص لها نفس العقوبة سواء بالنسبة للأشخاص 

  .الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة المعنیة بهذه الالتزامات

المؤسسات المالیة، وهم وقد أفردت هذه المادة عقوبة خاصة بمسیري وأعوان 

 10.000.000دج إلى  500.000أشخاص طبیعیون، بعقوبة مالیة تتمثل في غرامة من 

  .دج، تختلف عن العقوبة المقررة للشخص المعنوي

نشیر في هذا الموضع أن الغرامة التي كانت مقررة ضمن هذه المادة قبل تعدیل 

دج إلى  50.000راوح من السالف الذكر كانت تت 02-12بموجب الامر رقم  2012

 .دج 1.000.000

المعدل  01-05ن المشرع الجزائري اقتصر في القانون رقم إلى أكما تجدر الإشارة 

على العقوبات الماسة بالذمة المالیة للأشخاص الطبیعیة دون العقوبات السالبة  والمتمم

، مع وجوب للمعاقبة على جرائم تبییض الأمواللحریة، على عكس المنهج الذي اتبعه ل

ارتكاب هذه المخالفات لأكثر من مرة حتى یُدان عن هذا الفعل، وهو تساهل من قبل المشرع 

لم یُفهم الغرض منه، في حین كان یُفترض فیه أن یكون أكثر تشددا في هذه المخالفات التي 

  .تسهل من ارتكاب عملیات تبییض الأموال

  الإخلال بالالتزام بالاستعلامالعقوبات الجزائیة المقررة للشخص المعنوي عن -2

یمكن إسناد نفس نوع الجرائم التي تسند لمسیري المؤسسات المالیة وأعوانهم، بالإضافة 

، التي خص بها المشرع السلطات 2مكرر 10مكرر و 10ورة في المادة إلى الجرائم المذك

  .أو الرقابة التي یتبعها الخاضعون/أو الإشراف و/التي لها صلاحیة الضبط و

المعدل والمتمم، یتضح أن  01-05من القانون  34باستقراء الفقرة الثانیة من المادة 

المشرع الجزائري خص المؤسسات المالیة بصفة عامة بعقوبة الغرامة التي تتراوح من 
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دج، حیث أن هذه القیمة هي الأخرى تم رفعها  50.000.000دج إلى  10.000.000

إلى  1.000.000ه آنفا، حیث كانت تتراوح من المشار إلیه أعلا 2012بموجب تعدیل 

  .دج5.000.000

  الإشراف والرقابة الخارجیة لمكافحة تبییض الأموال  : لمبحث الثانيا

حسن تطبیق  لضمانفي الجزائر لرقابة خارجیة البنوك والمؤسسات المالیة تخضع 

الداخلیة، ذلك أنه  القوانین والأنظمة التي تخضع لها، وهي بذلك تكون عملا مكملا للرقابة

إذا كانت هذه الأخیرة على درجة عالیة من الإتقان بما یكفل حسن السیر والأداء، فلن تتعدى 

حینها الرقابة الخارجیة مهمة الإشراف والمتابعة، على اعتبار أنها تمارس عن طریق أجهزة 

الواقعة تحت الرقابة، بحیث تمارس  المالیةالمؤسسة البنك أو من خارج  1مستقلة ومتخصصة

  .عملها وفقا للصلاحیات المخولة لها بموجب القوانین

رقابة وكذا ، )المطلب الأول(الحسابات  النوع من الرقابة في رقابة محافظویتجسد هذا 

 .)المطلب الثاني(الرقابة المؤسساتیة اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر أو ما یسمى ب

 محافظ الحسابات  رقابة:المطلب الأول

سلطات الرقابة  جانب تعزیزا لعملیة الرقابة المصرفیة، أدرج المشرع الجزائري إلى

تعزیز حمایة لوالإشراف، هیئة أخرى لضمان صلابة وسلامة النظام المصرفي، وكذا 

في  بهمحكام الخاصة عالج الأالائتمان المصرفي، من خلال محافظي الحسابات، حیث 

المتعلق  11-03 رقم مرمن الأ 102و 101، 100ضمن المواد  إطار الرقابة المصرفیة

بالنقد والقرض المعدل والمتمم أین تناول من خلالها المهام المنوطة بمحافظي الحسابات في 

  .الرقابة على المؤسسات المصرفیة

                                       
، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الرقابة المصرفیة في الجزائرختیر فریدة،  1

  .31، ص 2017/2018
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لمهام الرقابیة ا، ثم )الفرع الأول(وسیتم التطرق لمفهوم مهنة محافظ الحسابات ضمن 

  .)الفرع الثاني(ضمن  لمحافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة

  مفهوم مهنة محافظ الحسابات: الفرع الأول

، ثم شروط ممارسة )أولا(إن مفهوم مهنة محافظ الحسابات تقتضي التطرق لتعریفه   

  ).ثانیا(المهنة وتعیینه 

  تعریف محافظ الحسابات: أولا

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 011-10من القانون  22المادة  نصت

  : نهأوالمحاسب المعتمد على 

یعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص یمارس بصفة عادیة "

باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهیئات، 

  ."لتشریع المعمول بهوانتظامها ومطابقتها ل

  :على أنه 04مكرر 715وفقا للمادة  2كما عرفه القانون التجاري  

الشخص الذي یحقق في الدفاتر والأوراق المالیة للمؤسسة وفي مراقبة انتظام "

الحسابات في المؤسسة وصحتها، كما یدقق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر 

مجلس الإدارة، وفي الوثائق المرسلة إلى الأطراف الخارجیة حول الوضعیة المالیة 

  ". جرد والموازنة وصحتهاللمؤسسة وحساباتها، ویصادق على انتظام ال

                                       
جوان 29المؤرخ في ، والمحاسب المعتمد بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحساباتالمتعلق  01-10القانون رقم  1

  .2010جویلیة  11، الصادرة بتاریخ 42ر، عدد .، ج2010
  .، مرجع سابق، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم59-75الأمر رقم  2
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أن محافظ الحسابات هو المؤهل قانونا لتدقیق  ویستفاد من خلال التعریفین السابقین

وم بتدقیق نظام الرقابة قحسابات المؤسسات بصفة عامة، ویتمتع بالاستقلال التام، وی

  .الداخلیة وإبداء رأیه في صحة المركز المالي من خلال التقریر المعد من قِبَلِهِ 

  في البنوك والمؤسسات المالیة شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات: ثانیا

إن ممارسة مهنة محافظ الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستوجب توافر 

المعدل والمتمم والمتعلق  11-03مر رقم ، وأخرى خاصة نص علیها الأ)1(شروط عامة 

  .بالنقد والقرض

  محافظ الحساباتالشروط العامة لممارسة مهنة -1

فرض القانون على كل من یرید الالتحاق بهذه المهنة، وجوب توافر شروط معینة، 

  .)ب( ، وأخرى تتعلق بالشخص المعنوي)أ(حیث فرض شروط تتعلق بالشخص الطبیعي 

  شروط التحاق الشخص الطبیعي بالمهنة  - أ

الحسابات نه لا یمكن لمحافظ أعلى  01-10من القانون رقم  07نصت المادة 

لم یعتمد مسبقا من الوزیر المكلف  التسجیل في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات ما

أخرى من ذات القانون على شروط  08نصت المادة وإضافة لهذین الشرطین ، بالمالیة

  :والمتمثلة فیما یلي ممارسة مهنة محافظ الحساباتل

لحسابات ومسجلا في الغرفة أن یكون جزائري الجنسیة، وحائز على شهادة محافظ ا -

 .الوطنیة لمحافظي الحسابات

أن یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وألا یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو  -

 .جنحة مخلة بشرف المهنة
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 01- 10من القانون رقم  06أن یؤدي الیمین المنصوص علیها وفقا لنص المادة  -

 .السالف الذكر

 بالمهنة المعنويشروط التحاق الشخص   -  ب

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ  01-10من القانون رقم  46تنص المادة 

  :الحسابات والمحاسب المعتمد على ما یلي

أن یشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولیة ... ومحافظي الحسابات... یمكن "...

الأشكال الأخرى  محدودة أو شركات مدنیة أو تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء

  ."مل جمیع الشركاء الجنسیة الجزائریةحشریطة ان ی...للشركات

  :من ذات القانون على أنه 48كما تنص المادة 

تُؤَهَل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو التجمعات المذكورة "

في الغرفة  أعلاه، لممارسة مهنة محافظ الحسابات عندما یشكل الأعضاء 46في المادة 

الشركاء ) 2/3(الوطنیة المسجلون بصفة فردیة في الجدول بصفة محافظي حسابات ثلثي 

  .رأس المال) 2/3(على الأقل، ویمتلكون على الأقل 

تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة شركات محافظة   

  ."الحسابات

  :من نفس القانون على ما یلي 50كما تنص المادة   

) 1/3(من هذا القانون، یشترط في الثلث  49- 48-47طبقا لأحكام المواد "

الشریك غیر المعتمد وغیر المسجل في الجدول، أن یكون جزائري الجنسیة وحاملا لشهادة 

  ".جامعیة وله صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالمهنة
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رسة مهنة إمكانیة مما أقر المشرع الجزائريمن خلال المواد المذكورة یتبین أن 

  :الحسابات للشركات ضمن شروط هي ةمحافظ

أن تنشأ الشركة حسب الأشكال المنصوص علیها قانونا وهي إما شركات ذات أسهم أو  -

 .شركات ذات مسؤولیة محدودة، أو شركات مدنیة أو تجمعات ذات منفعة مشتركة

ون ن یكون المستخدمون المتدخلأأن تتخذ شكل مؤسسة عمومیة اقتصادیة، شریطة  -

 1.الموقعون على العقود والوثائق مسجلین في جدول المصف أو الغرفة أو المنظمة

 .أن یحمل جمیع الشركاء الجنسیة الجزائریة -

 07الشركاء مسجلین في جدول الغرفة الوطنیة، وفقا لنصوص المواد ) 2/3(أن یكون  -

 .رأس المال على الأقل) 2/3(من القانون الإطار، ویمتلكون  08و

غیر المعتمد وغیر المسجل في الجدول جزائري الجنسیة وحاملا ) 1/3(الثلث  أن یكون -

 .لشهادة جامعیة

 الطبیعي أو المعنوي ، یمكن للشخصأعلاه المذكورة العامة وحال توفر الشروط

، إلا ان مزاولة هذه المهنة لدى البنوك مزاولة مهنة محافظ حسابات لدى الهیئات والشركات

كذا فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، یستوجب توفر شروط والمؤسسات المالیة و 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03مر رقم إلى جانب الشروط العامة فرضها الأخاصة 

  .والمتمم

  ة لممارسة مهنة محافظ الحساباتخاصالشروط ال-2

والقرض  المعدل والمتمم، والمتعلق بالنقد 11-03رقم  الأمرمن  100تنص المادة 

  :على أنه

                                       
  .، المرجع السابق01-10من القانون  55أنظر المادة  1
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یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالیة "

أجنبیة أن یعین، بعد رأي اللجنة المصرفیة وعلى أساس المقاییس التي تحددها، محافظین 

للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي ) 2(

  ".الحسابات

أن الشروط الواجب توافرها لمزاولة مهنة محافظ حسابات لدى ویستفاد من هذه المادة 

  :هیئات القطاع المصرفي، تتمثل في شرطین هما

  أن تختار البنوك والمؤسسات المالیة وكذا البنك أو فروع المؤسسة المالیة الأجنبیة، تعیین

خبراء المحاسبین ومحافظي محافظین للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة ال

 .الحسابات

 أن یتم التعیین بعد أخذ رأي اللجنة المصرفیة، وفقا لمقاییس تحددها. 

التزام البنوك والمؤسسات المالیة بتعیین محافظین للحسابات على الأقل، مسجلین   - أ

 .في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

یتضح أن المشرع  المعدل والمتمم، 11-03رقم  الأمرمن  100باستقراء نص المادة 

خص كل الكیانات أو الهیئات المصرفیة التي تمارس نشاطها على الإقلیم الجزائري 

على  حسابات) 2(وجوب تعیین محافظي ب جنبیة،أالجزائري، سواء كانت وطنیة أو 

  .الأقل، لبسط رقابتها بصفة أشمل لما یحدث على مستوى الجهاز المصرفي في الجزائر

كما اشترط أیضا حد أدنى من محافظي الحسابات وهو اثنین مسجلین لدى نقابة   

الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات إلى جانب تسجیلهما لدى الغرفة الوطنیة لمحافظي 

رغبة المشرع في تعزیز وتوسیع الرقابة المصرفیة، من خلال  د إلىذلك یعو  دُ رَ الحسابات، ومَ 

إسناد مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات لأكثر من محافظ حسابات واحد، إلى جانب أن 
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وجوب اختیارهم من قبل أعضاء النقابة یرجع لخبرتهم وكفاءتهم في مجال الرقابة على هذه 

  1.الائتمان المصرفيمر الذي من شأنه تعزیز ، الأالمؤسسات

 دور اللجنة المصرفیة في اختیار محافظي الحسابات- ب

اكتفى المشرع الجزائري بالنص على وجوب أخذ رأي اللجنة المصرفیة في تعیین 

محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة، على أساس مقاییس تحددها، ذلك أن 

إلا 2،ذلك شأن مؤسسات القطاع المصرفيمحافظي الحسابات یخضعون لرقابتها، شأنهم في 

نه لم یوضح ما هي المعاییر التي تعتمدها اللجنة المصرفیة والتي على أساسها یتم اختیار أ

  . محافظي الحسابات للمؤسسات التي تقع تحت إشرافها ورقابتها

كما أن العبرة من فرض هذه القیود تكمن في رغبة المشرع في إضفاء نوعیة أحسن 

الممارسة للرقابة على البنوك خاصة، نظرا لخطورة العملیات والنشاطات التي تقوم للأجهزة 

  .3بها، وما قد ینجر عن سوء رقابتها من أزمات وكوارث على البنك والاقتصاد ككل

  المهام الرقابیة لمحافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة: الفرع الثاني

  :أنهعلى  11-03من القانون  101تنص المادة 

یتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة، زیادة على التزاماتهم "

  ...".القانونیة، القیام بما یلي

یستفاد من الفقرة المذكورة أعلاه، أن المشرع الجزائري وضع على عاتق محافظ 

الإطار جدها في القانون التجاري الذي ینظم نالحسابات جملة من المهام أو الالتزامات، 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب  01- 10 رقم القانوني لنشاط الشركات، وأحكام القانون

                                       
  .197ختیر فریدة، المرجع السابق، ص  1
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
  .199، المرجع السابق، ص شویطر إیمان رتیبة 3
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المتعلق بالنقد  11-03ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إلى جانب أحكام الأمر رقم 

  .والقرض المعدل والمتمم

وك البن حساباتلمهام الرقابیة المسندة لمحافظ وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم ا

، أما القسم الثاني فیتمثل في وفقا للقواعد العامة التزامات قانونیةإلى  والمؤسسات المالیة

  .وفقا للقواعد المصرفیةالالتزامات القانونیة 

لمعرفة سبب  وفقا للقواعد العامة وعلیه سیتم التطرق للمهام الرقابیة لمحافظ الحسابات

  .مجال مكافحة تبییض الأموال لتشمللمهامه الرقابیة المشرع الجزائري توسیع 

  محافظ الحسابات وفقا للقواعد العامة  رقابة: أولا

أناط المشرع الجزائري محافظ الحسابات بمجموعة من الالتزامات أدرجها ضمن 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  01-10القانون رقم 

وذلك ضمن المواد  "مراقبة شركات المساهمة"جاري تحت عنوانوكذا ضمن أحكام القانون الت

التزاماتهم "، من خلال عبارة 14مكرر  715إلى غایة نص المادة  4مكرر  715

  .1والذي یراد بها الالتزامات القانونیة وفقا للقواعد العامة، "القانونیة

  الدور الرقابي لمحافظ الحسابات وفقا للقواعد العامة-1

الحسابات في إطار عمله الرقابي بالعدید من المهام التي عددتها یضطلع محافظ 

، حیث یقوم بالإشهاد بصحة الحسابات السنویة 01- 10 رقم من القانون 23المادة 

وانتظامها ومطابقتها تماما لنتائج عملیات السنة المنصرمة إلى جانب فحص صحة 

ر التسییر الذي یقدمه المسیرون الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقری

                                       
  .203ختیر فریدة، المرجع السابق، ص  1
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للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص، كما یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول 

  .إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها من مجلس الإدارة ومجلس المدیرین أو المسیر

 وحتى یتمكن محافظ الحسابات من آداء المهام المنوطة به على أكمل وجه، أجاز له

القانون إمكانیة الاطلاع في أي وقت وفي عین المكان على السجلات المحاسبیة والموازنات 

والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للمؤسسة المصرفیة، كما 

یمكنه أن یطلب من القائمین بالإدارة والأعوان والتابعین للمؤسسة المصرفیة كل التوضیحات 

مات، وأن یقوم بكل عملیات التفتیش التي یراها لازمة، كما یمكنه أن یطلب من والمعلو 

الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر المؤسسة المصرفیة على معلومات تتعلق بمؤسسات 

  .1مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها

  اعد العامة لقو ل امحافظ الحسابات وفقالدور الرقابي لالنتائج المترتبة على  -2

یترتب على قیام محافظ الحسابات بفحص الوثائق الحسابیة والتأكد من شرعیة 

الحسابات السنویة، وصحة المعلومات التي وردت في الوثائق، تحریر محاضر وتقاریر عن 

مهمته الرقابیة، كما یجب علیه المصادقة على التقاریر التي أعدت مسبقا من قبل القائمین 

  .على الإدارة

  عداد التقاریرإ  - أ

التقاریر التي تترتب عن مهمة محافظ الحسابات وتكون تقاریر عامة أو خاصة حسب 

وتتمثل في التقاریر العامة التي یعدها محافظ الحسابات بعد مرور سنة 2.نوع التصرفات

مالیة، یشهد فیها بصحة ما جاء في التقاریر التي أعدها القائمون بإدارة المؤسسة المصرفیة، 

وتقاریر خاصة، على غرار تقاریر حول تحویل أو اندماج البنوك والمؤسسات المالیة وكذا 

                                       
  .السالف الذكر 01-10من القانون  32و 31نص المادتین  1
  .205ختیر فریدة، المرجع السابق، ص 2
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وتقریر خاص حول 1.العملیات المالیة المتعلقة بالقیم المنقولةاندماج الفروع وتحویلها، و 

  .إلخ...2إجراءات  الرقابة الداخلیة

  المصادقة على التقاریر  -  ب

  :أنه 01-10من القانون رقم  25/1نصت المادة 

  :یترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد" 

نویة تقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق الس-

  ...".وعند الاقتضاء رفض المصادقة المبرر وصورتها الصحیحة

یستفاد من نص المادة المذكور، أن المشرع فرض على محافظ الحسابات أن یتضمن 

ل إلیها خلال سنة مالیة، كما ألزمه بالمصادقة على وصَ تَ تقریره السنوي نتائج الرقابة المُ 

المدیرین للجمعیة العامة، ما یؤكد صحته التقریر الذي یقدمه مجلس الإدارة أو مجلس 

ومطابقته لعملیة الرقابة المنجزة، وفي هذه الحالة تكون المصادقة بدون تحفظ، وفي حال 

م تطابق كلي بین المعلومات الموجودة لدیه مع تقریر دتوصل محافظ الحسابات إلى ع

ظ على العناصر صحة بعض المعلومات فقط، فتتم المصادقة مع التحف مالمسیرین، أي عد

غیر المطابقة ، أو رفض المصادقة كلیا، متى كان عدم تطابق كلي بین الدفاتر المفحوصة 

  .من قبله مع تقاریر القائمین على الإدارة

  الإعلام   - ج

و المخاطر التي أیقع على عاتق محافظي الحسابات إبلاغ المسیرین عن التجاوزات 

  .الأوضاع ووضعها في الإطار الصحیحتم رصدها أثناء عملیة الرقابة، لتدارك 

                                       
  .206ص ختیر فریدة، المرجع السابق،  1
  .السالف الذكر 01- 10من القانون  25المادة  2
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كما أن إعلام المسیرین من شانه إخلاء مسؤولیة محافظ الحسابات واعتباره شریك 

كما یقع على عاتقه كذلك إخطار وكیل الجمهوریة 1.عن فعل مخالفة القواعد العامة للتسییر

  2.سؤولیته الجزائیةبكل التجاوزات القانونیة التي یكتشفها أثناء عملیة الرقابة تحت طائلة م

  .وفقا للقواعد المصرفیة رقابة محافظ الحسابات: ثانیا

نظرا للطابع الخاص لنشاطات المؤسسات المصرفیة وتنظیمها الهیكلي، فقد فرض 

المشرع التزامات أخرى على عاتق محافظي حسابات المؤسسات المصرفیة نص علیها 

إلى جانب مهام في إطار مكافحة  ،المعدل والمتمم 11- 03من الأمر  101ضمن المادة 

  .تبییض الأموال

  .نمیز بین نوعین من الالتزامات ،11-03رقم  الأمرمن  101 وباستقراء مضمون المادة

  إعلام محافظ بنك الجزائر-1

یقع على عاتق محافظ الحسابات إعلام محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها 

المسؤول الأول على النظام المصرفي، لإمكانیة التدخل المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم باعتباره 

  .واتخاذ الإجراءات المناسبة

  إعداد تقاریر خاصة-2

عقب انتهاء محافظي الحسابات من مهامهم الرقابیة یقع علیهم القیام بإعداد تقاریر 

  :وهي

                                       
  .208ختیر فریدة، المرجع السابق، ص  1
ویطلعون علاوة على ذلك وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة التي : من القانون التجاري 2فقرة  13مكرر  715المادة  2

  ".اطلعوا علیها
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 یتم من خلاله عرض لوضعیة المراقبة التي  تقریر خاص یوجه لمحافظ بنك الجزائر

ن أعلى مدار سنة مالیة، لاطلاعه على ما یجري في الوسط المصرفي، على  قام بها

 .  أشهر ابتداء من قفل كل سنة مالیة) 04(یسلم هذا التقریر في أجل أربعة 

 ما توجیه نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة إلى محافظ بنك الجزائر ،

عدم اتخاذ إجراءات فیما تعلق یجعل هذا التقریر حجة على الجمعیة العامة في حال 

 .بالتحفظات التي أبداها محافظ الحسابات

 حول منح أیة تسهیلات من قبل المؤسسة  تقریر خاص یوجه للجمعیة العامة

 .1المعدل والمتمم 11-03قم  الأمرمن  104المصرفیة لأشخاص بمفهوم المادة 

  الإجراءات مطابقة مدى  بخصوصه للجنة المصرفیة خاص یوجسنوي تقریر

الداخلیة الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما لكل من 

المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر مقارنة مع الممارسات 

  .المطابقة للمعاییر وممارسات الحذر الساریة المفعول

  :على أنه 03-12من النظام  23نصت المادة حیث 

یقیّم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلیة الخاصة بالوقایة من تبییض "

الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما لكل من المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح 

المالیة لبرید الجزائر مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعاییر وممارسات الحذر الساریة 

  ".ي إلى اللجنة المصرفیةالمفعول، ویرسل تقریر سنو 

یستشف من المادة المذكورة أعلاه أن المشرع أسند مهمة مدى مطابقة الإجراءات   

الداخلیة المفروضة والخاصة بالوقایة من تبییض الأموال مع ما اتخذته المؤسسات المصرفیة 

المعدل والمتمم  01- 05من إجراءات في إطار الحذر المصرفي التي نص علیها القانون 

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  104أنظر المادة  1
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وكذا الأنظمة البنكیة في هذا الشأن، وهذا بالنظر إلى مهامه الأساسیة التي تمكنه من 

  .الاطلاع على كل الوثائق، وطلب كل المعلومات التي تفیده في آداء مهامه

، التي تستوجب أن تمتلك 03-12من النظام  01وبالرجوع إلى نص المادة 

یة والكشف عن تبییض الأموال، الأمر الذي المؤسسات المالیة برنامجا مكتوبا من أجل الوقا

من شانه تسهیل مهمة محافظ الحسابات في مراقبة مدى التزامها بالإجراءات الداخلیة 

، والوقوف على مدى تنفیذها في الواقع من خلال الوثائق المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال

  .المطلع علیها

كافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، جدیر بالذكر أن برنامج الوقایة واكتشاف وم

یندرج ضمن جهاز الرقابة الداخلیة  03-12مثلما نصت علیه المادة الأولى من النظام 

مكلف (للمؤسسات المصرفیة، والذي یستوجب إعداد تقریر سنوي من قبل مسؤول المطابقة 

ة ذات التقریر المرسل من وإرساله للجنة المصرفیة، هته الأخیرة تقوم بمقارن) بالرقابة الداخلیة

قبل هذا الأخیر مع مضمون تقریر محافظ الحسابات في هذا الشأن، أین یكون للجنة 

أكثر من مرجع تستند إلیه، لاستخلاص مدى التزام الهیئات الخاضعة لرقابتها المصرفیة 

  .بالاستجابة لمتطلبات الرقابة الداخلیة في مجال مكافحة تبییض الأموال

  :یطرح هنا هو والسؤال الذي

  الإجراء؟تقید بهذا الفي حال عدم  محافظ الحسابات هي مسؤولیة ما

نشیر في هذا الشأن أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا الإجراء ضمن القانون 

المعدل والمتمم، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،  05-01

  . ما یجعل عدم التقید بهذا الإجراء الذي نص علیه المنظم البنكي مخالفة تأدیبیة لا غیر
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وهي المادة الوحیدة المرتبة  11-03مر رقم من الأ 102المادة بالرجوع إلى و 

 تحدد، فقد نجدها تنص على العقوبات التأدیبیة دون الجزائیةلمسؤولیة محافظ الحسابات 

مجمل العقوبات التي یمكن أن تطبق على محافظ الحسابات من قبل اللجنة المصرفیة التي 

طة به في إطار الرقابة على مدى التزام یخضع لرقابتها في إطار تأدیة المهام المنو 

نظم البنكي بشأن المؤسسات المالیة بوضع أنظمة رقابة مطابقة لتلك الموضوعة من قبل الم

لكل حالة من الأخطاء المرتكبة عقوبتها الخاصة، ما  دَ رِ فْ تُ موال ، دون أن مكافحة تبییض الأ

قوبة التي تراها مناسبة، وكان یمنح سلطة تقدیریة واسعة للجنة المصرفیة في تسلیط الع

حرى بالمشرع الجزائري تحدید المخالفات على سبیل الحصر وما یقابلها من عقوبات منعا الأ

  .لتعسف أعضاء اللجنة المصرفیة في توقیع العقوبات

كما أن جل القوانین التي صدرت في مجال مكافحة تبییض، لم تتضمن نص صریح 

من  19المادة  ماعداعن عملیات تبییض الأموال، لمسؤولیة محافظ الحسابات للكشف 

المعدل والمتمم، أین نصت على أن كل من الخبراء المحاسبین  01-05القانون رقم 

ومحافظي الحسابات سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، فإنهم ملزمون بالإخطار 

حصل علیها من بالشبهة للهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه في أنها مت

  .جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال

فقد نصت على أن محافظ الحسابات یتحمل  01-10من القانون رقم  59أما المادة 

  .عن العنایة بمهمته ویلتزم بتوفیر الوسائل دون النتائج المسؤولیة العامة

 الجزائیة المسؤولیةتنص على تحمیل  01-10من القانون رقم  62كما أن المادة 

  .لمحافظ الحسابات عن كل تقصیر في القیام بالتزام قانوني

وفقا للقواعد العامة، فإنه یقع على عاتق محافظ  هولا یفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن

 رمیة التي اكتشفها لإخلاء مسؤولیته وفق ماالحسابات إطلاع وكیل الجمهوریة بالأفعال الجُ 
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إلا أنه نظرا لخصوصیة جریمة تبییض  ج،.ت.من ق 13/2مكرر 715نصت علیه المادة 

تحقیق معمق ودقیق للوقوف على مدى التي تتطلب في البنوك والمؤسسات المالیة الأموال 

انطواء العملیات المالیة على شبهة التبییض، وما ینجر عن ذلك من مساس بالسریة 

ة تبییض الأموال لم یلزم مكافح المصرفیة التي تعتبر ركیزة العمل المصرفي، فإن قانون 

بإبلاغ وكیل الجمهوریة باكتشاف خروقات تتعلق بمكافحة تبییض الأموال،  الحساباتمحافظ 

وإنما ألزمه بإبلاغ الهیئة المتخصصة لإجراء التحلیلات اللازمة، ودراسة ما إذا كانت هناك 

للمتابعة الجزائیة لتبلغ وكیل الجمهوریة المختص، أو حفظ الملف في الحالة  قویة مبررات

  . ، دون أن تترتب على ذلك مسؤولیته الجزائیةالعكسیة

  الرقابة المؤسساتیة : المطلب الثاني

باحتكار الدولة في التسییر المباشر والرقابة  1989اتسم النشاط الاقتصادي قبل سنة 

لم یحقق الأهداف المرجوة منه، ما أدى بالدولة إلى  ن هذا التدخلعلى كل القطاعات، إلا أ

الانسحاب من الحقل الاقتصادي عقب تبنیها للنظام اللیبرالي الذي یقوم على تحریر 

الاقتصاد، لتنتقل بذلك الدولة من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، لیجد المشرع نفسه 

ا التطور، من خلال إحداث هیئات جدیدة مستوحاة مجبرا على وضع آلیات جدیدة تسایر هذ

من التشریعات الغربیة خاصة فرنسا، وهي السلطات الإداریة المستقلة التي شملت عدة 

 .  قطاعات من بینها القطاع المصرفي

ندت لها مهمة ضبط التي أس تعتبر اللجنة المصرفیة من سلطات الضبط المستقلةو 

د والقرض، المتعلق بالنق 11-03المشرع بمقتضى الأمر ، حیث أناطها القطاع المصرفي

وذلك في ، )الفرع الثاني(الجزائر بنك رقابة ، إلى جانب )الفرع الأول(بمهمة التحري والرقابة

 .لعدة اعتبارات
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  رقابة اللجنة المصرفیة: الفرع الأول

المهنة، تعتبر اللجنة المصرفیة عصب الضبط من خلال ممارستها للرقابة على سیر 

بالإضافة إلى إمكانیة اتخاذها لإجراءات ردعیة في حالة ثبوت مخالفات لضمان استقرار 

  .النظام المصرفي والمالي وخدمة للمصلحة العامة

في  آلیات رقابة اللجنة المصرفیة، ثم )أولا(وعلیه سیتم التطرق للإطار القانوني لهذه اللجنة

  ).ثانیا( الأموالإطار مكافحة تبییض 

  الإطار القانوني للجنة المصرفیة: لاأو 

للوقوف على الإطار القانوني للجنة المصرفیة ودورها في مكافحة تبییض الأموال 

  ).2(، ثم بیان طبیعتها القانونیة )1(على وجه التحدید، وجب التطرق إلى نشأتها وتركیبتها 

 ظهور وتشكیلة اللجنة المصرفیة -1

  ).ب(تها ، ثم تشكیل)أ(التطرق لنشأتها سیتم 

 نشأة اللجنة المصرفیة بالجزائر  - أ

المتضمن  71/47تم إنشاء اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة بموجب الأمر رقم 

، وهو جهاز مكلف بالرقابة على البنوك التجاریة، حیث نظم المشرع 1مؤسسات القرض

للمؤسسات المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة  71/191عملها بموجب المرسوم رقم 

، أین كانت هذه الأخیرة تقدم آراءها وتوجیهاتها في المسائل التي تهم المهنة 2المصرفیة

المصرفیة، ما یعني أن دورها كان استشاریا أكثر منه رقابیا، وقد تم إلغاء هذه اللجنة بموجب 

                                       
 06، الصادرة في 55ر، عدد .، المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج1971جوان  30مؤرخ في  71/47الأمر رقم  1

  .1971جویلیة 
ر، .، یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، ج30/06/1971المؤرخ في  71/191المرسوم رقم  2

  .06/07/1971، الصادرة بتاریخ 55عدد 
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ة لتعوض بعد ذلك بجهاز یدعى لجن .المتعلق بنظام البنوك والقرض 86/12القانون رقم 

، واعتبارها وسیلة من وسائل الضبط في المجال 1لرقابة على المؤسسات المصرفیةا

  .  المتضمن قانون النقد والقرض 102- 90الاقتصادي بموجب القانون رقم 

ویهدف المشرع الجزائري من وراء إنشاء هذه الهیئة الرقابیة إلى المحافظة على استقرار 

التحدید تختلف عن المؤسسات المالیة  النشاط المصرفي خاصة وأن البنوك على وجه

 الأخرى اختلافا واضحا، على اعتبار أنها لا تمتلك أصولا ثابتة لتعویض الدائنین في حالة

الإفلاس، وتعویض التدخل المباشر للدولة بعد التحول عن النظام الاشتراكي إلى نظام 

 .اقتصاد السوق، والذي یقتضي تبني هذا النوع من الهیئات الرقابیة

إن إناطة اللجنة المصرفیة بالمهمة الرقابیة هو ما یبرر اطلاع هذه الأخیرة، وتنظیم 

عملیات المراقبة التي تقوم بها وتحدد قائمة التقدیم وصیغته وآجال تبلیغ الوثائق والمعلومات 

  .التي تراها مفیدة

  تشكیلة اللجنة المصرفیة  -  ب

من الأمر رقم  106إلى تشكیلة اللجنة المصرفیة الحالیة طبقا للمادة  التطرقسبق 

  .3، وعلیه فلا داعي لإعادة ذكرها03-11

إلا أنه تجدر الإشارة فیما تعلق بطبیعة هذه التشكیلة هو الاختلاف في المراكز 

 04- 10رقم  الأمرالقانونیة وصفة أعضاء اللجنة المصرفیة، حیث تم توسیعیها بموجب 

د وذلك بإضافة أعضاء جدالمتعلق بالنقد والقرض،  11- 03دل والمتمم للأمر رقم المع

مر الذي من شأنه أن یساعد اللجنة في ممارسة مهامها بهدف الاستفادة من خبراتهم، الأ

الرقابیة والتأدیبیة على أكمل وجه، في حال أخلت المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها 

                                       
  .25، ص 1،2014، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، طالمصرفیة وضبط النشاط المصرفياللجنة عجرود وفاء،  1
  .مرجع سابق، )ملغى( 10- 90قانون رقم  2
  .وما بعدها من هذه الدراسة 52أنظر الصفحة رقم  3
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بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة في المجال المصرفي بصفة عامة، وفي مجال الوقایة من 

  . تبییض الأموال ومكافحتها بصفة خاصة

، یحدد 11-03رقم  الأمرمن  106/02كما تم تزوید اللجنة بأمانة عامة وفقا للمادة 

أن سلطة التعیین مجلس إدارة البنك صلاحیتها وسیرها بناء على اقتراح من اللجنة، علما 

  .   1والإقالة لجمیع أعضائها بید رئیس الجمهوریة إعمالا لقاعدة توازي الأشكال

  للجنة المصرفیة ةالقانونی طبیعةال-2

إن التطرق للطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة یقودنا إلى ضرورة إعطاء تكییف قانوني 

اء مر الذي جعل الآر إنشائها، الألم یوضح طبیعتها حین ن المشرع الجزائري أ، خاصة و لها

  .الفقهیة تتباین في هذا الشأن

، )أ(وعلیه سیتم التطرق إلى الاختلاف الفقهي حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة 

  ).ب(شأنها ب القضاءثم موقف 

  الاختلاف الفقهي حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة  - أ

القانونیة للجنة المصرفیة، ففیما ذهب البعض إلى انقسم الفقه في تحدید الطبیعة 

تبارها ذات طابع مزدوج، ذهب رأي آخر إلى اعتبارها ذات طابع إداري، وكل اتجاه له عا

  . أسانیده فیما ذهب إلیه

  الازدواجيالاتجاه القائل بالطابع  -1أ

  :2أن اللجنة المصرفیة ذات ازدواجي بالنظر إلىاعتبر هذا الاتجاه 

                                       

الإنسانیة، المجلد ، مجلة العلوم - دراسة مقارنة- اللجنة المصرفیة كآلیة قانونیة لضبط القطاع المصرفيشماشمة هاجر،  1

  .395، ص 2021، دیسمبر 03، العدد 32
  .72، المرجع السابق، ص الوجیز في القانون المصرفي الجزائري لعشب محفوظ، 2
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قاضیین ضمن تشكیلة اللجنة لم یكن تلقائیا، وإنما یعد دلیلا للطابع القضائي لهذا وجود  -

 .الجهاز

مر رقم من الأ 107صرفیة، فقد نصت المادة أما فیما یتعلق بتبلیغ قرارات اللجنة الم -

یكون بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المعدل والمتمم،  03-11

 .المدنیة

على طابعها الإداري، ذلك أن م اللجنة المصرفیة بتسبیب قراراتها، یعد دلیلا كما أن إلزا -

ذا تم النص على ذلك صراحة، بعكس إالقرارات الإداریة لا یشترط أن تكون مسببة، إلا 

القرارات القضائیة التي یُعد التسبیب فیها شرط صحة، وفي غیابه تكون الاحكام القضائیة 

  . 1عُرضة للطعن بالنقض

هذا الرأي أن المشرع فصل في الطبیعة القانونیة للجنة واعتبرها جهة  وكما یرى مؤید

- 03من الأمر رقم  107/2في المادة  "الطعن القضائي" قضائیة من خلال استعمال عبارة 

حیث جاء فیها أن قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو مصفي وكذا  11

الطعن " ة وحدها قابلة للطعن القضائي بعدما كان یستعمل مصطلح العقوبات التأدیبی

  .102-90من القانون  146/1في المادة  "داريالإ

ومن هنا یمكن القول أن المشرع میز بین نوعین من القرارات التي تصدر عن اللجنة 

ؤقت المصرفیة، فالقرارات التي تصدر في إطار ممارستها لمهامها التأدیبیة كتعیین قائم م

  .بالإدارة، أو تعیین مصفي، تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

مر أو التنبیه، فلا تدخل ضمن هذا الطعن، ما لقرارات الأخرى التي تأخذ شكل الأأما ا

  ).الطعن بالإلغاء(یجعلها قرارات إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري 

                                       
ر، عدد .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج2008فیفري  25المؤرخ في  09-08 رقم من القانون 358/09المادة  1

  .2008أفریل  23، الصادرة في 21
  .396شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص  2
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تفتقد إلى  هااستند علیها أصحاب هذا الاتجاه مردودة، ذلك أن التيحُجج ال أنوالواقع 

الدقة والصواب في الكثیر من جوانبها، لاعتمادها على أسس سطحیة واعتبارات التشریع 

والفقه الأجنبي، والذي یعكس طابع التقلید لهذا الجانب دون دراسة وتمحیص في هذا 

  1.الإطار

قضائیة، لا یكون إلا بناء على نص قانوني  وعلیه فإن تكییف أي جهاز على أنه جهة

  . 2واضح وصریح، وهو ما لم ینص علیه قانون النقد والقرض

  الاتجاه القائل بالطابع الإداري للجنة المصرفیة -2أ

ن اللجنة المصرفیة هي سلطة إداریة مستقلة، أیذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول ب

مدى التزام الجهات على اعتبار أن الهدف من هذا النوع من الهیئات هو الحفاظ على 

الخاضعة لرقابتها بتطبیق القوانین الناظمة لمجال اختصاصها، كما أن الأعمال الصادرة 

 .3سلطات الإداریةعنها تعتبر أعمال إداریة، كون القرارات النافذة من صلاحیات ال

وجود نص صریح یفصل في الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، اعتمد وأمام عدم 

  :أصحاب هذا الاتجاه على المعیارین العضوي والوظیفي كما یلي

الطابع القضائي تواجد قاضیین ضمن تشكیلة اللجنة المصرفیة لیس دلیلا قاطعا على  -

لمستقلة كلجنة تنظیم مراقبة عملیة البورصة لها، بدلیل أن بعض الهیئات الإداریة ا

                                       
1
 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique de régulation économique en Algérie, Maison d’édition 

Belkeise, 2012, p 42. 
  .397شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص  2

3
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de Régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Edition Houma, Alger, 2005, p 114. 
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(COSOB)  تضم في تشكیلتها قاضیا، ومع ذلك تم تكییفها صراحة على أنها سلطة

  . 1إداریة مستقلة

كما أن القول بأن اللجنة المصرفیة هیئة قضائیة، بسبب تبلیغ قراراتها وفقا لقانون  -

 نلتكییفها بانها هیئة قضائیة، بدلیل أالإجراءات المدنیة والإداریة لیس معیارا قطعیا 

مجلس النقد والقرض سلطة إداریة في المجال البنكي، ومع ذلك فهو یعتمد على قانون 

-03من الامر رقم  65/3الإجراءات المدنیة والإداریة لتبلیغ بعض قراراته طبقا للمادة 

 .2المعدل والمتمم 11

ولا یوجد ضمن قانون النقد والقرض ما 3أن تسبیب القرارات الإداریة لا یكون إلا بنص، -

 .4ن إلزام اللجنة المصرفیة بتسبیب قراراتها، وإنما فرضه نظامها الداخليمیتض

أن اعتبار مصطلح الطعن القضائي معیارا لتكییف اللجنة بأنها جهة قضائیة غیر كاف،  -

الطعن التي كرست ذلك أن الطعن ضد القرارات الإداریة من مبادئ القانون الإداري، 

بالإلغاء ضد القرارات الإداریة أمام الجهات القضائیة المختصة، وهو طعن قضائي مثله 

 .  5مثل الطعن بالنقض

  من الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة القضاءموقف   -  ب

جاء موقف مجلس الدولة صریحا حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة واعتبرها 

هیئة إداریة مستقلة بالاعتماد على عدة معاییر، على غرار غیاب قواعد الإجراء القضائي 

                                       
المعدل والمتمم، والمتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23مؤرخ في  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  20المادة  1

  .1993ماي  23، الصادرة بتاریخ 34ر، عدد، .المنقولة، ج
  .397شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص  2

3
 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique de régulation économique en Algérie, op cit,, p 45. 

 
  .397شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص  4
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 5
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 (UNION BANK)وطبیعة الطعن في قراراتها، ذلك في إطار البت في قضیة یونیون بنك 

  1.ضد بنك الجزائر

  رقابة اللجنة المصرفیة  اتآلی: ثانیا

اللجنة المصرفیة من آداء الدور المنوط بها في عملیة الرقابة على مدى حتى تتمكن 

التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالقوانین والأنظمة المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال، حدد 

، كما وضع تحت تصرفها أشخاصا تكلفهم )1(الرقابة في هذا الإطار  أسالیبلها المشرع 

  ).2(بهذه المهمة 

  أسالیب رقابة اللجنة المصرفیة  -1

  :على أنه 03-12من النظام  24تنص المادة 

یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة الناشطون في إطار 

  "....، ة على أساس المستنداتالرقابأو في إطار  الرقابة بعین المكان

ویتضح من خلال هذا النص أن رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات 

بعین المكان او رقابةو ، )أ(الوثائق أساس المستندات أو المالیة تكون عن طریق الرقابة على 

  ).ب(مباشرة ما یسمى بالرقابة ال

  الرقابة على الوثائق  - أ

هم الأعمال التي تجسد الدور الرقابي للجنة، إذ یعتبر أتعتبر الرقابة على الوثائق من 

، حیث تتأكد من 2جزء من العملیة الإداریة التي تمارسها على البنوك والمؤسسات المالیة

مدى احترام المؤسسات المالیة للقواعد القانونیة المعمول بها، بناء على الوثائق المرسلة 

سیما القواعد المحاسبیة والوقائیة من عملیات تبییض الأموال، والتي تعتبر الهاجس إلیها، لا 

                                       
  .282تدریست كریمة، المرجع السابق، ص : أنظر كثر تفاصیللأ 1
  .163بلعید جمیلة، المرجع السابق، ص  2
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الأكبر الذي تتحرك من أجله سلطات الضبط المستقلة المستحدثة لمواجهة الإجرام المنظم 

وحتى تقوم هذه اللجنة بالمهام المنوطة بها في هذا  1.وجریمة تبییض الأموال بصفة خاصة

ون حق طلب كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعملیات المصرفیة والتي الشأن، منحها القان

، وعدم الاحتجاج في 2تمتد لتشمل حتى الوثائق التي لا تنطوي على أي شبهة بالتبییض

  .3جهتها بالسریة المصرفیةامو 

وتمارس هذه اللجنة مهامها الرقابیة من خلال تحدید قائمة التقدیم وصیغتها ووضع   

غ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة في عملیة المراقبة، عن طریق مدیریة آجال تبلی

نظرا للتوسع  2001التي تم إنشاؤها سنة 4متخصصة على مستوى المدیریة العامة للتفتیش

  .على الوثائقالكبیر التي شهدته شبكة البنوك والمؤسسات المالیة لدعم الرقابة 

  :وتتمثل مهام هذه الهیئة في

 .انتظام وصول المعلومات المالیة من البنوك والمؤسسات المالیةضمان  -

 .السهر على احترام القواعد القانونیة التي تنظم التصریح -

 .التأكد من صحة المعلومات المتحصل علیها -

 .5التأكد من مدى احترام قواعد الحذر -

 .ولضمان معالجة المعلومات المتحصل علیها ومطابقتها مع التنظیم الساري المفع -

                                       
  . 262، ص المرجع السابق العید سعدیة،  1
  269شویطر إیمان رتیبة، المرجع السابق، ص  2
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  117المادة 3
 :بخلاف المشرع الفرنسي الذي عهد بالمهمة إلى الأمانة العامة للجنة المصرفیة الفرنسیة ضمن النص التالي 4

Art L613-6 du CMFF dispose : « le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la 
commission, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du 
programme des contrôles sur place.www.legifrance.com . 
Le secrétariat général de la commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des 
informations ». disponible  sur : www.lexinter.net .     
 
5 https://www.bank-of-algeria.dz, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport, 

Avril 2003, p 79. 
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إخطار اللجنة المصرفیة في حالة عدم إیصال المعلومات والتصریحات أو في حالة  -

 .1رفض تقدیمها أو تقدیمها خاطئة

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تكلف أي شخص آخر یقع علیه اختیارها للقیام بمهمة 

  .2الرقابة

لتي ترسلها البنوك وتقوم المدیریة العامة لهیئة التفتیش العامة بالرقابة على الوثائق ا

ن تحلیل المعلومات و والمؤسسات المالیة، والتي تسمى التقاریر الاحترازیة، حیث یتولى المفتش

  3.التي تضمنتها التقاریر المقدمة من قبل المؤسسات المعنیة بهذه الرقابة

نه لیس بالضرورة بما كان أن تقتصر المعلومات التي تعتمد أإلى في هذا الإطار نشیر 

مهامها  ن، ذلك أفقط صة بمكافحة تبییض الأموالهیئة التفتیش على المعلومات الخا علیها

الرقابیة تتسع لتشمل كل الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك، حیث أن تحلیل أیة معلومة 

نبه إلى وجود قصور أو خلل في مجال مكافحة تبییض تأن  اتتضمنها هذه التقاریر من شأنه

  .الأموال

ونظرا لدقة المهام الموكلة لهذه الهیئة وجب إخضاع أعضائها إلى تكوین وتربصات   

دوریة لیكونوا على درایة ومعرفة تسمح لهم بالوقوف على مخاطر تبییض الأموال بشكل 

  4.تم تفعیلهمنفصل عن المخاطر المالیة، وهو ما 

محافظو الحسابات  كما یمكن لهیئة التفتیش هذه الاعتماد على التقاریر التي یرسلها

سنویا للجنة المصرفیة والخاصة بمراقبة مدى مطابقة الإجراءات الداخلیة التي وضعتها 

مع الممارسات المطابقة  الجزائر بریدالمالیة وكذا المصالح المالیة ل المؤسساتو البنوك 

                                       
1 Ibid. 

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  108/03المادة  2

  .288تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  3
تم إخضاع جمیع مفتشي بنك الجزائر إلى دورات تكوین مكثفة بحضور خبراء من البنوك المركزیة  2005ابتداء من سنة  4

، 2010تقریر التقییم المشترك عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب في الجزائر لسنة أنظر . والبنك العالمي

  .98، مرجع سابق، ص یقیامجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفر 
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ا وفي حال اكتشاف أي قصور أو إخلال في هذ 1.ذر الساریة المفعولحللمعاییر وممارسة ال

ك إلى لالشأن یتم إبلاغ اللجنة المصرفیة لاتخاذ ما تراه مناسبا، كما یتم إرسال تقریر بذ

  .محافظ بنك الجزائر

أن الملاحظات الأولیة التي عاینتها المفتشیة العامة أثناء  ونشیر في هذا المقام إلى

جلي فیما الخلیفة منذ إنشائه تت الرقابة على الوثائق والتصریحات المقدمة من طرف بنك

  :2یلي

 .عدم احترام الإجراءات المحاسبیة للبنك -

 .التأخر في تقدیم التقاریر لبنك الجزائر -

 .المراجعة غیر المنتظمة لملفات التوطین -

 .غیاب المتابعة والرقابة -

  .عدم احترام قواعد الحذر -

مر الذي جعله ، الأ2001یة بكثرة ابتداء من سنة بالإضافة إلى استعماله حساب التسو 

  .محل رقابة میدانیة

 110وقد خلفت أزمة هذا البنك أضرارا وخیمة على الآلاف من المدخرین الصغار و

 2003شركة ومؤسسة عمومیة، أین قام صندوق ضمان الودائع المصرفیة خلال سنة 

  3.من المودعین بعد توقف مدفوعات هذا البنك45000بتعویض ما یقارب 

مما تقدم، یمكن القول أن الرقابة على الوثائق أو الرقابة المستندیة تكشف عن 

والتجاوزات التي من شأنها المساس بسلامة النظام المصرفي لإمكانیة التدخل  تالاختلالا

                                       
  .، مرجع سابق03- 12من النظام رقم  23المادة  1
 - 2003(تطویر الرقابة البنكیة للحد من عملیات تبییض الأموال في الجزائر خلال الفترة داودي فاطمة الزهراء،  2

ص ، 2020لجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وبنوك، جامعة أكلي محند أولحاج، ا،)2017

193.  
3 Banque d’Algérie, Rapport Annuel, 2003, disponible sur : www.bank-if-algeria.dz consulté le : 26/12/2021. 
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وتصحیح الأوضاع من خلال المطالبة باستدراك النقائص وعدم الامتثال للتدابیر الاحترازیة 

  .والمؤسسات المالیة المفروضة على البنوك

إلا أن فعالیة الرقابة على الوثائق تبقى مرهونة بموثوقیة هذه الأخیرة، إذ أنها قد لا 

تكشف في كل المرات عن العیوب والثغرات الموجودة إذا كان هناك تلاعب في محتوى 

 المستندات المقدمة سواء من طرف المؤسسات المعنیة بالرقابة أو من محافظي الحساب وفقا

، ما یجعلها غیر مطابقة للواقع، الأمر دفع بالمشرع 03-12من النظام  23لمضمون المادة 

الجزائري إلى تبني أسلوب الرقابة في عین المكان أو الرقابة المیدانیة إلى جانب الرقابة على 

  .  الوثائق حتى تشمل الرقابة على البنوك كل الجوانب

  الرقابة المباشرة - ب

وتسمى كذلك بالرقابة المیدانیة أو الرقابة في عین المكان، حیث تمارس السلطة 

 ما، )في المقر الاجتماعي والوكالات(الرقابیة مهمتها هته في مراكز البنوك المعنیة بالرقابة 

یسمح لها بالمعاینة عن قرب لمدى صحة المعلومات المقدمة من طرف هذه الأخیرة عبر 

، فمن خلالها یمكن التأكد من مدى امتثال البنوك 1یا في هذا الإطارالوثائق المرسلة دور 

والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع لها، وتقییم السیاسات التي 

تبنتها في سبیل ذلك، لاسیما تقییم آلیات الرقابة الداخلیة ومدى فعالیتها باعتبارها الحاجز 

  . 2عصابات الإجرامیة المختصة في تبییض الأموالالدفاعي الأول في وجه ال

وتسمح عملیة التفتیش المباشر أو في عین المكان، من تقییم التدابیر الموضوعة من 

  :3قبل البنك أو المؤسسة المالیة، والتي تتمثل خاصة في

 مراقبة البرامج الداخلیة لمكافحة تبییض الأموال. 

                                       
  .268، المرجع السابق، ص شویطر إیمان رتیبة 1
، بلعید جمیلة ، المرجع السابق، 339سیاري هاجر، المرجع السابق، ص ، 289یست كریمة، المرجع السابق، ص تدر  2

  .164ص 
  .290-289ص  المرجع نفسه، ،یست كریمةتدر  3
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 لخلیة معالجة الاستعلام المالي تعیین مسؤول عن المطابقة بصفته مراسلا. 

 برامج التكوین الدائم في مجال مكافحة تبییض الأموال. 

  التزام البنوك أو المؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بالاحتفاظ بالوثائق

والمستندات المتعلقة بالعملاء والعملیات، وكذا التقاریر الدوریة والسریة المنصوص 

 .12-03من النظام رقم  22و 10مواد علیها في ال

 تحیین المعلومات عن العملاء. 

  التقید بتدابیر الیقظة الواجبة تجاه العملاء والعملیات. 

  مستوى أمن أنظمة المعلومات، سریة المعلومات، المعلومات (رقابة أنظمة المعلومات

 .1)والوثائق الخاصة بالتحالیل والبرمجة وبتنفیذ المعالجات

فإن اللجنة المصرفیة تظهر بصفة البولیس الإداري متى لجأت إلى أسلوب وبذلك 

الرقابة المباشرة ن من خلال المراقبة المستمرة والبحث والتحقیق وتسجیل المخالفات 

 .2ومعاینتها

إثر سماعه  2006ووفقا لتصریحات المدیر العام للمفتشیة العامة لبنك الجزائر، سنة 

و المباشرة التي تقوم بها المفتشیة العامة بناء على أكشاهد أمام العدالة، فإن الرقابة المیدانیة 

تعلیمات محافظ بنك الجزائر الشفویة أو المكتوبة، أو تعلیمات اللجنة المصرفیة المكتوبة، 

ون فیها المهام محددة، وطبقا لهذه التعلیمات فقد تعرض بنك الخلیفة لعشر عملیات تفتیش تك

  3.میدانیة، أهمها الأربع الأخیرة

والواقع أنه یتعذر على اللجنة المصرفیة إجراء رقابة شاملة لكل البنوك وفروعها 

ئر سواء كانت بنوك والمؤسسات المالیة لبرید الجزائر بالنظر إلى عدد البنوك الكبیر بالجزا

                                       
  .، مرجع سابق08- 11من النظام رقم  36المادة  1
  .205ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص  2
  .139وفاء، المرجع السابق، ص  عجرود: لتفاصیل أكثر راجع 3
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وطنیة أو فروع بنوك أجنبیة، ولهذا منحها القانون إمكانیة الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا 

  . سالف الذكر 11-03من الأمر رقم  108من المادة  03لذلك، وفق ما نصت علیه الفقرة 

كل شخص یشارك أو شارك في "... وهو ما یفسر استخدام المشرع الجزائري لمصطلح 

بدلا من  11-03رقم  الأمرمن  117ضمن المادة  ..."بة البنوك والمؤسسات المالیة رقا

تحدید الأشخاص على سبیل الحصر، كون القانون لم یقید اللجنة المصرفیة في تحدید 

الأشخاص المعنیین بالرقابة، بل جعل للجنة المصرفیة مطلق الحریة في اختیار الأشخاص 

همة، مع وجوب التزامهم بالسریة وفق ما نصت علیه ذات لذین تراهم جدیرین بهذه الما

 .المادة

والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن هو ما محل فروع البنوك الجزائریة المتواجدة بالخارج 

  من هذه الرقابة؟

، نجدها تنص على ما 11-03من الأمر رقم  110من  02بالرجوع إلى المادة الفقرة 

  :یلي

نة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع الشركات ویمكن توسیع مراقبة اللج"

  ".الجزائریة المقیمة في الخارج

وعلیه فإن الدور الرقابي للجنة المصرفیة لا یقتصر على الصعید المحلي، وإنما قد 

یمتد إلى فروع البنوك والمؤسسات المالیة المتواجدة بالخارج إذا استدعت الضرورة ذلك في 

  .یة تؤطر هذه الرقابةظل اتفاقیات دول

وإذا كانت اللجنة المصرفیة تمارس رقابتها على البنوك والمؤسسات المالیة على 

اعتبار أن هذه الأخیرة تخضع لرقابتها، فكیف تتم الرقابة على المصالح المالیة لبرید 

  الجزائر؟
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سبق وأن تمت الإشارة إلى الطبیعة القانونیة لمؤسسة برید الجزائر، والذي حددتها 

بأنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  43-02من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة 

  .تخضع تبعا لذلك لرقابة المفتشیة العامة للمالیةوبالتالي فهي وتجاري، 

ة دائمة، تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي والمفتشیة العامة للمالیة هي هیئة رقابی

، حیث تمارس مهمتها الرقابیة على الأموال 1980مارس  01المؤرخ في  53- 80رقم 

  . 1العمومیة وفق للصلاحیات التي خولها لها القانون

لم یتدارك المشرع الجزائري الفراغ التشریعي المتعلق برقابة المؤسسات العمومیة 

المحدد لقواعد تنظیم المؤسسة العمومیة  04-01ظیمها بموجب الأمر رقم الاقتصادیة منذ تن

سنوات كاملة، وذلك ) 07(الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ومراقبتها، إلا بعد مرور سبع 

والذي جاءت نصوصه خصیصا لتعید للمفتشیة العامة للمالیة  01-08بموجب الأمر رقم 

  .مؤسسة العمومیة الاقتصادیةصلاحیة الرقابة والتدقیق على تسییر ال

وقد تم تحدید مجالات ممارسة المفتشیة العامة للمالیة في هذا الإطار بموجب المادة 

  :أبرزها 96،2-09من المرسوم التنفیذي رقم  02

والتنظیمیة التي لها تأثیر  حكام القانونیةیق التشریع المالي والمحاسبي والأشروط تطب -

 .وتنفیذ كل عقد وطلبمالي مباشر ومجالات إبرام 

 .التسییر والوضعیة المالیة ومصداقیة المحاسبات وانتظامها -

 .سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي -

على  03-12من النظام  23وتجدر الإشارة أن المنظم البنكي نص ضمن المادة 

دور محافظي الحسابات للمصالح المالیة لبرید الجزائر كجهاز رقابة خارجي علیها، حیث 

                                       
یحدد صلاحیات المفتشیة ، 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  04إلى  01أنظر المواد  1

  .2008سبتمبر  07، الصادرة في 50ر، عدد .العامة للمالیة، ج
ات المحدد لشروط وكیفیات رقابة وتدقیق تسییر المؤسس 2009فیفري  22المؤرخ في  96-09المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2009مارس  04، الصادرة بتاریخ 14ر، العدد .جالعمومیة الاقتصادیة من طرف المفتشیة العامة للمالیة، 
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أسند لهم مهمة فحص وتدقیق مدى مطابقة الأنظمة الداخلیة لمؤسسة برید الجزائر للمعاییر 

ا وإرسال تقریر سنوي إلى اللجنة المصرفیة، مع بقاء وممارسات الحذر المنصوص علیه

الأمر الذي . 1الإجراء التأدیبي لمؤسسة برید الجزائر من صلاحیات مجلس إدارة هذه الأخیرة

یثیر التساؤل عن غرض المنظم البنكي من النص على وجوب إرسال هذا التقریر إلى اللجنة 

  المصرفیة؟ 

المعدل والمتمم، والتي  01-05من القانون  3مكرر  10بالرجوع إلى نص المادة 

  :تنص على ما یلي

تطبق التنظیمات التي یتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقایة من تبییض "

الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالیة وعلى المصالح 

  ".المالیة لبرید الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة

یتضح من نص المادة المذكورة أن المصالح المالیة لبرید الجزائر معنیة بتنفیذ 

التنظیمات التي یصدرها مجلس النقد والقرض في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

تنفیذها من اختصاص اللجنة الالتزام بالإرهاب ومكافحتهما، والتي جعل الرقابة على مدى 

الذي جعل المشرع یفرض إرسال تقریر سنوي من طرف محافظ  المصرفیة، وهو الأمر

حسابات مؤسسة برید الجزائر إلى اللجنة المصرفیة لبسط رقابتها على مدى التزام هذه 

  .الأخیرة بتنفیذ تعلیمات مجلس النقد والقرض في مجال مكافحة تبییض الأموال

  الأشخاص المخولین بعملیة الرقابة -2

المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم على ما  11-03رقم  الأمرمن  108تنص المادة 

  :یلي

                                       
  .، مرجع سابق03-12من النظام  25/03أنظر المادة  1
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تخول اللجنة المصرفیة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناء على الوثائق وفي عین "

  .المكان

  .بواسطة أعوانهیكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة 

  .اختیارها أن تكلف بمهمة أي شخص یقع علیهویمكن اللجنة 

  ".تستمع اللجنة المصرفیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة بطلب منه

، )أ(ویستفاد من خلال هذه المادة أن الأشخاص المخولین بالرقابة هم أعوان بنك الجزائر 

  ).ب(وأي شخص یتم اختیاره من قبل اللجنة المصرفیة 

 مفتشو بنك الجزائر المفوضین من قبل اللجنة المصرفیة   - أ

المشرع الجزائري مهمة القیام بالرقابة إلى أعوان بنك الجزائر لحساب اللجنة  أسند

و الرقابة المباشرة، حیث یظهر ذلك جلیا من أالمصرفیة، في إطار الرقابة بعین المكان 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاص ،و 1المعدل والمتمم 22-96خلال الأمر رقم 

 .وال من وإلى الخارجبالصرف وحركة رؤوس الأم

وتكون هذه المهمة في إطار صلاحیة اللجنة المصرفیة المتعلقة بمراقبة مدى احترام 

البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، إلى جانب البحث 

  2.والقیام بمعاینتها لفرض عقوبات على التجاوزات الواقعة الخللوالتحري عن مواطن 

مر رقم من الأ 07ك الجزائر بموجب المادة وقد تم منح الدور الرقابي لمفتشي بن

  :المعدل والمتمم والتي تنص على ما یلي 96-22

                                       
المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم النقدي الخاصین بالصرف وحركة ، 1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96مر رقم الأ 1

  .1996جویلیة  10، الصادرة بتاریخ 43ر، عدد، .الأموال من وإلى الخارج، ج رؤوس

  .174ختیر فریدة، المرجع السابق، ص  2
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، الأشخاص المذكورون وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج...یؤهل لمعاینة جرائم "

  :أدناه

المحلفون والمعینون . ..مفتشأعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام  - ...

  ...". وفق شروط وكیفیات یحددها التنظیم

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، وكذا  01-05من القانون  11كما نصت المادة 

، على دور مفتشي البنك المركزي المفوضین من قبل 03-12من النظام رقم  24المادة 

اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة بعین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها، أو 

الوثائق في البحث والتحري والإبلاغ عن أي عملیة تمت في ظروف في إطار الرقابة على 

من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، 

مع تقدیم تقریر إلى اللجنة المصرفیة وكذا إرسال تقریر إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي 

 . عن طریق السلم الإداري

أن تعیین مفتشي بنك الجزائر المؤهلین  256،1- 97المرسوم التنفیذي رقم وقد حدد 

والمحلفین یتم بموجب قرار من وزیر العدل باقتراح من محافظ بنك الجزائر من بین الأعوان 

سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلیة ) 03(الممارسین على الأقل وظیفة مفتش لمدة ثلاث 

  2.بهذه الصفة

 الأشخاص المختارون من طرف اللجنة المصرفیة     -  ب

تراه مناسبا وتكلفه بالبحث والتقصي  أي شخصمنح المشرع الجزائري إمكانیة اختیار 

عن مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالتدابیر الموضوعة لمنع استغلال الأنشطة 

                                       
المتضمن شروط تعیین بعض الأعوان والموظفین  1997جویلیة  14المؤرخ في  256-97المرسوم التنفیذي رقم  1

 47ر، عدد .ف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جالمؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصر 

  .1997جویلیة  16الصادرة بتاریخ 
  .من المرسوم نفسه 04أنظر نص المادة  2
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إلا أن المشرع لم . 1المكان المصرفیة في عملیات تبییض الأموال بناء على الوثائق أو بعین

یوضح منصب هذا الشخص إن كان من داخل القطاع المصرفي أم لا، ولا مؤهلاته التي یتم 

  .اختیاره على أساسها

  رقابة بنك الجزائر: الفرع الثاني

أساس الجهاز أو بنك الجزائر مثلما أعید تسمیته فیما بعد  یعتبر البنك المركزي

على الجهاز المصرفي وإصدار النقود ویعمل على المحافظة  المصرفي، إذ یقوم بالإشراف

على الاستقرار النقدي، حیث یتولى القیام بالخدمات المصرفیة للحكومة ویشاركها في إعداد 

  2.السیاسات النقدیة والمالیة، وهو بذلك بنك البنوك

الرقابة أن البنك المركزي یكلف بتنظیم  10-90من القانون رقم  148وتنص المادة   

لحساب اللجنة المصرفیة بواسطة مستخدمیه أو أي شخص یقع علیه اختیارها، وهو نفس 

 .المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  108الأمر الذي نصت علیه المادة 

كما یقوم بنك الجزائر بمراقبة مهمة الصرف والتي تشمل التدفقات المالیة ما بین 

-92المعدل والمتمم للنظام رقم  07- 95لنظام رقم الجزائر والخارج حسب ما نص علیه ا

  . 3المتعلق بالرقابة على الصرف 04

التي تسهر على حسن سیر  4كما یمارس بنك الجزائر رقابته من خلال غرفة المقاصة،

نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام مجلس النقد والقرض، وذلك بتسویة الحسابات بین البنوك 

 . فةالتجاریة عن طریق هذه الغر 

                                       
  .، مرجع سابق11-03رقم  الأمرمن  108/3نص المادة  1
  .155بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص  2
 04-29، المعدل والمتمم للنظام رقم 1995دیسمبر  23المؤرخ في  07- 95من النظام رقم  02أنظر المادة رقم  3

  .المتعلق بالرقابة على الصرف 1992مارس  22الصادر بتاریخ 
تعرف عملیة المقاصة بأنها مجموع عملیات التبادل بین بنك الجزائر والأعضاء وفیما بین هؤلاء الأخیرین لصالح  4

أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها، بما في ذلك وسائل الدفع الكتابیة أو الالكترونیة من ضمنها الشیكات والسندات 
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یلعب دورا مهما في تمثیل الدولة وسیادتها على النشاط الاقتصادي، من وهو بذلك 

خلال ضبط العرض النقدي في السوق، وتوجیه موارد الإنتاج نحو الاستخدام الأمثل، 

والمحافظة على مستویات الدخول والأسعار، ومراقبة أسعار الصرف، واتخاذ كل التدابیر 

  .1الحیاة الاقتصادیة بصفة عامةالضروریة لاستقرار 

المؤسسات المالیة في مجال البنوك و ولتوضیح دور بنك الجزائر في الرقابة على 

رقابة  مجالات، ثم )أولا(لبنك الجزائرالتطرق للإطار القانوني مكافحة تبییض الأموال، وجب 

  ).ثانیا( الأموالبنك الجزائر في إطار مكافحة تبییض 

  لبنك الجزائر القانونيالإطار : أولا

في مكافحة تبییض الأموال على  ودوره لبنك الجزائرللوقوف على الإطار القانوني 

  ).2( تشكیلتهثم ، )1(مفهومهه التحدید، وجب التطرق إلى وج

 ك الجزائرنمفهوم ب-1

، ثم التطرق للتعریف القانوني )أ(یقتضي بیان مفهوم بنك الجزائر، التطرق إلى نشأته 

  ).ب(مختلف النصوص التشریعیة التي أطرت النشاط المصرفي في الجزائرله عبر 

 بنك الجزائر ةأنش  - أ

أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر عقب الاستقلال في یعتبر البنك المركزي 

على شكل مؤسسة عمومیة تتمتع 144،2-62، بموجب القانون رقم 1962دیسمبر  13

                                                                                                                        

من النظام  18أنظر المادة رقم . التجاریة الأخرى المستحقة یومیا لبعض الأعضاء على أعضاء آخرین وكذا التحویلات

  .رفة المقاصةیتعلق بغ 1997نوفمبر  17الصادر في  03- 97رقم 
، مذكرة ماجستیر في القانون خصوصیة رقابة البنك المركزي الجزائري على البنوك الإسلامیةبهون علي عبد الحفیظ،  1

  .103، بلعید جمیلة، المرجع السابق، ص 09، ص 2014-2013، الجزائر، 1-ائرالعام، جامعة الجز 
 وتحدید قانونه الأساسي، 1962دیسمبر  13جزائري المؤرخ في المتعلق بإنشاء البنك المركزي ال 144- 62القانون رقم  2

  .1962دیسمبر  28، الصادرة بتاریخ 10ر، عدد .ج



إخضاع�البنوك�والمؤسسات�المالية�للرقابة�و�شراف�                                                           :الفصل��ول   

 

 

300 

الي، وقد زاول بنك الجزائر نشاطه منذ نشأته كبنك بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم

إصدار وبنك ائتمان في آن واحد، حیث ورث البنك المركزي صلاحیات بنك الجزائر الذي 

 .تأسیسه لیعبر عن سیادة الجزائر واستقلالها والذي جاءأُسس في عهد الاستعمار الفرنسي، 

، أصبح البنك المركزي الجزائري یسمى في 1990ومنذ صدور قانون النقد والقرض سنة 

  .  تعاملاته مع الغیر بنك الجزائر، ویتواجد مقرع الاجتماعي بالعاصمة

 بنك الجزائرلالتعریف القانوني   -  ب

شهد بنك الجزائر من طرف المشرع نوع من عدم الاستقرار منذ صدور أول تعریف 

أنه بالمادة الأولى والثانیة عرفه ضمن ، 1962له، حیث أن النظام الأساسي الذي صدر في 

مؤسسة عمومیة وطنیة یتمتع بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي، ویعتبر تاجرا في 

  .ي فتح فروع في كل الولایات، ومقره بالجزائر العاصمةعلاقاته مع الغیر، وله الحق ف

لقد كان لإنشاء النظام الأساسي لبنك الجزائر أثر على استعادة الدولة لسیادتها 

بتحقیق  فَ النقدیة، حیث أوكلت له مهمة إصدار العملة كما تم اعتباره بنك البنوك، وكُلِ 

  .1دولة الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها أي بنك مركزي في أي

المتعلق بنظام البنوك والقرض، فقد اعتبر البنك المركزي  12-86أما القانون رقم 

، إحدى المؤسسات العمومیة التي لها شخصیة معنویة واستقلال مالي ومؤسسات القرض

حیث أن المشرع ضمن هذا القانون ساوى بین البنك  2وخولها القیام بالعملیات المصرفیة،

 10-90لیأتي بعده القانون رقم ، رض من حیث طبیعتها القانونیةالمركزي ومؤسسات الق

البنك المركزي مؤسسة ": منه على أن 11المتعلق بالنقد والقرض وینص ضمن المادة 

  ...".وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

                                       
  .09بهون عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  1
  ).ملغى(، مرجع سابق، 11- 86من القانون  11أنظر نص المادة  2
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ك الجزائر كسلطة نقدیة، ونشاط البنوك نبین نشاط بمیز هذا القانون أن  یُذْكَرُ 

وبموجبه أصبح بنك الجزائر بنك البنوك، وأسندت له مهمة مراقبة التجاریة كموزع للقرض، 

  .ومتابعة نشاطها

  :أنهعلى  11-03من الأمر رقم  09المادةه تكما عرف

ویعد مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي بنك الجزائر "

  .تاجرا في علاقاته مع الغیر

  .مراري مالم یخالف ذلك أحكام هذا الأویحكمه التشریع التج

 یخضع لإجراء المحاسبة العمومیة ومراقبة ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا

  ."مجلس المحاسبة

لقواعد التي على اوالملاحظ على هذا التعریف، أنه استند في تعریفه لبنك الجزائر 

وانین التي تعاقبت قدون نص صریح على طبیعته القانونیة، وهو حال كل الیخضع لها، 

  .على تنظیمه والتي لم تستقر على صفة واضحة

 تشكیلة بنك الجزائر-2

  .المحافظ ونوابه، ومجلس الإدارة یتشكل بنك الجزائر من

 المحافظ  - أ

، یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ یساعده 11- 03من الأمر رقم  13وفقا للمادة 

ویتم إنهاء مهامهم بنفس الكیفیة في حالتین ثلاث نواب، یتم تعیینهم بواسطة مرسوم رئاسي، 

مذكورتین على سبیل الحصر هما حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو حالة الخطأ الفادح، 

  .دره رئیس الجمهوریةوذلك بموجب مرسوم یص
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على تنافي وظیفة المحافظ ومساعدیه  11-03مر رقم من الأ 14كما نصت المادة 

مع أیة عهدة انتخابیة أو تولي وظیفة حكومیة أو إداریة، كما لا یمكن أن یمارسوا أیة مهنة 

الطابع أو وظیفة أو نشاط أثناء عهدتهم، ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات الدولیة ذات 

  .النقدي أو المالي أو الاقتصادي

كما لا یجوز للمحافظ ونوابه أن یدیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة للسلطة أو 

مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها هذه المؤسسة، ولا أن یعملوا كوكلاء أو 

  .1مستشارین لمثل هذه المؤسسات أو الشركات، خلال سنتین بعد نهایة عهدتهم

 جلس إدارة بنك الجزائرم  -  ب

یقوم بتسییر بنك الجزائر مجلس إدارة یعمل تحت رئاسة المحافظ، ویتكون هذا 

  :من المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  18المجلس حسب المادة 

 .المحافظ رئیسا -

 .ثلاث نواب للمحافظ -

بمرسوم ثلاثة موظفین ذوي كفاءة عالیة في المجال المالي والاقتصادي، یتم تعیینهم  -

رئاسي، كما یتم استخلافهم بغیرهم وفق الشروط والكیفیة في حالة غیابهم او شغور 

 .وظائفهم

یجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك، بناء على طلب المحافظ أو بطلب و 

من ثلاثة أعضاء، ویتولى المحافظ رئاسة الاجتماع ویحدد جدول أعماله، أما في حالة غیابه 

ذ قراراته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الحاضرین، خَ ، وتُتَ 2الذي یتولى نیابتهنائب ینوب عنه ال

  .ون صوت الرئیس مرجحاكوفي حالة تساوي الأصوات ی

                                       

  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 11- 03من الأمر رقم  15المادة 1 
  .، المرجع نفسه11- 03من الأمر رقم  22المادة  2
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  :وقد أسند المشرع عدة صلاحیات لمجلس إدارة بنك الجزائر، أهمها

 . هاالتداول حول التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائ -

ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر والموافقة على القانون الأساسي للمستخدمین  -

 .ونظام رواتب الأعوان

 .یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر -

  رقابة بنك الجزائر في إطار مكافحة تبییض الأموال مجالات : ثانیا

  :الأموال فيتتمثل رقابة بنك الجزائر في إطار مكافحة تبییض 

  الرقابة على الصرف-1

، كانت المعاملات التجاریة تخضع 10-90رقم قبل صدور قانون النقد والقرض 

لنظام الحصص وتراخیص الاستیراد، ونظام الحظر فیما یخص سلعة أو خروجها إضرارا 

بالاقتصاد الوطني، وهذا لحمایة القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة وتحقیق التوازن لمیزان 

لمدفوعات باتباع سیاسة منع بیع العملات الأجنبیة لأجل شراء سلع منافسة للمنتجات ا

 10- 90الوطنیة أو بیعها بسعر صرف مرتفع عن السعر الرسمي، وعقب صدور القانون 

تحولت سیاسة الرقابة على الصرف بهدف تحقیق توازن في میزان المدفوعات، وحددت 

على اعتبار أن مهمته ، 1مهمة، وعلى رأسها بنك الجزائره الالأجهزة التي یمكنها ممارسة هذ

الأساسیة تتمثل في الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنیة عن طریق تنظیم وتوجیه 

  . 2ورقابة الحركة النقدیة بالإضافة إلى هیئات أخرى خولها القانون هذه الرقابة

ل الصرف على توفیر أفضل ویتمثل دور بنك الجزائر عند ممارسته للرقابة في مجا

الشروط والحفاظ علیها لتحقیق نمو سریع للاقتصاد الوطني، والعمل على تحقیق الاستقرار 

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  35أنظر المادة  1
  .246، المرجع السابق، ص حمزة عادل 2
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الداخلي للعملة الوطنیة من خلال تسییر موارد البلاد من العملة الصعبة، وتوجیه مراقبة 

  .حسن سیر المبادلات المالیة مع الخارج وضبط سوق الصرف

المعدل والمتمم للنظام رقم  23/12/1995المؤرخ في  95/07حصر النظام رقم 

المتعلق بالرقابة على الصرف مهمة الرقابة في ید  22/03/1992الصادر بتاریخ  92-04

وترتكز هذه الرقابة على التدفقات المالیة بین الجزائر والدول بنك الجزائر دون سواه، 

 97/03من النظام  03نص المادة وتتم عبر آلیة المقاصة المنصوص علیها في  الأجنبیة

تقوم غرفة حیث تنص على أنه 1،المتعلق بغرفة المقاصة 1977نوفمبر  17المؤرخ في 

المقاصة لفائدة المنخرطین فیها مهمة تسهیل تسویة الأرصدة عن طریق إقامة مقاصة كل 

والسندات  یوم فیما بینهم واستعمال جمیع وسائل الدفع الكتابیة والالكترونیة خاصة الشیكات

جاریة الأخرى المستحقة یومیا فیما بینهم والتحویلات لصالح أصحاب الحسابات المسجلة الت

  .2في دفاترها

أن عملیات التجارة  2015ولقد أشار بنك الجزائر ضمن تقریره الصادر سنة 

الخارجیة تعد الوسیلة المفضلة لتبییض الأموال عبر البنوك الجزائریة، والتي ینجم عنها 

استرداد الأموال /الفات للأحكام القانونیة للصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارجمخ

  .مع الخارج المحققة من طرف البنوك بصفتهم وسطاء معتمدین

وفي إطار مهمات رقابة عملیات التجارة الخارجیة من قبل مفتشي بنك الجزائر، أدت 

قوانین وأنظمة الصرف وحركة رؤوس  محضر مخالفة لانتهاك 16هذه التحقیقات إلى إعداد 

                                       
 17ر، عدد .المتعلق بغرفة المقاصة، ج 1997نوفمبر  17المؤرخ في  97/03من النظام رقم  18لمادة عرفت ا 1

مجموع عملیات التبادل الیومیة بین بنك الجزائر والأعضاء :"...، عملیات المقاصة بأنها1998مارس  25الصادرة بتاریخ 

وفیما بین هؤلاء الأخیرین لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها بما في ذلك وسائل الدفع الكتابیة أو 

میا لبعض الأعضاء على أعضاء آخرین وكذا الالكترونیة من ضمنها الشیكات والسندات التجاریة الأخرى المستحقة یو 

  ... ".التحویلات
  .، مرجع سابق96/22مر رقم الأمن  03المادة  2
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محضر إثبات ضد البنوك ومحضر واحد ضد  15الأموال من وإلى الخارج، بما في ذلك 

محاضر أخرى لمخالفة التشریع من قبل متعاملي  108متعامل اقتصادي، بالإضافة إلى 

اء التجارة الخارجیة، وذلك من خلال معالجة التصریحات المقدمة من طرف البنوك، الوسط

المعتمدون، إلى بنك الجزائر، حیث تم إرسال هذه المحاضر إلى النیابة العامة المختصة 

  .1إقلیمیا

كما نشیر هنا إلى أن المشرع منح لبنك الجزائر إمكانیة بسط رقابته والقیام بعملیة 

المعدل  11-03من الأمر رقم  مكرر 108المادة التحري في حال الاستعجال وفقا لنص 

  :على ما یليلتي تنص واوالمتمم 

ري ویبلغ اللجنة حیمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن یقوم بأي عملیة ت"

  ".بنتائج هذه التحریات

صلاحیة القیام بنك الجزائر یستفاد من المادة المذكورة، أن المشرع الجزائري منح و 

اللجنة المصرفیة بالأمر، بأي عملیة تحري وفي حالة الاستعجال أین لا یمكن انتظار إعلام 

مع حصر مهمته في التحري والبحث، وإبلاغ اللجنة المصرفیة بالنتائج التي أسفرت عنها 

  .التحریات لتتخذ الإجراءات التأدیبیة اللازمة، والتي تعد اختصاص أصیل للجنة

التي تستوجب  بحالة الاستعجالإلا أن ما یعاب على المشرع عدم توضیح ما یُراد 

ك الجزائر مباشرة دون إبلاغ اللجنة المصرفیة لیتم تحدید مجال رقابة بنك الجزائر تدخل بن

  .في هذه الحالة، وتجنب تداخل صلاحیات الهیئتین

  الرقابة على وسائل الدفع الالكتروني-2

الدفع، أكدت المؤسسات الدولیة وسائل على مع التطور التكنولوجي الذي انعكس 

رة وجود رؤیة شاملة لنظام الدفع وكذلك على ضرورة إعداد المعنیة بأنظمة الدفع على ضرو 

                                       
1 Banque d’Algérie, RAPPORT ANNUEL  2015, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 

ALGERIE, Novembre 2016, p 17-128. 
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إطار قانوني خاص یشمل جمیع الأنظمة المتواجدة داخل كل بلد وهذا في إطار تقریر 

اللجنة الدولیة لنظم الدفع والتسویة "الإرشادات العامة لتطویر نظام الدفع الوطني الذي قدمته 

لتشریعیة لنظام الدفع، وزیادة فعالیته، وتقلیص أین أكدت على أهمیة البیئة ا ، "2001سنة 

  . 1من خلال ما توصلت إلیه من مبادئ أساسیة مخاطره

وتعتمد وسائل الدفع الالكترونیة على أنظمة تحویل حسب المدفوعات المراد القیام بها 

  .إن كانت دولیة أو داخلیة

  أنظمة التحویل الدولیة-أ

  اللبنة الأولى للمدفوعات الالكترونیة، كما یعد أحد ویعتبر التحویل الالكتروني للأموال

، حیث تتم الغالبیة العظمى من 2أشكال التطور في مجموعة الدفع بالنقود القیدیة

نظام جانب ، إلى 4من ضمن أنظمة كثیرة للدفع3التحویلات الدولیة بموجب نظامان

 .(Western union) الحوالات السریعة

  نظامCHIPS 

CHIPS البنوكاختصار لعبارة غرفة مقاصة المدفوعات بینCleaning House Interbank 

Payment System ، تم إنشاء هذه الشبكة التي تتخذ مقرها في نیویورك، وتقدم خدماتها أساسا

Cleaning Houseللبنوك في نیویورك، من طرف جمعیة البنوك النیویوركیة
، وعلى الرغم من 5

لق، إلا أنه یلعب دورا مهما في المدفوعات الدولیة، إذ أنه في أغلب أن هذا النظام وطني مغ

                                       
دراسة تحلیلیة  -في عصرنة نظام الدفع الالكتروني ما بین البنوكدور بنك الجزائر سمایلي نوفل، بوطورة فضیلة،  1

  .269-268، ص 06، مجلة البدیل الاقتصادي، العدد )2014-2008(للفترة 

، كتاب أعمال مؤتمر مركز جیل البحث العلمي تبییض الأموال عن طریق الاعتماد المستندي الالكتروني، لیندةعبد االله  2

  .178، ص 2017مارس  25-24طرابلس،  الجرائم الالكترونیة، 14

  .109، المرجع السابق، تدریست كریمة 3
4 MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome 1, 

Thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en Droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, 
octobre 2001, p 90 et ce qui suit. Disponible sur le site internet https://www.ulaval.ca/les-etudes.html. 
5 Ibid, p 91. 
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، الذي سیتم تناوله Swiftالحالات یكون هناك تعاون بین هذا النظام وبین النظام الدولي 

أما البنوك غیر المشتركة فیه والراغبة في استخدامه فلها ذلك خلال إقامة بالدراسة لاحقا، 

 1.مشتركة في هذا النظاماتفاقیات من أحد البنوك ال

وهو عبارة عن شبكة للنقل الآلي للرسائل المالیة، وفي نفس الوقت نقل الأموال، و 

والأموال التي یتم تحویلها   2یعمل كغرفة مقاصة بالنسبة للبنوك المنتمیة لهذه الشبكة،

حویلات ساعة، إذ أنه یهیمن تقریبا على كل الت 24باعتماد هذا النظام تكون متوفرة خلال 

 .3المالیة المرتبطة بالمبادلات الدولیة التي تتم بالدولار الأمریكي

  نظامSWIFT 

  SWIFT اختصار لعبارة جمعیة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة المالیة الدولیة عبر

والتي تعني جمعیة ،Society for worldwide Interbank Financial Telecommunication4 العالم

وهي شبكة لنقل رسائل التحویلات عبر الاتصالات السلكیة واللاسلكیة المالیة الدولیة، 

الحدود، مقرها في بلجیكا، وتعد أهم وأضخم شبكة عالمیة للتحویلات المالیة الالكترونیة في 

روكسیل بنكا من أكبر البنوك الأوروبیة والأمریكیة في ب 239، حیث نشأت ما بین 5العالم

تتعاون بنوك هذه الدول فیما بینها ولا تهدف إلى 1973.6بموجب القانون البلجیكي لسنة 

  7.الربح، كما یقدم إلى الأعضاء وسائل اتصال سریعة وآمنة

في الأساس شبكة دولیة مخصصة للاستعمال الحصري للبنوك المنخرطة Swiftیعتبر   

في الشبكة، وبالرغم من أن هذه الشبكة تعمل على تنویع الخدمات التي تقدمها حتى لا 

                                       

  .109، المرجع السابق، ص كریمةتدریست  1

  .179، ص  الأموال عن طریق الاعتماد المستندي الالكترونيتبییض ، لیندةعبد االله  2
3 MOUMOUNI Charles, op.cit, p 91. 
4 Ibid, op.cit., p 106. 

  .178 ، مرجع سابق، صتبییض الأموال عن طریق الاعتماد المستندي الالكترونيعبد االله لیندة،  5

  .156المرجع السابق، ص ارتباس نذیر،  6

، أطروحة دكتوراه في علوم القانون، جامعة النقل المصرفي وآلیاته في ظل التحولات الاقتصادیة تقنیات، حبیبةقدة  7

  .322، ص2014، الجزائر، 1باتنة
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تقتصر على أوامر الدفع التي یصدرها الأعضاء، فإنه لا یمكن لأیة مؤسسة أن تصل إلى 

هذا المقام أن الشبكة منظمة في شكل  شیر فيون.1هذه الخدمات إلا من خلال بنوكها

تعاونیة، وعلیه فهي لا تهدف إلى تحقیق الربح، وإنما تسعى إلى تأمین شبكة عمل دولیة 

للاتصالات الالكترونیة ما بین ممثلي الأسواق المالیة، وتوفیر آلیة مضمونة لتسویة 

  .2الدولیة المدفوعات وذلك من خلال إدخال مقاییس موحدة في العلاقات  المصرفیة

  :3یتمیز نظام سویفت بمجموعة من الممیزات جعلت منه نظاما ناجحا وهي

تي تتم من خلال هذا النظام لا تحتاج إلى تسویة لاحقة، حیث أن لأن المدفوعات ا -

إرسال تعلیمات الدفع تمثل في حد ذاتها تنفیذا لأوامر الدفع التي یتلقاها البنك من زبائنه، 

المدفوعات الدولیة تتم مباشرة عن طریق إرسال تعلیمات الدفع بشكل أي أن تسویة 

قیاسي موحد ومتعارف علیه بین البنوك للدول الأعضاء في الشبكة، حیث یعتمد هذا 

 .النظام على لغة موحدة ومقاییس خاصة تسمى مقاییس المراسلات

تفیدین، بالإضافة أن هذا النظام یتمیز بالسرعة في إنجاز التحویلات ووصولها إلى المس -

إلى قلة تكلفته بالنسبة للبنك مقارنة مع أنظمة التحویل الأخرى، ولعل هذا ما یفسر ازدیاد 

 9000عدد الدول الأعضاء المشتركة في هذا النظام، إذ یخدم هذا النظام أكثر من 

دولة حول العالم، حیث أن عضویتها مفتوحة  209مؤسسة مالیة موزعة على أكثر من 

  . 19994لبنوك والمؤسسات المالیة في العالم وقد انضمت إلیه الجزائر سنة لجمیع ا

توفر النظام على برنامج لتصحیح الأخطاء، بحیث یمكنه مراقبة الرسائل وتصحیحها في  -

   5.حالة انطوائها على خطأ من حیث الشكل

                                       
1 MOUMOUNI Charles, op.cit., p 106. 

، مجلة الإحصاء  في المعاملات الدولیة» SWIFT « دوافع استعمال شبكة سویفتزروني مصطفى، حنك سعیدة، 2

  . 141، ص 2013، 02، العدد10والاقتصاد التطبیقي، الحجم
  .241المرجع السابق، ص ، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  3
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 4
  .144-142، المرجع السابق، ص ص زروني مصطفى، حنك سعیدة 5
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  . 1اعتماده على معاییر أمان عالیة لتحویل الأموال واستقبالها -

على التصریح بالتحویلات  SHIPSویساعد هذا النظام البنك غیر العضو في نظام 

إلى بنك مراسل له في الولایات المتحدة الأمریكیة  SWIFTالدولیة للأموال، بإرساله لرسالة 

من التحویلات التي یقوم بها  % 80لإتمام التحویل، فحوالي CHIPSیكون عضوا في نظام 

  2.ریح بها من خلال رسائلالنظام الأخیر یتم التص

البنك المركزي الجزائري عملیات مهمة في تحویل وفي هذا الخصوص فقد سجل    

الدولي، من  SWIFTأموال تم تحصیلها من معاملات غیر مشروعة إلى الخارج عبر نظام 

قبل عمال أجانب ینشطون في مؤسسات أجنبیة تعمل بالجزائر، خاصة فئة العمال 

الصینیین، من خلال دفع مصرفي، بتحویل مبالغ من النقود المتأتیة من مصادر غیر قانونیة 

استیراد یقومون بنحو الخارج، حیث یقوم  هؤلاء العمال في البدایة بفتح شركات تجاریة ثم 

ن الصین، وینطلقون في نشاطات بنكیة، یقومون بعدها بإیجار محلات تجاریة منتوجات م

وقد تم الاعتماد على هذا .في مناطق نشاطاتهم أو في مناطق مجاورة لتنشیط هذه الأموال

النظام  لما یوفره من السریة والخصوصیة بین أطراف الرسائل عن طریق استخدام أحدث 

إلى سرعة الأداءوحیث تصل الرسائل من أي مؤسسة مالیة وسائل تشفیر البیانات، بالإضافة 

ثانیة وتقوم الرسائل بتجزئة الأسهم وحقوق الإصدار واستهلاك   20 لأخرى في زمن أقصاه

  3.السندات

 نظام الحوالات السریعة (Western union)  

هو نظام أمریكي یستخدم لإرسال واستقبال الأموال في معظم دول العالم خلال فترة 

والتي ) quick pay(دقائق، إضافة إلى خدمة الدفع السریع ) 10(یة لا تتجاوز عشر زمن

توفر للعمیل إرسال الدفعات النقدیة المستحقة للشركات، إلى بنوك لها تعامل مع شركة 

                                       
  .242المرجع السابق، ص ، تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفعمواجهة عبد االله لیندة،  1
  .110، المرجع السابق، ص كریمة تدریست 2

3
 https://www.ennaharonline.com/ .11:27، 28/01/2020: ریخ الاطلاع، تا  
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)western union( ولا یجوز تحویل أكثر من قیمة عشرة آلاف دولار أمریكي إلا بتقدیم ،

التحویل مثل فواتیر العلاج، رسوم التعلیم، أو فواتیر شراء السلع وثائق تثبت أسباب 

، وینبغي الإشارة إلى أن الجزائر فیما یخص هذا النوع من التحویل، تكتفي 1والبضائع

أما عن كیفیة استلام الزبون لحوالة وسترن یونیون، فعلیه أن یتقدم . بالاستلام  وحسب

یكون هذا المكتب متصلا بشبكة ویسترن یونیون،  شخصیا إلى مكتب برید یختاره، یشترط أن

كما ینبغي على الزبون أن یكون مصحوبا بوثیقة إثبات هویة ساریة المفعول، وكذا برقم 

  3.والرمز السري اللذین یزودهما به المرسل MTCN3 "2"مراقبة تحویل الأموال

ال قد یلجؤون وبالرغم من الرقابة على هذا النوع من التحویل، إلا أن مبیضي الأمو 

إلى استخدام هذه الطریقة لسرعتها، إلى جانب عدم إمكانیة تتبع وجهة الأموال بعد استلامها 

  .من المستفید

 أنظمة التحویل الداخلیة  -  ب

 :تتمثل أنظمة التحویل الداخلیة التي اعتمدها بنك الجزائر في

  أرتس نظامARTS 

والتي ، Algerian real time settelement  هي اختصار للعبارة الإنجلیزیةARTSعبارة 

تعني نظام الجزائر للتسویة الفوریة، وهو نظام اعتمدته الجزائر في إطار تحدیث وعصرنة 

أنظمة الدفع، حیث قام بنك الجزائر بالتنسیق مع وزارة المالیة وبمساعدة من البنك الدولي، 

عن طریق  افيالغ الكبیرة والدفع المسللمببین البنوك بوضع نظام للتسویة الإجمالیة الفوریة 

التحویلات المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بها المشاركون 

                                       
  .312ص  المرجع السابق،، حبیبةقدة  1

2 Money transfer control number 3   : MTCN3 .رقم مراقبة تحویل الأموال  

3 http://www.poste.dz/services/professional/mandat .11:20، 27/01/2020: تاریخ الاطلاع .  
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، على أساس إجمالي وفي 2والتي تفوق قیمتها أو تساوي ملیون دینار جزائري1في هذا النظام،

  3.النظامعلى حسابات التسویة المفتوحة في هذا  يالوقت الحقیق

 أتكي نظام ATCI  

ATCI    هو اختصار لعبارةAlgérie-Télé-compensation Interbancaire ،

وهو نظام آخر تم استحداثه للمقاصة الالكترونیة ما بین البنوك للصكوك والسندات 

والتحویلات والاقتطاعات الأوتوماتیكیة الخاصة بالسحب والدفع باستعمال البطاقات البنكیة 

بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور العریض، ویسمى بنظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما یتعلق 

  .بین البنوك

عن ملیون دینار  الاسمیةویطبق هذا النظام على التحویلات المالیة التي تقل قیمتها 

  .5، كما أن التسویة تتم في الیوم الذي یلي یوم تقدیم وسیلة الدفع لهذا النظام الآلي4جزائري

بإشراك بنك الجزائر لكل البنوك،  2006حیز التنفیذ عام  ATCIقد دخل نظام و 

شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین  SATIM6، برید الجزائر وشركة اتصالات الجزائر

- 05 النظامالبنوك الذي یعتمد على التبادل المعلوماتي للبیانات الرقمیة والصور، وحسب 

یتطلب الموافقة المسبقة لمركز المقاصة المصرفیة  ATCIن الانخراط في نظام إ، ف06

                                       
، یتضمن نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة 2005ر أكتوب 13مؤرخ في  04- 05من النظام رقم  02المادة  1

  .2005جانفي  15، الصادرة في 02ر، عدد، .والدفع المستعجل، ج
یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور  2005دیسمبر 15المؤرخ في  06- 05من النظام  02 المادة 2

  .2006أفریل 23، الصادرة بتاریخ 26ر، عدد .العریض الأخرى، ج
  .، المرجع السابق04- 05من النظام رقم  03المادة  3
  .، المرجع السابق06- 05من النظام رقم  02المادة  4
  .من النظام البنكي نفسه 31المادة  5

6 SATIM= Société d’Automatisation de Transaction Interbancaire et de Monétique, l'activité principale de cette 

société porte sur le développement et la gestion d’un système monétique interbancaire basé sur l’utilisation d’un 

réseau de transmission de données et la personnalisation interbancaires. 

-18ترونیة في إطار القانون رقم كمتطلبات نظام الدفع الالكتروني في مجال المعاملات الالبن عمیور أمینة، : أنظر

  .116ص ، 52علوم الإنسانیة، المجلد ب، العدد ، مجلة ال05
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CPI1  بصفته مسیرا لنظامATCI  تحت إشراف المدیریة العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك

  .الجزائر

الرقابة على أنظمة الدفع الالكتروني، على عاتق بنك الجزائر،  وقد جعل المشرع

الجهاز المصرفي من جهة، وبصفته المستشار الاقتصادي  باعتباره المشرف الأول على

والمالي للحكومة من جهة أخرى، فإن له الدور الكبیر في تأهیل النظام المصرفي بصفة 

عامة ونظام الدفع الالكتروني بصفة خاصة وذلك من خلال دوره في منح الاعتماد للبنوك 

ا من خلال دوره الرقابي لمنصات الدفع الراغبة في الانخراط في أرضیة الدفع الالكتروني وكذ

  .الالكترونیة

ضمن المادة  07-05 رقم ، نص النظاملبنك الجزائر كذلك إطار الدور الرقابيوفي 

  :بنك الجزائر منه على أنه یجب 12

تخاذ فع النقدي، واالسعي على أمن البنیة الأساسیة لنظام الدفع الالكتروني إلى جانب الد -1

 .التي لا یتوفر فیها الضمانات الأمنیة المطلوبةالقرار المناسب بوقف وسائل الدفع 

التأكد من توفر أمن بطاقات الدفع، كما یتعین علیه متابعة إجراءات توفیر شروط الأمن  -2

 .من الجهة المصدرة لها

 .من لدى التجار والموردین الالكترونیینمتابعة مدى توفر شروط الأ -3

 .صاءات التدلیس المخلة بأمن نظام الدفع الالكترونيمتابعة إح -4

متابعة كل التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجیا التي قد تؤثر سلبا على أمن وسلامة  -5

 .بطاقات الدفع

                                       
المؤرخ في  06- 05نظام رقم .ك الجزائرهي شركة أسهم وفرع تابع لبن 06-05من النظام رقم  03حسب نص المادة 1

، الصادرة 26ر، عدد .یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى، ج 15/12/2005

 .2006أفریل 23بتاریخ 
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أما على مستوى الدور الإشرافي للسیر الحسن لنظام الدفع الالكتروني، فإن بنك 

 GIEالجزائر یعد عضوا غیر منخرط في مجمع المنفعة الاقتصادیة لخدمات الدفع الآلي 

monétique المخول بمراقبة نشاط مركز النقد الآلي البنكيCMI1  في إطار تفویضه بمهام

عاملات النقد الآلي ویسهر على التحسین المستمر لآلیات الترخیص والتوجیه في تبادل م

  :الأمن والسلامة وفقا للمعاییر الدولیة والتي تتجسد في مجموعة من الأدوات

التقنیة والتنظیمیة والقانونیة في إطار النقد البنكي میثاق الأمن الذي یغطي الجوانب  -1

CIB. 

 .تسخیر آلیات مكافحة الغش النقدي كوقایة ومعالجة -2

أمن وسائل الدفع بالاستعلام حول آخر القواعد الأمنیة في مجال النقد الآلي، واعتماد  -3

المُعد من قبل الهیئات الدولیة یحدد التفاعل بین وسائل الدفع  EMUنظام المعیار التقني 

 .لضمان سلامة وأمن المعلومات

لدفع بحیث لا یمكن تسویق استغلال محطة ا TPEأمن مخططات الدفع الالكتروني  -4

 .الالكتروني إلا إذا كان مصادق علیه من طرف تجمع النقد الآلي

                                       
بمهام الترخیص والتوجیه في إطار تبادل  GIEبتفویض من تجمع النقد الآلي  CMIیضطلع مركز النقد الآلي البنكي  1

معاملات النقد الآلي، تشخیص البطاقات البنكیة، یضمن قبول وإیواء قواعد المعطیات الخاصة بحاملي البطاقات والتجار، 

  .116بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص : وهو مسؤول عن سیرورة نظام النقد البنكي والتجهیزات المرتبطة به، أنظر
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  المشبوهة المعاملاتعن  رالإخطاالالتزام ب: الفصل الثاني
لم تتوقف جهود المجتمع الدولي من خلال الصكوك الدولیة، وكذا جهود مجموعة 

العمل المالي عبر التوصیات التي أصدرتها في إطار مكافحة تبییض الأموال عند إلزام 

المؤسسات المصرفیة باتخاذ التدابیر الاحترازیة للوقایة من جرائم تبییض الأموال والتي تم 

، بل ألزمتها أیضا باتخاذ كافة الإجراءات التي من البابن هذا الأول م الفصلبیانها في 

شأنها كشف تلك الجرائم عن طریق إخطار السلطات المختصة، وكذا تحدید إجراءات 

  .الإخطار وضوابطه

فلم یعد یقتصر دور المؤسسات المصرفیة على الامتناع عن التعامل مع العمیل 

، ذلك أن هذا الإجراء سیساهم في توجیه 1تي یطلبهاالمشتبه فیه أو عدم القیام بالمعاملة ال

 فيمساعدا  بل أصبح لها دوراالأموال المشبوهة نحو قنوات خفیة، یصعب الكشف عنها، 

وبذلك تكون هذه المؤسسات أهم الأدوات الفاعلة في 2.تعقبها وضبطها تمهیدا لمصادرتها

، وذلك بالنظر إلى طبیعة نشاطها الكفیل بتزوید سلطات إنفاذ القانون الأموالمكافحة تبییض 

العملیات المخطر عنها  عنبكل المعلومات والوثائق الضروریة التي على ضوئها تتحرى 

لا، ما یجعل مبدأ السریة  أموتقرر ما إذا كانت تتوفر على شروط المتابعة الجزائیة 

شبهة التبییض مبررات لحالات التي تنطوي على المصرفیة مصون ولا یتم رفعه إلا في ال

  .أمام الجهات المختصة في إنفاذ القانون

وفي هذا الإطار فقد حدد المشرع الجزائري آلیة الإخطار بالشبهة كأداة من قبل 

المصرفي لكشف مبیضي الأموال الذین یستغلون السریة المصرفیة في القطاع مؤسسات 

  .جانب وضعه لضوابط عملیة الإخطار ارتكاب أنشطتهم الإجرامیة، إلى

                                       
  .253سابق، ص المرجع ال، عادل عبد العزیز السن 1
القانون الخاص، جامعة ، أطروحة دكتوراه قي وحدات المخابرات المالیة ودورها في مكافحة تبییض الأموالبن قلة لیلى،  2

  .209، ص 2016-2015أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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، والنتائج المترتبة )المبحث الأول(وعلیه سیتم تناول نظام الإخطار بالشبهة ضمن 

  .)المبحث الثاني(عنه ضمن 

  نظام الإخطار بالشبهة: المبحث الأول

دورا أكثر ایجابیة في مجال مؤسسات القطاع المصرفي عموما  المشرع الجزائري منح  

كآلیة تشریعیة للكشف  بواجب الإخطار بالشبهةمكافحة تبییض الأـموال من خلال إلزامها 

 تضطلععن هذه الجریمة لمنع استغلال مبدأ السریة المصرفیة، وذلك أمام هیئة متخصصة 

  .بمكافحة تبییض الأموال

، ثم أطراف )لب الأولالمط(وعلیه سیتم التطرق إلى مفهوم الإخطار بالشبهة 

  ).المطلب الثاني(الإخطار 

  مفهوم الإخطار بالشبهة: المطلب الأول

یشكل الإخطار بالشبهة المحرك الرئیسي لتعقب جریمة تبییض الأموال، ومرد ذلك أن 

التعرف على العملیات المالیة المشبوهة تتطلب أصحاب الاختصاص والخبرة للكشف عنها، 

، وهو ما 1ین مختلف الأجهزة المنوط بها إنفاذ القانونیلتبادل المعلوماتإلى جانب نظام فعال 

أدركه المجتمع الدولي ونص علیه ضمن الاتفاقیات الدولیة، والتي كانت بمثابة تشریع 

  .نموذجي تسترشد به التشریعات الوطنیة

حیث نصت المادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الثاني من التشریع النموذجي 

للأمم المتحدة على التزام المؤسسات المالیة بواجب الإبلاغ عن العملیات التي تثیر شكوكا 

عن انطوائها شبهة التبییض، حتى وإن استحال عدم تنفیذها، ما یؤهل النظام المالي لكشف 

                                       
  .97لمرجع السابق، ص ابلعید جمیلة،  1
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 وهو ذات الأمر الذي نصت علیه اتفاقیة بالیرمو 1عملیات تبییض الأموال في هذه الحالات،

في مادتها السابعة على وجوب التبلیغ عن المعاملات المشبوهة التي تثیر  2000 لسنة

  2.الشك في ارتباطها بعملیات تبییض الأموال

وهو ذات  2012،3لسنة  20أكدت مجموعة العمل المالي ضمن التوصیة رقم  وقد

، أین ألزم المؤسسات 03-12 رقم ، وكذا النظام01-05الأمر الذي نص علیه القانون رقم 

، وذلك )الفرع الأول(المصرفیة بالإخطار عن العملیات التي تنطوي على شبهة التبییض 

  .)الفرع الثاني(ضمن أطر وضوابط محددة 

  وطبیعته القانونیة تعریف الإخطار بالشبهة: الفرع الأول

باعتباره المحرك الرئیسي  لقد كان الإخطار بالشبهة محل اهتمام المشرع الجزائري

لعملیات اللبحث عن جریمة تبییض الأموال، وذلك بسبب صعوبة إجراءات الكشف عن 

، ویقتضي بیان هذا المفهوم التطرق إلى تعریف الإخطار، وكذا طبیعته المالیة المشبوهة

  .القانونیة

 تعریف الإخطار : أولا

بلوغا، وبلاغا وصل وانتهى، وأبلغه هو معناه الإیصال أو التبلیغ، وبلغ الشيء یبلغ : لغة -1

  4.إبلاغا، وبلغه تبلیغا، وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده

                                       
  .218البرج أحمد، المرجع السابق، ص  1
یة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنعقدة بمدینة بالیرمو الإیطالمن  07أنظر نص المادة  2

فیفري  5المؤرخ في  55-02صادقت علیها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم ، 2000دیسمبر  15-12بتاریخ 

  .2002جانفي  10بتاریخ  9ر عدد .، ج2002
  :على أنه 2012من توصیات مجموعة العمل المالي لسنة  20نصت التوصیة رقم  3

معقولة للاشتباه بأن أموالا ناتجة عن نشاط إجرامي أو مرتبطة بتمویل إذا اشتبهت مؤسسة مالیة أو توفر لدیها أسباب "

  ".الإرهاب،فإنه ینبغي أن تكون مطالبة بموجب القانون بإرسال تقریر بالعملیة المشبوهة لوحدة المعلومات المالیة فورا
  .210بن قلة لیلى، المرجع السابق، ص  4
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هو الإفصاح بحسن نیة عن البیانات الخاصة عن أیة عملیة مالیة یدور : اصطلاحا -2

حولها أو حول ظروفها الشك في كونها محل تبییض أموال، ویكون هذا الإخطار 

  .1للجهات التي حددها القانون

  تعریف الإخطار قانونا -3

إفصاح المؤسسات المصرفیة التي حددها ": یقصد بالإخطار في الفقه القانوني

القانون عما یكون لدیها من معلومات متعلقة بعملیة مالیة، یبدو من قیمتها، أو الظروف 

  2".التي تتم فیها بأنها متعلقة بغسل أموال غیر مشروعة

البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة المشابهة إفصاح : "على أنه3ویعرفه البعض

الأخرى، التي حددها القانون عما یكون لدیها من معلومات متعلقة بمعاملات مالیة، یبدو 

  ".من قیمتها أو الظروف التي تتم فیها بأنها متعلقة بتبییض الأموال غیر المشروعة

توافر الأدلة  فیضم معنى واسع مرتبط بمدىالاشتباه أو الشبهة،  أما مصطلح

و أالمقنعة، فالعملیات المالیة المشتبه فیها هي تلك التي تنطوي على أدلة  إثبات ضئیلة 

منعدمة، فیثور الشك بشأنها من طرف أصحاب الخبرة في المجال، والخاضعین لواجب 

 4.الإخطار

وعلى كل فإن المشرع الجزائري لم یتبن تعریف محدد للشبهة، شأنه في ذلك شان 

ك الدولیة، واكتفى بإعطاء أمثلة عن العملیات التي یمكن أن تنطوي على الشبهة، ما الصكو 

یمنح إمكانیة استیعاب هذا المصطلح للطرق المستجدة في تبییض الأموال خاصة وأن 

  .الأسالیب الإجرامیة تتطور بالتطور التكنولوجي

                                       
  .210بن قلة لیلى المرجع السابق، ص  1
  .289دریس، المرجع السابق، ص  باخویا 2
  .110مباركي دلیلة، المرجع السابق، ص  3
  .210بن قلة لیلى المرجع السابق، ص  4
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من الشبهة  إن القانون جاء واضحا، إذ أنه نص على واجب الإخطار بتوافر حالة

التي تستند إلى أمر ذاتي ونفسي یدعو إلى الاعتقاد بان العملیة تنطوي على نشاط إجرامي 

مرتبط بتبییض الأموال، وقد یكون ذلك حقیقة، كما یمكن أن تسقط تلك الشكوك ویتضح أنها 

  1.لا تستند إلى أي أساس من الصحة

ن أن العملیات المالیة مرتبطة غیر ملزمة بالتأكد فعلا م فالبنوك والمؤسسات المالیة

بجرائم تبییض الأموال، فهو لیس من صلاحیاتها، وإنما یتجلى دورها في الالتزام بالتدابیر 

الوقائیة المفروضة علیها، خاصة ما تعلق بتفعیل قواعد الحیطة والحذر إزاء العملیات التي 

عنایة مشددة،  لاءیإاتقها تنجزها، فإن توفرت حالة أو أكثر من حالات الاشتباه، وقع على ع

فإن بدت حالة الاشتباه بتبییض أموال واضحة، فتلزم هذه المؤسسات بإخطار الهیئة 

، لتبادر هذه الأخیرة في اتخاذ الإجراءات 2"خلیة معالجة الاستعلام المالي"المتخصصة 

  .المنوطة بها ومن ثم تأكید أو نفي ما تعلق بمضمون الإخطار

بنظام الإخطار بالشبهة والذي یستند إلى المعیار  الأخذ إلا أن البعض عاب على

الشخصي لقیامه، عوض الأخذ بنظام الإخطار التلقائي عن العملیات التي تفوق قیمتها حدا 

  .3هذا الأخیر یعد معیارا موضوعیا لا یخضع للإرادة المنفردة للمخطر أنمعینا، على أساس 

فالإخطار بالشبهة له تبعات سلبیة على حقوق الأفراد وحریاتهم، فالآثار المترتبة عنه 

والمتمثلة في المساس بسریة حسابات الشخص وعملیة التحري عن أمواله ومعاملاته المالیة 

ومهنته، وربما یصل الأمر إلى التحقیق معه لمجرد أن المخطر اعتمد على شكه في انطواء 

لمخطر عنه على شبهة التبییض، أمر بالغ الخطورة لانعكاسه على مركزه عملیة قام بها ا

                                       
  .190تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  1
  .ضمن المطلب الثاني من هذا المبحث سیتم التطرق لتعریف هذه الهیئة وصلاحیاتها 2
  .191ص  ،تدریست كریمة، المرجع السابق 3
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الشخصي والاجتماعي، خاصة إذا أسفرت عملیة التحقیق والتحري عن نتائج سلبیة، وان 

  1.العملیة غیر مرتبطة بتبییض الأموال

ومن جهة ثانیة فإن الإخطار لمجرد الشك أو الریبة بانطواء عملیة ما على تبییض 

ل یرهق كاهل الهیئة المتخصصة بتلقي عدد كبیر من الإخطارات، التي تحتاج إلى الأموا

الذي یتطلب زیادة الموارد البشریة الكفؤة لمثل هذا العمل الدقیق  الأمرمعالجة وتحلیل، 

والسرعة في الأداء بالنظر إلى طبیعة العملیات المالیة الحالیة، والتي تعتمد على الوسائط 

  .االالكترونیة غالب

ومنها  2عرض له هذا النظام، فقد تبنته العدید من الدولتوبالرغم من النقد الذي 

الجزائر، إلا أنها عمدت إلى وضع جملة من المؤشرات على سبیل الاسترشاد، متى توافرت 

  .وجب الإخطار عنها للهیئة المتخصصة، إلى جانب وضع الإطار الشكلي للإخطار

 القانونیة للإخطار الطبیعة: انیثا

أقرت أغلب التشریعات التي اعتمدت أسلوب السیاسة الحدیثة في التجریم نظام 

الإخطار بالشبهة لمكافحة تبییض الأموال، حیث ألزمت كل من یقع على عاتقه هذا الواجب 

إبلاغ وحدات المخابرات المالیة عن العملیات المالیة المشتبه فیها، مع إعفائه من المسؤولیة 

الجزائیة والمدنیة وحتى التأدیبیة التي قد تترتب على عاتقه جراء عدم التزامه بالسریة 

  3.المصرفیة

                                       
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، دراسة نقدیة مقارنة، طقانون مكافحة غسل الأموالأشرف توفیق شمس الدین،  1

  .77، ص2007
  .78المرجع نفسه، ص  2
  .135ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص  3
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تباینت الرؤى والاتجاهات الفقهیة بشأن الطبیعة القانونیة للإخطار بالشبهة، إذ ولقد 

 اعتبره البعض سببا من أسباب الإباحة، بینما اعتبره البعض الآخر مانعا من موانع العقاب،

  .في حین اعتبره جانب من الفقه مانعا من موانع المسؤولیة

  الإخطار سببا من أسباب الإباحة -1

یرى أصحاب هذا الرأي بأن الأصل العام هو اعتبار إفشاء المعلومات جریمة، وعلیه 

فإن إباحة الإخطار یعد سببا من أسباب إباحة جریمة الإفشاء تطبیقا للقواعد العامة، التي 

إذ أن كل عمل یرتكب تنفیذا لأمر القانون، لا ینبغي 1الواجب سببا عاما للإباحة،تعتبر أداء 

أن یعاقب علیه جزائیا، لأنه عمل مأمور به، وعلیه فإنه من غیر المنطقي أن یأمر القانون 

  .بأداء واجب محدد، ثم یجعل من أداء هذا الواجب جریمة، وإلا عد ذلك تناقضا في القانون

یقوم بالإخطار عن المعاملات المالیة المشتبه فیها، یعد فعلا ومن ثم فإن من 

مشروعا، ویخرج من نطاق التجریم إلى نطاق الإباحة لأسباب موضوعیة ولیس لأسباب 

  .2شخصیة

  الإخطار مانعا من موانع العقاب -2

یرى أصحاب هذا الرأي بأن الإخطار عن المعاملات المالیة المشتبه فیها یعتبر مانعا 

ع العقاب، وذلك بالاستناد إلى نص مادة صریح بالإعفاء عن العقاب نتیجة الإخطار من موان

أو تقدیم بیانات أو معلومات عن هذه النشاطات، شریطة توافر حسن النیة لدى المخطر، 

  .3ومن ثم یعفى هذا الأخیر من العقاب لأسباب شخصیة یستفید منها

                                       
  .213بن قلة لیلى، المرجع السابق، ص  1
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
  .214، ص المرجع نفسه 3
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لإخطار مانعا من موانع العقاب، حیث ، یستفاد أن ا01-05وبالرجوع لأحكام القانون   

نص على إعفاء الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للإخطار بالشبهة، والذین تصرفوا 

 لم بحسن نیة من أیة مسؤولیة جزائیة أو مدنیة أو إداریة، ویبقى هذا الإعفاء قائما حتى ولو

لا وجه للمتابعة، أو التسریح، أو تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، أو انتهت المتابعات بقرارات أ

  .البراءة، وذلك تشجیعا للكشف عن عملیات تبییض الأموال

إلا أن ما یؤخذ على هذا الاتجاه، أن موانع العقاب وردت على سبیل الحصر، ولا   

یجوز التوسع في تفسیرها أو القیاس علیها، إلى جانب أن موانع العقاب تستوجب وقوع 

  1.م مع إلزام المؤسسات المالیة بواجب الإخطارجریمة، وهو مالا یستقی

یعفى الأشخاص " : ، والتي تنص على أنه01-05من القانون  24وبالرجوع إلى المادة 

من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة، ویبقى هذا الإعفاء ...الطبیعیون والمعنویون

والتي تفید بانتفاء الركن المعنوي للجریمة، وهذا یتعارض مع موانع العقاب التي ".  ...قائما

لا تؤثر في توافر أركان الجریمة، إنما یقتصر أثرها على وقف تطبیق العقوبة بصفة كلیة أو 

تخفیفها، حیث تكون الجریمة مستوفیة لكل أركانها، وتقوم المسؤولیة التامة عنها، إلا أن 

  2.یعاقب علیها بهدف تشجیع المجرمین على عدم الاسترسال في جرائمهم القانون لا

وعلى إثر هذه الانتقادات التي استبعدت تكییف الإخطار باعتباره مانعا من موانع   

العقاب، حاولت بعض الآراء الفقهیة الأخرى إیجاد وصف أنسب للإخطار عن العملیات 

  .ییض، واعتباره مانعا من موانع المسؤولیةالمالیة المشتبه في انطوائها على شبهة التب

  

  

                                       
  .291باخویا دریس، المرجع السابق، ص  1
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
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  الإخطار مانعا من موانع المسؤولیة-3

اعتبر جانب ثالث من الفقه الإخطار بأنه مانعا من موانع المسؤولیة، على اعتبار أن   

المسؤولیة الجزائیة تتوافر بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل، فالموظف الذي یقوم بالإخطار 

  .ي لدیه هذا القصد، وبالتالي انتفاء المسؤولیة الجزائیةعن حسن نیة، ینتف

وما یعاب على هذا الرأي أن موانع المسؤولیة لا تنفي الصفة الإجرامیة عن الفعل، إذ   

أن الفعل یظل جریمة، وهو ما لا یستقیم مع إلزام المؤسسات المالیة بواجب الإخطار، إلى 

نیة تطبیق احترازي في مواجهة من قام بفعل جانب أن موانع المسؤولیة لا تحول دون إمكا

  .   1الامتناع، كما أنها لا تمنع قیام المسؤولیة المدنیة من جهة أخرى

ومن استعراض الآراء الفقهیة الثلاثة نخلص في الأخیر إلى أن الإخطار لا یمكن 

كما انه لا اعتباره مانعا من موانع العقاب، على اعتبار أن الموانع تكون بعد تحقق الجریمة، 

یمكن اعتباره مانعا من موانع المسؤولیة، كون المشرع حدد موانع المسؤولیة على سبیل 

الحصر ما یجعل الإخطار خارج هذا التحدید، لذا فإن الإخطار عن العملیات المشتبه فیها 

  .هو تنفیذا لأمر القانون ما یجعله ضمن أسباب الإباحة

  شروط الإخطار: الفرع الثاني

مؤشرات الاشتباه الني وضعها المشرع الجزائري، والتي وصفها المنظم البنكي تعتبر 

والإطار الشكلي ) 1(بالعملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي بمثابة شروط موضوعیة للإخطار

  ).2(شروطا شكلیة له 052-06الذي حدده المرسوم 

  

                                       
  .292باخویا دریس، المرجع السابق، ص  1
الذي یحدد شكل ونموذج ومحتوى الإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة، مؤرخ في  05- 06 رقم المرسوم 2

  .2006جانفي 15الصادرة بتاریخ 02ر، عدد .، ج2006جانفي  09
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 الشروط الموضوعیة : أولا

معاییر أو مؤشرات الاشتباه نتیجة وجود أمور یقصد بالشروط الموضوعیة للإخطار 

مثیرة للشك بأن الأموال مصدرها إجرامي، وللوقوف على مدى وجود شبهة ارتباط العملیات 

المالیة بعملیات تبییض الأموال أصدرت العدید من الهیئات الدولیة، والبنوك الأجنبیة 

ت من دولة لأخرى ومن نظام نماذج لتلك المعاییر أو المؤشرات، والتي تباین 1والعربیة

  2.مصرفي لآخر

والثاني )أ(ویمكن تقسیم هذه المؤشرات بالاعتماد على معیارین الأول شخصي 

  ).ب(موضوعي

  المؤشرات الشخصیة-1

    .تتعلق هذه المؤشرات بشخص العمیل أو المستفید من العملیة

موضع آخر من هذا سبق تناول هذه النقطة بالدراسة في : الاشتباه في العمیل أو ممثله -أ

، وذلك ة بالاستعلام عن العمیل أو ممثلهملزم البنك أو المؤسسة المالیةیث أن ح البحث،

خلال معرفة هویة العمیل أو ممثله والتحقق منها قبل بدایة أي علاقة تعامل، سواء كانوا 

 فمتى توافرت أسباب أو مبررات معقولة للاشتباه، فیقع على.أشخاصا طبیعیة أو معنویة

رفض فتح الحساب أو التعامل مع هذا العمیل، وإخطار الجهة هذه المؤسسات عاتق 

  .المختصة

الزبون وتدعو إلى الاشتباه حول هویته  وأومن بین التصرفات التي یقوم بها العمیل 

  :3ما یلي

                                       
تقابلها في الجزائر الخطوط التوجیهیة وضع البنك المركزي المصري لائحة توضح معاییر الاشتباه ونماذج عنها والتي  1

  .للتعرف على الزبائن
  .307باخویا دریس، المرجع السابق، ص  2
  .بعهاوما  323، ص ، المرجع السابقمواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  3
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  عدم استعداده لتزوید المؤسسة المصرفیة بالمعلومات الشخصیة الخاصة به عند تقدیم

 .حساب وتقدیم وثائق إثبات شخصیة مشكوك فیهاطلب لفتح 

 أن یكون هاتف الزبون الشخصي أو هاتف منزله أو عمله مفصولا. 

 أن یرفض أو یوافق على مضض على الكشف عن تفاصیل عمله أو نشاطه المهني. 

  ،أن یتقاعس في إطلاع المؤسسة المصرفیة عن معاملاته المصرفیة السابقة والحالیة

یتم تقدیم معلومات عن نشاطاته التجاریة یصعب التحقق من مدى إن وجدت، أو أن 

 .صحة هذه المعلومات، أو یخفي أسماء مؤسسي الشركات التي ینتمي إلیها

  نتیجة لفتح  البنك أو المؤسسة المالیة منحها لهیفوائد  أوعدم اهتمام الزبون بأیة مزایا

بتنفیذ العملیات المتعلقة به  الأخیرةه أمواله لدیه والتأكید على هذ وإیداعالحساب 

 .باستخدام الفاكس أو البرید الالكتروني دون مبرر لذلك

، اعتد ذلك تصرفا من الزبون یرید به افمتى توافرت حالة من الحالات المذكورة سابق

إخفاء هویته الحقیقیة، یستوجب معه رفض المؤسسة المصرفیة التعامل معه إلى جانب 

  . الإخطار عنه

 وأالمشرع الجزائري المستفید بمثابة زبون  اعتبر: اه في هویة المستفید الحقیقيالاشتب - ب

عمیل ومن ثم وجب الاستعلام عنه والإخطار بالشبهة في حالة وجود شك حول هویته 

  . 03-12من النظام  4وفقا للمادة  1.وعملیاته

ص، و العمیل بأنه لا یتصرف لحسابه الخاأوفي حالة الشك في تصرف الزبون   

على  02-12مر رقم المعدل والمتمم بموجب الأ 01-05ن من القانو  9أوجبت المادة 

  :ضرورة الاستعلام عن هویة هذا الأخیر، حیث نصت على أنه

                                       
  .231المرجع السابق، ص  ،مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموالدموش حكیمة،  1
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في حالة عدم تأكد الخاضعین من تصرف الزبون لحسابه الخاص یتعین علیهم " 

  ".الآمر الحقیقي بالعملیةالاستعلام بكل الطرق القانونیة من هویة المستفید الحقیقي أو 

وجود شبهة وجب علیه إخطار  البنك أو المؤسسة المالیةلموظف  اوعلیه متى بد

  .الهیئة المتخصصة

 المعیار الموضوعي-2

یعرف هذا المعیار بالمعیار التلقائي ومضمونه هو اعتماد المسؤول عن الإخطار 

  1.على معاییر تحددها التعلیمات المصرفیة

  الاشتباه في مقدار الأموال    - أ

یمكن أن یستند الإخطار بالشبهة إلى مقدار مالي محدد مسبقا عن طریق التنظیمات 

المصرفیة، ومن ثم فمتى لم تتجاوز العملیة هذا المقدار المالي المحدد لا تكون العملیة محلا 

  .للإخطار

المعدل والمتمم،  01-05من القانون  10وهو ما تبناه المشرع الجزائري ضمن المادة 

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو ": حیث جاء فیها

في الحالات التي یفوق تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو 

، یتعین على الخاضعین أن یولوها عنایة مبلغ العملیة حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم

 ...".والاستعلام عن مصدر الأموال خاصة

  الاشتباه في العملیات   -  ب

یمكن أن یستند الإخطار بالشبهة إلى العملیات التي یقوم بها العمیل، والتي أوجب 

المنظم البنكي أن تكون محل اهتمام خاص، ومن بین الحالات التي تندرج ضمن الاشتباه 

  :2یليمنه ما  10في العملیات التي نص علیها ضمن المادة 

                                       
  .232المرجع السابق، ص  ،مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموالدموش حكیمة،  1
  .بعدهاوما  187، ص 2008، منشأة المعارف، مص، مكافحة غسل الأموالعبد الفتاح سلیمان،  2
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 بمبالغ كبیرة لا تتناسب مع طبیعة وحجم نشاط العمیل فتح اعتمادات مستندیة. 

  تعدد ورود مستندات تحصیل لسداد قیمتها بالخارج بما لا یتناسب مع طبیعة وحجم

 .نشاط العمیل

  بمبالغ مالیة كبیرة لا تتناسب مع نشاط العمیل  لإیداعاتتلقي حسابات العمیل

 .ومقدار تدفقاته النقدیة المتوقعة

  و أاستلام مبالغ كبیرة لحساب العمیل من بنوك في دول معروف عنها زراعة وإنتاج

 .و تجارة المخدرات، أو تتواجد بها منظمات إرهابیةأتصنیع 

  و عن أحساب واحد، نقدا قیام عدد كبیر من الأشخاص بدفع أو تحویل مبالغ إلى

 .طریق حوالات داخلیة

  قیام العملاء بإجراء تحویلات إلى حساباتهم بالخارج بما لا یتناسب مع حجم

 1.أعمالهم

  2.بعد فترة وجیزة من إیداعها الأموالسحب 

تجدر الإشارة فینهایة هذا العنصر إلى الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة، فهل تخضع 

  أم لا؟ للإخطار بالشبهة

، المتعلق بحسابات العملة الصعبة 013-09من النظام  09وبالرجوع إلى المادة 

الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص 

  :المعنویین، والتي تنص على أنه

للأحكام یتعین على الوسیط المعتمد أن یقوم بالتصریح بأیة عملیة مشبوهة، وفقا " 

  ".التشریعیة والتنظیمیة المطبقة في مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

                                       
  .421، ص 2005، دار الجامع الجدیدة للنش، مصر، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتهمحمد علي العریان،  1
  .327ص  المرجع السابق، ،مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  2
یعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین وغیر المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطب 01- 09النظام رقم  3

  .27، ص2009فیفري  17، الصادرة بتاریخ 25ر، عدد .المقیمین والأشخاص المعنویة غیر المقیمین، ج
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وبهذا یتضح خضوع حسابات العملة الصعبة لنظام الإخطار عن العملیات المالیة  

 . المشبوهة

 الشروط الشكلیة : ثانیا

مطابقتها ، شریطة 1أناط التنظیم مهمة تصمیم الإخطار بالشبهة للهیئات الخاضعة

ویتم الإخطار بالشبهة 3.والذي وضعته الجهة المتخصصة بتلقیه 2للنموذج الموحد والوحید

إضافة 5،وبخط واضح، كما اشترط المشرع أن یحرر عن طریق الرقن أو بطریقة آلیة 4كتابة

إلى ضرورة خلوه من أي حشو أو إضافة، والذي من شأنه التشكیك في صحة الإخطار 

  6.ومصداقیته

تب على ذلك وجوب الالتزام بإدراج البیانات المطلوبة في نموذج الإخطار دون ویتر 

رضة للبطلان من حیث و نقصان، وبالطریقة المطلوبة في التحریر، حتى لا یكون عُ أزیادة 

  .الشكل

السالف الذكر البیانات الإلزامیة  05-06من المرسوم  05وقد وضحت المادة 

  :بهة وهي كالتاليالواجب توافرها في الإخطار بالش

  

                                       
  . ، مرجع سابق05-06من المرسوم  04/01المادة  1
  .05- 06من المرسوم  02المادة  2
  .05- 06من المرسوم  03المادة  3
 :كانیة القیام بالإخطار شفاهة بالنسبة لبعض الأشخاصنص المشرع الفرنسي على إم 4

Article L561-15, code monétaire et financier Français dispose : 

« VI. La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutes fois 

être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L.561-17, par le 

service mentionné à L’article L.561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de 

s’assurer de sa recevabilité », disponible sur le site :www.legifrance.gouv.fr . 
  .06-05من المرسوم  05المادة  5
  .328، ص المرجع السابق ،مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  6



�ل��ام�بالإخطار�عن�المعاملات�المشبو�ة�                                                                                 :الفصل�الثا�ي  

 

 

328 

  :  البیانات الخاصة بالجهة المخطرة -1

أحد  ين یتضمن الإخطار بالشبهة البیانات الخاصة بالجهة المخطرة، وهأیجب 

المعدل  01-05من القانون  19و 04الأشخاص الخاضعین للإخطار حسب المواد 

  .والمتمم، وتتمثل هذه البیانات في العنوان ورقم الهاتف والفاكس

  ت الخاصة بالعمیل محل الاشتباهالبیانا -2

یجب أن یتضمن الإخطار بالشبهة معلومات عن العمیل صاحب العملیة المشبوهة، 

  .وذلك بحسب ما إذا كان العمیل شخصا طبیعیا، أو شخصا معنویا

 البیانات المتعلقة بالعمیل الشخص الطبیعي  - أ

  :وتتمثل البیانات المتعلقة بالعمیل الشخص الطبیعي في

 1.وذلك بتحدیدها كاملة بالإضافة إلى تاریخ ومكان ازدیاده :العمیلهویة 

 2.ویقصد به تحدید ما إذا كان العمیل اعتیادیا أو غیر اعتیادي:نوع العمیل

 المعنويالبیانات المتعلقة بالعمیل الشخص - ب

  :3وتتمثل البیانات المتعلقة بالعمیل الشخص المعنوي في

 .تحدید عنوان الشركة -

 )مدنیة أو تجاریة(للشركة الطبیعة القانونیة  -

 .تحدید نشاط الشركة -

 .المؤشر الإحصائيرقم رقم التعریف الجبائي، أو   -

، إلى تحدید نوع العمیل الشخص المعنوي إن كان عمیلا اعتیادیا أو غیر اعتیادي -

 .جانب تسمیة الشخص المعنوي

                                       
  . المرجع السابق 05-06من المرسوم  05/5.2.3المادة  1
  .، المرجع نفسه05-06من المرسوم  05/5.2.5المادة  2
  .، المرجع نفسه05-06من المرسوم  05/5.2.3المادة  3
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 لبیانات المتعلقة بالشركاءا-ج

شریك، مع ذكر النسب الكامل، تاریخ ومكان الازدیاد والمهنة  والمتمثلة في هویة كل

  .وقیمة الحصص المساهم بها من طرف كل شریك، والعنوان الشخصي

والملاحظ على هذه البیانات أنها تتعلق بالشریك الشخص الطبیعي، في حین یمكن   

لق بشكل أن یكون الشریك شخصا معنویا، وهو ما لم یتطرق له المرسوم التنفیذي المتع

الإخطار بالشبهة، وفي هذه الحالة فالبیانات الواجب ذكرها تتمثل في كل البیانات التي سبق 

التسمیة، العنوان، الطبیعة القانونیة، التعریف الجبائي أو (بیانها والمتعلقة بالشخص المعنوي 

 ). رقم المؤشر الإحصائي

 :البیانات المتعلقة بالمسیر -د

تاریخ ومكان الازدیاد،  ،ذكر النسب الكامل للمسیر تتمثل هذه البیانات في

هویة ، )النوع، الرقم، وتاریخ ومكان الإصدار(والمعلومات المتعلقة بوثیقة الهویة المستعملة 

  1.وصفة الموقعین المؤهلین بتفویض التصرف في الحساب

  البیانات المتعلقة بالعملیات والأموال المشتبه فیها -3

المخطرة تقیید بیانات خاصة بالعملیات موضوع الشبهة، وأخرى یتعین على الجهة 

  .متعلقة بالأموال المشتبه فیها

  البیانات المتعلقة بالعملیات محل الشبهة  - أ

یجب أن یتضمن الإخطار بالشبهة تفاصیل عن العملیة محل الاشتباه، إذ یتعین 

  :توضیح العناصر التالیة

خلالها العملیة، ونوع العملیة وعدد العملیات والقیمة و الفترة التي تمت أتاریخ العملیة  -

  .الإجمالیة للعملیة

                                       
  .، المرجع السابق05- 06من المرسوم التنفیذي رقم  05/6.2.5المادة  1
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  .تحدید طبیعة العملیة إذا كانت عابرة للحدود أو محلیة -

  :بالنسبة للعملیة العابرة للحدود فیتعینف

  .إن كانت تحویل مصرفي أو إرجاع أموال للوطن أو دفع صك تحدید نوع العملیة -

نكیة أو المالیة، الوكالة، تحدید مصدرها ووجهتها، المؤسسة البوجب  بالنسبة للأموال -

، صاحب الحساب، المؤسسة البنكیة المراسلة، رقم الصك وتاریخ إصداره، ووجهة البلد

  . الأموال

  :لعملیة محلیة فیتعینأما إذا كانت ا

عن طریق صك أو عدة صكوك، إلى جانب  ، أوتحدید إن كانت عملیة الدفع تمت نقدا

تحدید المؤسسة البنكیة والوكالة، ورقم الحساب، وتحدید صاحب أو أصحاب الحساب، 

 1.والمؤسسة الوسیطة ورقم الصك وتاریخه

  البیانات المتعلقة بالأموال محل الشبهة-

كذلك إلى وجوب توضیح طبیعة الأموال، إن كانت عملة  05-06أشار المرسوم 

  .3أو معادن نفیسة أو أي شكل آخر یمكن أن تتخذه الأموال2أو قیم عقاریة وطنیة

  البیانات المتعلقة بدواعي الشبهة -4

العناصر متى توافرت أقامت معها شكوك في یقصد بدواعي الشبهة، جملة من 

أو  مرالأهویة صاحب : انطواء العملیة على شبهة التبییض، وتتمثل هذه العناصر في

                                       
  .05الملحق المتعلق بالإخطار بالشبهة، الملحق رقم  1
 valeurs mobilièresأین أورد عبارة قیممنقولة 05- 06من المرسوم  05/2.3.5بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة  2

الذي ذكر عبارة قیمة عقاریة، وبالرجوع إلى الملحق المتعلق بالإخطار بالشبهة، بخلاف النص باللغة العربیة لذات النص 

مواجهة تبییض عبد االله لیندة، : أنظر. نجده أورد عبارة قیم منقولة، متفقا بذلك مع النص الفرنسي وهو المعنى المقصود

 . 332- 331ص  المرجع السابق، ،الدفعالأموال عن طریق وسائل 

» …valeurs mobilièresà la nature des fonds objet du soupçon (monnaie nationale,  «  
  .05-06من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  3



�ل��ام�بالإخطار�عن�المعاملات�المشبو�ة�                                                                                 :الفصل�الثا�ي  

 

 

331 

المستفید، مصدر الأموال، وجهتها، المظهر السلوكي للعمیل المشتبه فیه،  وكیله، وهویة

وأهمیة مبلغ العملیة وطبیعتها، وتوضیح ما إذا كانت عملیة غیر اعتیادیة أو معقدة، غیاب 

المبرر الاقتصادي، غیاب المحل الشرعي، وكل المعلومات المتعلقة بسوابق المشتبه فیه أو 

  .المشتبه فیهم

بالذكر أن عدم مساءلة المؤسسات المصرفیة والمالیة عن عدم التزامها بالسریة جدیر 

المصرفیة یكمن في تلك المعلومات التي یراها المشرع ضروریة للكشف عن جریمة تبییض 

الأموال وتمویل الإرهاب، ومن ثم فإن توسیع النصوص القانونیة المعالجة لدائرة المعلومات 

لمتخصصة من طرف المؤسسات المالیة ینبغي أن یتناسب مع فلسفة الواجب تبلیغها للهیئة ا

  1.الشك

  الخاتمة والرأي-5

تكون حسب الحالة، هویة وصفة وتوقیع مراسل المؤسسة لدى خلیة معالجة الاستعلام 

  2.المالي، وتاریخ الإصدار بالشبهة

الوثائق وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الإخطار بالشبهة یجب أن یكون مرفق بكل 

كما یجب أن یكون موقع من طرف الجهة التي قامت 3،المتعلقة بالعملیة محل الشبهة

بالإخطار أو من ممثلها، على أن یكون التوقیع خطیا ودون اللجوء إلى الاستنساخ أو 

  .4التأشیر

  

                                       
  .188، المرجع السابق، ص عبد الحققریمس  1
المصري على كافة البیانات التي نص علیها المشرع من اللائحة التنفیذیة لقانون غسل الأموال  04تنص المادة  2

الجزائري، والتي تم بیانها أعلاه، ماعدا المعلومات المتعلقة بالجهة المخطرة، إضافة إلى إغفاله إدراج وصل استلام 

  . الإخطار
  .السالف الذكر 05- 06من المرسوم  06المادة  3
  .من المرسوم نفسه 02و 07/01المادة  4
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  أطراف الإخطار: المطلب الثاني

للإخطار بالشبهة طرفین أساسین، یتمثل الطرف الأول في الأشخاص الملزمون 

، أما )الفرع الأول(و كما أطلق علیها المشرع الجزائري الهیئات الخاضعة أبالإخطار، 

بالنسبة للطرف الثاني، فیتمثل في الجهة التي حددها القانون لتلقي الإخطار بالشبهة دون 

  .)الفرع الثاني(لمشرع اسم الهیئة المتخصصة سواها، أو كما أطلق علیها ا

  )ات الخاضعةجهال(الملزمون بالإخطار بالشبهة :الفرع الأول

اهتماما كبیرا  من توصیات مجموعة العمل المالي) 9(أولت التوصیة التاسعة 

للأشخاص الذین یقع علیهم عبء الإخطار بالشبهة، من خلال توسیع دائرة الأشخاص 

عن العملیات التي تثیر الشك بأنها مرتبطة بتبییض الأموال، وعدم الخاضعین للإخطار 

  .حصر هذا الالتزام في نطاق البنوك، وإنما یسري كذلك على المؤسسات المالیة غیر البنكیة

وهذا ما سار علیه التشریع النموذجي للأمم المتحدة، حیث جاء في المادة الأولى من 

الالتزام بالإبلاغ یسري في مواجهة طائفة واسعة من  الفصل الأول من الباب الثاني منه، أن

المصارف والمؤسسات المالیة الأخرى والأشخاص الطبیعیة والاعتباریة المعنیة وتم تحدیدها 

  :كما یلي

المصارف والمنشآت الائتمانیة، وغیرها من المؤسسات المالیة مثل البرید وشركات التأمین  -

  .المالیة والشركات العاملة في سوق الأوراق

الصیارفة والمحاسبین، وكل الأشخاص الذین بحكم مهنتهم قد ینفذون عملیات نقل وتحویل -

  .الأموال ومراقبتها وتقدیم المشورة بشأنها

المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05أما بالنسبة للتشریع الجزائري، فبعد تعدیل القانون رقم 

  :منه، إذ تنص على 19س أحكام المادة ، والذي م2012الأموال وتمویل الإرهاب سنة 
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  .یخضع لواجب الإخطار بالشبهة"

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة  -

المشابهة الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألعاب 

 .والكازینوهات

أو بإجراء عملیات /ي إطار مهنته بالاستشارة وكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ف -

إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما 

على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامین والموثقین ومحافظي 

الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیون وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات 

بورصة والأعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكریمة ال

  ...". والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة

  :من خلال نص المادة المذكور أعلاه یمكن تقسیم الأشخاص الخاضعین إلى فئتین

 المیدان المالي.  

 المهن الحرة.  

المصرفیة، أین یكون نطاقها الشخصي یقتصر وبما أن موضوع البحث یتعلق بالسریة 

الذین یمارسون ص الخاضعین في المیدان المالي، و على المیدان المالي، فسیتم تناول الأشخا

، )أولا(المعدل والمتمم، وهم البنوك  01-05من القانون  04نشاطا مصرفیا بمفهوم المادة 

  .)ثالثا( زائر، والمصالح المالیة لبرید الج)ثانیا(المؤسسات المالیة 

  البنوك : أولا

مؤسسة تقدم خدمات مالیة خاصة للقروض ": یعرف قاموس أوكسفورد البنك بأنه

مؤسسة مالیة تنتمي إلى " : وقد ورد في تعریف البنك بأنه1"والحفظ الآمن لأموال العملاء

                                       
1
 www.dictionar.cambridge ,  18 /11/2020, 16 :23 
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القطاع الخدماتي تقوم بالأعمال المصرفیة التي عرفها وحددها القانون، وتتمثل هذه 

لأعمال عامة في قبول الودائع من الأفراد أو منشآت الأعمال أو المؤسسات أو الدولة، ثم ا

  .1"تستخدم هذه الودائع في منح القروض والقیام بأعمال مصرفیة أخرى

تلك المنشأة التي تتخذ من الاتجار بالنقود حرفة لها، :" كما عرفت البنوك بأنها

ضة على حاجة الجمهور وإقراضها للآخرین وفقا وتنصب عملیاته على تجمیع النقود الفائ

  2."لمعاییر وأسس معینة

المشروعات أو المنشآت التي تكون وظیفتها المعتادة تلقي ": بأنها وعرفت كذلك

الأموال من الجمهور سواء في شكل ودائع أو تحت أي شكل آخر، واستخدامها لحسابها 

  3."الخاص في عملیات الائتمان والتمویل

مؤسسة تنشأ بشكل شركة مساهمة وتمارس أعمالا ": كما عرفه جانب من الفقه بأنه

ورد النص علیها في القوانین الخاصة بالمصارف أو تنظیم المهنة المصرفیة، أو في 

 4."قانون التجارة أو ما جرى العرف على اعتباره من عملیات المصارف

لمصرف أو البنك إلا بتوافر شروط ریف فإن المؤسسة لا تكتسب صفة ااووفقا لهذه التع

  .معینة

  .أن تتلقى الأموال من الجمهور، سواء بشكل ودائع أو تحت أي شكل آخر :أولها

  .یجب أن تمارس هذه المؤسسة الأنشطة المصرفیة لحسابها الخاص :وثانیها

                                       
-11ص ص ، 2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، أساسیات العمل المصرفي، خدیجة، خالدي عبد الرزاقبن حبیب  1

12.  
  .513رضوان سلوى، المرجع السابق، ص  2
  . 79أسامة علي إبراهیم الجبوري، المرجع السابق، ص  3
  .119زینة غانم عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص  4
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یجب أن تستخدم الأموال التي تتلقاها من الجمهور في عملیات محددة، مثل : ثالثهماو

  .ات الائتمان أو التمویلعملی

، فلم یورد المشرع الجزائري تعریفا للبنك ضمن تعریف البنك من الناحیة القانونیةأما 

، على عكس ما كان )المعدل والمتمم 11-03القانون (قانون النقد والقرض الساري المفعول 

رض المتعلق بالنقد والق 10-90علیه الأمر في القانون الملغى، حیث عرف القانون 

المصارف أو البنوك بالنظر إلى موضوع نشاطها وهو العملیات المصرفیة ضمن المادة 

أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء المعاینات الموصوفة في ": بأنها 114

  ".من هذا القانون 113إلى  110المواد من 

وبتفحص المواد المشار إلیها في المادة أعلاه والتي جاءت ضمن الباب الأول من 

نجدها تنص على تعریف الأعمال  110، وتحدیدا المادة تعریفاتالكتاب الثالث بعنوان 

المصرفیة وحصرها في تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع 

  .سائلتحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الو 

المعیار الموضوعي لاعتبار الأعمال مصرفیة،  قد اعتمد المشرع الجزائري وبذلك یكون

  :وتتمثل هذه الأعمال في

 تلقي الأموال من الجمهور. 

 عملیات القرض. 

 وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. 

وقد تراجع المشرع الجزائري عن هذا التعریف تقیدا باعتبارات حسن الصیاغة 

التشریعیة التي تأبى إعطاء تعریفات مباشرة للمصطلحات المرنة أو السلسة التي تتغیر من 

من الأمر  70وقت لأخر تبعا لتغیرات الساحة السیاسیة أو الاقتصادیة، فنص ضمن المادة 

المذكورة آنفا من  114والتي حلت محل المادة  04-10مر رقم المعدل والمتمم بالأ 03-11
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البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في ": على أن 10-90القانون 

  ."أعلاه بصفة مهنتها العادیة 68إلى  66المواد من 

 83والمادة  70إلى  66وعلیه فیمكن تعریف البنك استنادا إلى نصوص المواد من 

تحترف مزاولة نشاط  1عبارة عن منشاة اقتصادیة:  على أنه 04-10من الأمر رقم 

العملیات المصرفیة كتلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض ووضع وسائل الدفع 

  .2تحت تصرف زبائنها وإدارة هذه الوسائل

ویستثنى من هذا التعریف بنك الجزائر الذي خصه المشرع الجزائري بطابع قانوني 

- 03من الأمر  09، حیث نصت المادة 3خاص یختلف تماما عن البنوك التجاریة الأخرى

المتضمن قانون النقد والقرض على أن بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة  11

خضع لإجراءات المحاسبة العمومیة، ورقابة مجلس المعنویة والاستقلال المالي، ولا ی

  .المحاسبة، كما لا یخضع إلى التزامات التسجیل في السجل التجاري

تحقیق الأرباح إلى ولما كان البنك شركة تمارس أنشطة مصرفیة تهدف من خلالها 

 من جهة وتقدیم الخدمات المصرفیة لعملائها من جهة أخرى وإنشاء المشروعات الاقتصادیة

وتنمیتها، مما یعني قیام البنوك بعملیات ذات جوانب متعددة، فهي من جانب تمارس أعمالا 

مالیة، كعملیات توظیف المال واستثماره بآجال مختلفة ومراقبة هذا التوظیف كما هو الحال 

في تمویل المشروعات، وفي الوقت نفسه تمارس أعمالا تجاریة قائمة على فكرة التداول 

                                       
المتعلق بالنقد والقرض على وجوب تأسیس  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03فقرة الأولى من الامر  83تنص المادة  1

من القانون التجاري،  544بحسب الشكل استنادا لنص المادة البنوك في شكل شركات مساهمة، مما یكسبها صفة التاجر 

وبذلك فهي تخضع للقید في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجاریة وآداء الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة 

  .والخضوع لنظام شهر الإفلاس
، دار محكمة العلیا ومجلس الدولةالقانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي لل عكاشة، بوكعبان 2

  .43، ص 2017الخلدونیة، الجزائر، 
  .44المرجع نفسه، ص  3
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مضاربة لتحقیق الأرباح المتأتیة من الفرق بین نسبة الفوائد المتحصلة من والتمویل وال

المودعین، كما أن للبنوك أیضا عمل آخر تمارسه یتمثل بالجانب قانوني، ویتعلق بإبرام 

العقود ما بین المصرف والعمیل كعملیات الإیداع وفتح الاعتمادات والخصم وتحصیل 

انب إداري یتمثل في أعمال الخدمة كتأجیر الخزائن الأوراق التجاریة، وللبنوك أیضا ج

  .1الحدیدیة والاكتتاب بالأسهم

ومن هذا المنطلق، فإن البنك هو المدین بحفظ كل ما یتعلق بالعملیات المصرفیة 

المتعلقة بعملائه، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى إشراكه في عملیة الكشف عن جریمة تبییض 

من  19المادة الأموال، من خلال إخضاعه لواجب الإخطار بالشبهة، وهو ما نصت علیه 

یلزم ": ، والتي تنص على أنه2 02-12والمتمم بالأمر رقم المعدل  01-05القانون رقم 

من هذا الأمر  04، والخاضعون في مفهوم المادة ..."الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة

  .هم المؤسسات المالیة والمهن غیر المالیة

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري وضع تعریفا للمؤسسات المالیة في ذات المادة 

كل شخص طبیعي أومعنوي " : التي تناولت بالتعریف مجموعة من المصطلحات بقولها

یمارس لأغراض تجاریة نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العملیات الآتیة باسم أو لحساب 

  :الزبون

 .لأخرى القابلة للاسترجاعتلقي الأموال والودائع ا -1

 .القروض أو السلفیات -2

 .القرض الایجاري -3

 .تحویل الأموال أو القیم -4

                                       
  120زینة غانم عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص  1
، یعدل ویتمم القانون 2012فیفري  15الصادرة بتاریخ  08ر، عدد .،ج2012فیفري  13المؤرخ في  02-12 رقم الأمر 2

  .بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق  05-01

 



�ل��ام�بالإخطار�عن�المعاملات�المشبو�ة�                                                                                 :الفصل�الثا�ي  

 

 

338 

 .إصدار كل وسائل الدفع وتسییرها -5

 .منح الضمانات واكتتاب الالتزامات -6

 : التداول والتعامل في -7

  .وسائل السوق النقدیة*

  .سوق الصرف*

  .وسائل عملات الصرف ونسب الفائدة والمؤشرات *

  .المنقولة القیم *

 .الاتجار بالسلع الآجلة التسلیم* 

  .المشاركة في إصدار قیم منقولة وتقدیم خدمات مالیة ملحقة -8

 .التسییر الفردي والجماعي للممتلكات -9

 .حفظ القیم المنقولة نقدا أو سیولة وإدارتها لحساب الغیر -10

 .عملیات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسییرها لحساب الغیر -11

اكتتاب وتوظیف تأمینات على الحیاة ومواد استثماریة أخرى ذات صلة  -12

 .بالتأمین

  ".صرف النقود والعملات الأجنبیة -13

  . وبذلك فإن هذا التعریف یشمل المؤسسات المالیة البنكیة وغیر البنكیة

المتعلق بالوقایة  03-12من النظام رقم  12المادة  كما نص المنظم البنكي ضمن

تخضع المصارف والمؤسسات ": من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، على أنه

المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظیمي 

  ...ویجب علیها أن تطلب وصل الاستلام
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عن كل معلومة تؤدي إلى تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى خلیة  یجب الإبلاغ

  ...."معالجة الاستعلام المالي

من القانون رقم  04جاءت أكثر وضوحا من المادة ، أنها والملاحظ على هذه المادة  

فصلت في أنواع مؤسسات القطاع المصرفي الخاضعة  المعدل والمتمم، إذ أنها 05-01

المصارف والمؤسسات المالیة، إلى جانب المصالح المالیة  حیث ذكرت لواجب الإخطار،

  .لبرید الجزائر

 المؤسسات المالیة: ثانیا

الجزائر بدایة التسعینات، تم اعتماد المؤسسات  أقرتهاعلى إثر الإصلاحات التي 

المالیة إلى جانب البنوك ضمن الجهاز المصرفي، والتي یقصد بها المكان الذي یتم التعامل 

  1.فیه بالنقود أو الأموال

أشخاص ":المؤسسات المالیة بأنها 10-90من القانون  115وقد عرفت المادة 

ام بالأعمال المصرفیة ماعدا تلقي الأموال من معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القی

  ..." الجمهور

هذه المادة أن المشرع لم یعط تعریفا للمؤسسات المالیة شأنها في ذلك  علىوالملاحظ 

شأن البنوك، واكتفى بالنص على العملیات التي یمكن أن تقوم بها وهي نفس عملیات البنوك 

  .ماعدا تلقي أموال من الجمهور

السالف الذكر، فقد  10-90الذي ألغى القانون  11-03من الأمر  71أما المادة 

لا یمكن المؤسسات المالیة تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل " : نصت على أنه

  ".الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها وبإمكانها القیام بسائر العملیات الأخرى

                                       
  .514رضوان سلوى، المرجع السابق، ص  1
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المؤسسة المالیة بكل  من خلال هذا التعریف أن المشرع منح إمكانیة قیام یُستفادو 

تلقي الأموال من ، ماعدا 02-12من الأمر رقم  04عملیة منصوص علیها في المادة 

وهو ما یمیزها عن البنوك،  زبائنها العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف

تنشأ وجوبا ي الذي اشترطه المشرع في البنوك إذ أنها لى جانب الاختلاف في الشكل القانونإ

في شكل شركة مساهمة، أي لا یمكن إلا أن تكون شخصا معنویا، بینما المؤسسات المالیة 

المعدل  01-05 رقم من القانون 04یمكن أن تكون شخصا طبیعیا أو معنویا وفقا للمادة 

  .والمتمم السالفة الذكر

رغم من اعتبار تعاونیات الادخار والقرض مؤسسات أنه بال ونذكر في هذا الصدد

، وبالرغم من أنها تفتح حسابات لأعضائها، إلى جانب قیامها بالعدید من العملیات 1مالیة

المالیة، على غرار إصدار وتسییر بطاقات الدفع والسحب، إلا أنها لا تدخل ضمن 

المعدل  01-05لقانون من ا 04المؤسسات المالیة التي قصدها المشرع ضمن نص المادة 

والمتمم، لكون هذا النوع من المؤسسات المالیة لا یهدف إلى تحقیق الربح، كما أن خدماتها 

مقصورة على أعضائها، بخلاف المؤسسات المالیة التي تمارس أنشطة تجاریة تبتغي من 

  . 2ورائها الربح، وخدماتها موجهة إلى الجمهور

 الجزائرالمصالح المالیة لبرید : ثالثا

لم یستثن المشرع الجزائري المصالح المالیة لبرید الجزائر من إخضاعها لواجب 

الإخطار بالشبهة، طالما أنها تمارس نشاطات مصرفیة على غرار إصدار وسائل الدفع 

  .وتسییرها وتحویل الأموال، والتي تعتبر المناخ الملائم لتبییض الأموال

                                       
ر، عدد .، یتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، ج2007فیفري  27المؤرخ في  01-07من القانون رقم  02/01المادة  1

  .2007فیفري  28، الصادرة في 15
  .280، المرجع السابق، ص وال عن طریق وسائل الدفعمواجهة تبییض الأماالله لیندة، بدع 2
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خلال الخطوط التوجیهیة الصادرة عن بنك  أن المنظم البنكي هو الآخر، ومن إذ

الجزائر والمتعلقة بتدابیر العنایة الواجبة تجاه العملاء، أشار إلى أنها موجهة لتطبیقها من 

طرف البنوك والمؤسسات المالیة وكذا المصالح المالیة لبرید الجزائر، خاصة بعد توسع 

 20مكتب بریدي، وأكثر من  3800 ها بــــــدشبكة البرید عبر التراب الوطني إذ یقدر عد

  1.ملیون حساب بریدي

  خلیة معالجة الاستعلام المالي: الجهة المختصة بتلقي الإخطار: الفرع الثاني

أكدت الاتفاقیات الدولیة على ضرورة قیام الدول بإنشاء جهة معینة تستأثر بتلقي 

یشتبه في اتصالها بأنشطة و أالإخطارات المتعلقة بالأموال وبالعملیات المالیة التي یتضح 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  07تبییض الأموال، حیث نصت المادة 

نوفمبر  15عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

زیة لمجموعة العمل المالي على ضرورة إنشاء هیئة مرك 29التوصیة رقم  وكذا، 2000

وطنیة تتلقى الإخطارات التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالیة، وتزویدها بكل الوسائل 

  .المادیة والقانونیة لتتمكن من معالجة الإخطارات بالشبهة دون عراقیل

وضعت مجموعة ایجمونت تعریفا محددا وأخذته جل الاتفاقیات أو الهیئات التي 

وطلب إن كان (نها مركز وطني لتلقي أدعت إلى إنشاء هذه الهیئات، والتي عرفتها على 

، وتحلیل وتوجیه للسلطات المختصة تقاریر المعلومات المالیة المتعلقة بالنشاطات )مسموحا

 2.وتمویل الإرهاب الأموالارتباطها بتبییض في المشتبه 

                                       
2 www.mpt.gov.dz, 19/11/2020, 07 :30. 

، الاستعلام المالي في مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب) وحدات(تحسن آداء وكفاءة خلایا یخلف عبد الرزاق،  2

  .95، ص 2009، دیسمبر 03العدد، 04الحجم مجلة الأبحاث الاقتصادیة، 
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كما نصت على الدور الذي ستلعبه هذه الهیئات فور إنشائها، وتحدید الأهداف التي 

ستعمل على تحقیقها، فتضع الوسائل التي تساعدها على العمل بانتظام عن طریق خلق 

  1.مختلف الأجهزة الإداریة التي تسند إلیها وتسهر على استقلالها الدائم

ورغبة من الجزائر في تكییف تشریعها مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإجرام 

إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي مباشرة عقب التصدیق على اتفاقیة الأمم تم  ،2المنظم

-02بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  .2002فیفري  05في  المؤرخ 55

ته جاءت سابقة لتجریم فعل تبییض الأموال الإشارة إلى أن عملیة الإنشاء ه تجدر

، أین تم تعدیل قانون العقوبات بإدراج القسم السادس 04/15بموجب القانون  2004سنة 

ضمن الفصل الثالث من قانون العقوبات المتعلق بالجنایات  "تبییض الأموال"مكرر بعنوان 

نح ضد الأموال، إلا أن هذا التعدیل لم یكن كافیا لیضع الخلیة في حالة حركیة، حتى والج

  .01-05صدور القانون 

كان أول نص أسند  2003ة المتضمن لقانون المالیة لسن 11-02كما أن القانون 

لخلیة معالجة الاستعلام المالي اختصاص استقبال التصریحات بالشبهة صراحة، حیث 

، مع ضرورة الحیطة والحذر تجاه العملاء والتحقق 4عملیة مشتبه فیهاأي  فرض التبلیغ عن

                                       
1 Les cellules de renseignement financier, Revue Tours d’horizon, FMI et BMI, 2004, p 

05. 

.100یخلف عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   2  
لى المهام الموكلة لها والتي تمس بالحقوق إن یتم إنشاء هذه الهیئة بموجب نص تشریعي صریح، بالنظر أكان ینبغي  3

تدریست كریمة، المرجع السابق، ص : ، للتفصیل أكثر، راجعالمهنیینالأساسیة وبالسر المهني الذي یخضع له العدید من 

200.  

Et ZOUAIMIA Rachi, Blanchiment d’argent et financement du terrorisme L’arsenal 

juridique, RCDSP, n° 01,2006, p 22. 
  .، المرجع السابق11-02انون من الق 107المادة  4
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وإعفائها من  2الاحتجاج بالسریة المصرفیة في مواجهة الخلیة مإلى جانب عد1من هویتهم،

 3.المسؤولیة

وقد أناط المشرع الجزائري مهمة تلقي الإخطارات ومعالجتها لخلیة معالجة الاستعلام 

المالي دون سواها، حیث تعتبر مركزا للمعلومات حول الدائرة المالیة غیر الرسمیة أو غیر 

وهي 4.تكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب هیئة للخبرةالشرعیة، فهي عبارة عن 

ضعها المشرع لمواجهة الفساد المالي المتمثل في جرائم تبییض الأموال تعد أول آلیة و بذلك 

  5.وتمویل الإرهاب عبر البنوك

ویتم التنسیق بین خلیة معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفیة، ومفتشي بنك 

الجزائر، وتقوم بتنسیق أعمالها لإعداد وتنفیذ استراتیجیات وأعمال الوقایة من تبییض الأموال 

مع ضمان استقلالیتها عن هذه الجهات الرقابیة ، وكذا عن  6،وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

  .7جهات إنفاذ القانون

  مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي: أولا

قبل تعدیله خلیة معالجة  127-02من المرسوم التنفیذي رقم  02عرف نص المادة 

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال :"الاستعلام المالي على أنها

ن هذا التكییف تم انتقاده خلال التقییم المشترك عن مكافحة غسل الأموال أإلا ، "المالي

ن هناك غموض في وضع الخلیة القانوني، حیث أن مفهوم أوتمویل الإرهاب في الجزائر، ب

                                       
  .من نفس القانون 108المادة  1
  .من نفس القانون 104المادة  2
  .من نفس القانون 110المادة  3
  .238دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  4
، 2013، جوان 04ة والاقتصادیة، العدد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیخلیة معالجة الاستعلام الماليهاشمي وهیبة،  5

  .162ص 
  .99بلعید جمیلة، المرجع السابق، ص   6

7 Les cellules de renseignement financier, Revue Tours d’horizon, op.cit., p85. 
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، وینبغي 1ر موجود في القانون الجزائريمؤسسة عمومیة المجرد، الوارد في تعریف الخلیة غی

  .إعطاء مفهوم وتحدید قانوني دقیق لها

 04وضمن المادة  01-05المعدل والمتمم للقانون  02-12مر رقم وعلیه جاء الأ  

الهیئة ": مكرر لتوضیح التكییف القانوني الذي منحه المشرع، حیث نص على أن

صیة المعنویة والاستقلال المالي، المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخ

  .وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة

  ".تحدد مهام الهیئة المتخصصة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

المنشئ لخلیة معالجة  127- 02مر الذي نجم عنه ضرورة تعدیل المرسوم الأ

 157-13المرسوم رقم الاستعلام المالي بتعدیل الوضع القانوني الجدید لها، وذلك بموجب 

  :منه كالتالي 02السالف الذكر، لتصبح المادة 

الخلیة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع لدى " 

  ".الوزیر المكلف بالمالیة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تبنى نموذج الهیئة الإداریة لخلیة معالجة الاستعلام 

ذلك أن هذا النوع یتمتع بثقة القطاع المالي، وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالیة المالي، 

الإبلاغ عن معاملات معینة لانطوائها على شبهة تبییض للأموال خوفا من لن تترد في 

 .2تحول هذه الشكوك إلى اتهامات تستند إلى تفسیر خاطئ لهذه المعاملات

                                       
الأموال وتمویل تقریر التقییم المشترك عن مكافحة غسل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،  1

  .151، مرجع سابق، ص 2010لسنة  الإرهاب في الجزائر
منها، على إلزام كل دولة  07حیث نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ضمن المادة 2

ومات لما یحتمل طرف في الاتفاقیة على إنشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعل

وتختلف أجهزة الاستخبارات المالیة من دولة إلى أخرى، فتختار البلدان عامة واحدة من النماذج .وقوعه من تبییض الأموال

  : الأساسیة عند إنشاء هذه الهیئة، وفقا لنظامها القانوني، والتي لا تخرج في الغالب عن النماذج الآتیة
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  لاستعلام الماليالتنظیم الهیكلي لخلیة معالجة ا-1

حدد المرسوم التنفیذي المتعلق بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 

عین من الوحدات التنظیمیة، حیث تعد الوحدة الأولى جهاز للقیادة من خلال و وعملها ن

تشكیلة متنوعة من الأعضاء من حیث الصفة والمراكز القانونیة متمثلة في مجلس الخلیة 

  ).أ(لعام والأمین ا

 36-22للمرسوم التنفیذي رقم  ا، وفقالأقسام والمصالحأما الوحدة الثانیة فتتمثل في 

والذي ألغى المرسوم التنفیذي مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي، وتنظیمها وسیرها ل ددالمح

  ).ب(1271-02رقم 

  

                                                                                                                        

 .تابعة لجهاز الشرطة النموذج الذي تكون فیه الهیئةوهو : نموذج تنفیذ القوانین

وهو النموذج الذي یوضع لدى السلطات القضائیة للدولة، وعادة ما یتبع سلطة النیابة العامة، التي : نموذج هیئة الملاحقة

لتوجیه والإشراف تعد جزء من النظام، ونظرا لما لهذا الأخیر من سلطة على أجهزة التحقیق، فإن هذا النموذج یسمح لها با

، واتخاذ ...على التحقیقات القضائیة، كما یمكن لها القیام بالحجز على الأموال، تجمید الحسابات، الاستجواب، التفتیش

 . التدابیر المناسبة

 ن تكونأحیث تكون مرتبطة إما بهیئة تنظیم أو هیئة إشراف كالبنك المركزي أو وزیر الدولة، أو : نموذج الهیئة الإداریة

 .هیئة إداریة مستقلة

  :ومن مزایا هذا النموذج

إذ أن المؤسسات المالیة تتردد في الإبلاغ عن الاشتباه في انطواء معاملات معینة على : أنه یتمتع بثقة القطاع المالي

 .تبییض للأموال خوفا من تحول هذه الشكوك إلى اتهامات تستند إلى تفسیر خاطئ لهذه المعاملات، وبالمقابل

ذلك أن العنصر البشري المكون لهذا النموذج یعین من بین موظفي القطاع المالي والذین : یتوفر لدیها الخبرة المالیة

 ). مبدأ التخصص(یختارون لكفاءتهم وخبرتهم في المجال المالي 

ة في الدول من حیث أن معظم وحدات التحریات المالی :إمكانیة تبادل المعلومات مع نظیراتها في مختلف دول العالم

دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العملیات المالیة مصطفاوي عمار، : كثر راجعألتفاصیل . النموذج الإداري

  .675، ص 15، مجلة المفكر، العدد المشبوهة
، یحدد مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي، 2022جانفي  04مؤرخ في  36-22من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  1

  . 2022جانفي  09، الصادرة بتاریخ 03ر، عدد .وتنظیمها وسیرها، ج
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 تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي  - أ

فرضت طبیعة وأهمیة أنشطة خلیة معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جرائم 

تبییض الأموال، وجوب اختیار تشكیلة ممیزة حتى تضمن نجاعة تدخلاتها والوقوف في وجه 

كل المعیقات التي یمكن أن تصادفها، وكذا للمحافظة على سریة أعمالها والمعلومات التي 

  .   ترد إلیها

  المجلس -1أ

یتكون مجلس الخلیة من جهاز قیادة وتحكم یتمثل في الرئیس الذي یدیر الخلیة 

  .بالإضافة إلى أعضاء المجلس

  رئیس مجلس الخلیة - 1-1أ

بناء على اقتراح من الوزیر مرسوم رئاسي  یدیر الخلیة رئیس، یتم تعیینه بموجب

، وهو ما أشارت إلیه المادة سنوات قابلة للتجدید) 05(سمخلعهدة مدتها المكلف بالمالیة 

  : المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  12

  .رئیس الخلیة هو رئیس المجلس"

یعین الرئیس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة، 

  ".سنوات قابلة للتجدید) 05(لعهدة مدتها خمس 

 مامن ذات المرسوم جملة من المهام الموكلة لرئیس الخلیة لا سیما  13 كما حددت المادة

  :یلي

التعیین وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طریقة أخرى للتعیین فیها في  -

 .حدود القوانین الأساسیة الساریة والمسیرة لوضعیة الأعوان الذین یمارسونها
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لإشراف علیها والسهر على السیر الحسن والتنسیق بینها واتنشیط الأقسام ضمان  -

 .الخلیة بهذه الصفة مستخدميللخلیة وممارسة السلطة السلمیة على جمیع 

 .السهر على القیام بإجراءات تأهیل المستخدمین المعنیین في الخلیة -

على تحقیق المهام والأهداف والحرص ضمان تنفیذ القرارات المتخذة في المجلس  -

 .للخلیة سندةالم

السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة وإبرام كل  لدىرفع دعاوى قضائیة وتمثیل الخلیة  -

 .صفقة وعقد واتفاقیة واتفاق

العمل على إعداد الحصائل التقدیریة والحساب الإداري والحصیلة السنویة لنشاطات  -

 .الخلیة التي یعرضها على الوزیر المكلف بالمالیة بعد موافقة مجلس الخلیة علیها

 .اقتراح التنظیم والنظام الداخلیین للخلیة والسهر على تنفیذهما -

  أعضاء المجلس - 2-1أ

  :یلي على ما 36-22رقم  يمن المرسوم التنفیذ 16 نصت المادة

، یختارون بسبب كفاءتهم الأكیدة 1أعضاء)09(ة سعیتكون مجلس الخلیة من ت"

  :، منهمالأمنیةو  ةلمالیت القضائیة وامجالافي ال

 .رئیس -

 .من المحكمة العلیا) 2(قاضیان اثنان  -

 .ضابط سام من الدرك الوطني، ممثل عن قیادة الدرك الوطني -

 .ضابط سام من المدیریة العامة للأمن الداخلي -

 .ضابط سام من المدیریة العامة للتوثیق والأمن الخارجي -

                                       
اتهم في المجالات أعضاء من بینهم الرئیس، یتم اختیار أربع أعضاء وفقا لقدر ) 07(ون من سبعة كمجلس الخلیة یتكان  1

المالیة والبنكیة والأمنیة، إضافة إلى قاضیین اثنین یعینان من قبل وزیر العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى 

  .)ملغى( 127-02، وفقا للمرسوم رقم للقضاء
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 .ضابط شرطة برتبة عمید، على الأقل، ممثل عن المدیریة العامة للأمن الوطني -

 .ضابط سام للجمارك، على الأقل، ممثل عن المدیریة العامة للجمارك -

 .إطار لدى بنك الجزائر برتبة مدیر دراسات على الأقل، ممثلا عن بنك الجزائر -

 ..."سات والتلخیص الذي یساعده الرئیسأحد المكلفین بالدرایتولى أمانة المجلس 

تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أعضاء المجلس یتم كما أضافت نفس المادة أن 

  .سنوات قابلة للتجدید) 05(خمس 

التنوع في والوقع أن التعدیل الذي أحدثه المشرع على تشكیلة الخلیة، من خلال 

وكذا التأكید على ضرورة توفر الكفاءة لدى الأعضاء، إضافة نوعیة من شأنها  المجالات

، بهة التي تصلها بالنظر إلى المهام الموكلة إلیهاإحداث الفرق في معالجة التصریحات بالش

خاصة عقب التطور التكنولوجي الذي طال وسائل الدفع، والذي یستوجب مواكبة الجهات 

  .المعنیة بمكافحة تبییض الأموال للأسالیب الإجرامیة المستحدثة

وفي حال تساوي الأصوات یكون الأصوات ، البسیطة غلبیة الأویتخذ مجلس الخلیة قراراته ب

  : 1ویتداول لا سیما في المسائل التالیةصوت الرئیس مرجحا 

 .والوثائق ذات الصلة بمجال اختصاصهتنظیم جمع كل المعطیات  -

 .إعداد مخططات العمل السنویة والبرامج المتعددة السنوات للخلیة -

 .الخلیة التقریر السنوي لنشاطإعداد  -

جراءات من أجل استغلال ومعالجة التصریحات بالشبهة إعداد والمصادقة على الإ -

 .والتقاریر السریة وكذا المعلومات الواردة من الخلایا الأجنبیة المماثلة

مآلات استغلال ومعالجة التصریحات بالشبهة وتقاریر التحقیقات والتحریات، لاسیما  -

 .أعلاه 04من المادة  5و4منها تنفیذ الأحكام المنصوص علیها في المطتین 

                                       
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  1
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كل مشروع نص تشریعي او تنظیمي متعلق بمكافحة والوقایة من تبییض الأموال  -

 .أو تمویل الإرهاب یعرضه رئیس الخلیة/و

 .كل مشروع نص تعرضه السلطات المؤهلة على الخلیة لإبداء الرأي -

أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة تعمل في تطویر علاقات التبادل والتعاون مع كل هیئة  -

 .نشاط الخلیةنفس مجال 

 .مشروع میزانیة الخلیة -

 .قبول الهبات والوصایا -

كما أضافت الفقرة الأخیرة من ذات المادة مهمة أخرى تقع على عاتق أعضاء مجلس 

الخلیة، تتمثل في الإشراف على عمل المحللین وضمان متابعة موازیة لعمل هؤلاء في 

  .معالجة التصریحات بالشبهة والتقاریر السریة

أصاب المشرع الجزائري بإضافته هذه المهمة على عاتق أعضاء المجلس، إذ أن وقد 

عمل المحللین أثناء معالجة الإخطارات بالشبهة وكذا التقاریر السریة التي تصلها، تحتاج 

إلى كفاءة ودرایة عالیة في المجالات المالیة والقضائیة على وجه التحدید، والتي تعد أحد 

ى أساسها اختیار أعضاء مجلس الخلیة، ومن ثم فإن إشرافهم على المعاییر التي یتم عل

  .المحللین ستكون نتائجه إیجابیة، هذا من جهة

ستجعل المحللین یكتسبون مهارة مع من جهة أخرى، فإن عملیة الإشراف هذه، 

الوقت، وهذا یعتبر تأهیل وتدریب لهم على استغلال المعلومات، سواء من خلال الإخطارات 

صلهم من الخاضعین لهذا الالتزام، أو من خلال استغلال قاعدة البیانات والمعلومات التي ت

 .  التي تحوزها الخلیة

 04بأداء الیمین طبقا لنص المادة ون قومولتأدیة أعضاء المجلس للمهام المنوطة، ی

  :والتي تنص على ما یلي 02-12من الأمر رقم  01مكرر 
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ن لم یسبق لهم تأدیة الیمین، في إطار یؤدي أعضاء الهیئة المتخصصة الذی"

ممارسة مهامهم، والمستخدمون والمؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، 

  .1..."الیمین أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم

ویلتزم أعضاء الخلیة بالسر المهني وكذا واجب التحفظ طبقا للتشریع المعمول به، 

مایة الدولة من المخاطر والتهدیدات التي یمكن أن تطالبهم أثناء كما یستفید الأعضاء من ح

  2.أو بمناسبة أدائهم لمهامهم

  الأمانة العامة -2أ

سیرها الأمین العام تحت إشراف ورقابة یأمانة عامة لخلیة معالجة الاستعلام المالی

ا یوفر الخدمات للخلیة ، كم والمالیة  رئیس الخلیة، كما یتولى كذلك تسییر الشؤون الإداریة

  .3اللازمة لحسن سیر الخلیة

ر من طرف رئیس الخلیة بعد موافقة مجلسها، ویصنف اویعین الأمین العام بموجب قر 

  .4ویتقاضى راتبه استنادا إلى وظیفة مدیر في الإدارة المركزیة

ویساعد الأمین العام رئیس مصلحة للموارد البشریة، والتكوین والوسائل العامة ورئیس 

مصلحة للمالیة والمحاسبة ورئیس مصلحة للأمن الداخلي، ویصنف ویتقاضى راتبه استنادا 

  . إلى وظیفة نائب مدیر في الإدارة المركزیة

                                       
  :عبارة القسم كالتالي 02-12مر رقم من الأ 01مكرر  04ضمن نص المادة  جاء 1

وأسلك في كل الظروف سلوكا  وأكتم سرهاوأن أخلص في تأدیتها أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهامي أحسن قیام" 

  .مرجع سابق، "شریفا

  .، مرجع سابق36- 22 من المرسوم التنفیذ رقم 21و 20تین أنظر الماد 2
  .نفسهمن المرسوم  24 أنظر المادة 3
  .من المرسوم نفسه 25أنظر المادة  4
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رك بین الوزیر ویحدد تنظیم مصالح الأمانة العامة في مكاتب بموجب قرار مشت

  .1المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

 خلیة معالجة الاستعلام الماليأقسام   -  ب

لخلیة معالجة الاستعلام المالي بموجب قرار وزاري  يالمجال التقني والإدار  دَ دِ حُ 

مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي بناء على اقتراح من 

، حیث صدر قرار وزاري 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  15مجلسها وفقا للمادة 

  .2یةیتضمن المصالح التقنیة والإداریة للخل 2005مشترك سنة 

قرار وزاري آخر مشترك بین وزارة المالیة والسلطة  هذا القرار أُلْغِيَ بموجب أنإلا 

مصالح تقنیة تقوم ) 04(، والذي خصص أربعة 3 2007المكلفة بالوظیف العمومي سنة 

وقد أعاد المشرع الجزائري تنظیم الأقسام التقنیة لخلیة  .بمساعدة الخلیة في آداء مهامها

 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  28معالجة الاستعلام المالي مرة أخرى بموجب المادة 

  .السالف الذكر

وعلیه سیتم التطرق للمصالح التقنیة والإداریة في ظل القرار الوزاري المشترك المؤرخ 

  .36-22ظل المرسوم التنفیذي رقم  ، ثم الأقسام في2008ماي  28في 

  

  

  

                                       
  . ، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  27المادة  1
، یتضمن تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام 2005فیفري  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

  ). ملغى( 2005فیفري  06الصادرة بتاریخ  10ر، عدد .المالي، ج
ر، .، ج، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي2008ماي  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  3

  .)السالف الذكر 36- 22من المرسوم رقم  36ملغى بموجب المادة ( 2007جوان  13، الصادرة بتاریخ 39عدد 
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  .2007للخلیة في ظل القرار الوزاري المشترك لسنة  والتقنیة المصالح الإداریة -1ب

بین وزارة المالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي صدر القرار الوزاري المشترك 

تقنیة للخلیة وأعاد تنظیم المصالح ال 2005سنة ل، الذي ألغى القرار الوزاري 2007سنة 

  :على النحو التالي

  مصلحة التحري والتحقیق  

تقوم هذه المصلحة بالتحري والتحقیق في الإخطارات التي تصل إلى الخلیة 

  .1بخصوص مصدر الأموال ووجهتها وهویة المتعاملین

بإخطارات أخرى من نفس النشاط لمعرفة العملیات  كما تتولى مقارنة هذه الإخطارات

والتي هي محل شبهة، حیث یستلزم ذلك توفر عنصر الكفاءة بالمصلحة لمعرفة غیر العادیة 

  .2أنماط وأسالیب تبییض الأموال الحدیثة

 مصلحة التحلیل القانوني للمعطیات  

تتولى هذه المصلحة تحلیل الوقائع ودراسة الجانب القانوني للملفات والتأكد من مدى 

ما تقوم بإحالة الملف إلى النیابة في حال ما مطابقتها مع أركان جریمة تبییض الأموال، ك

تبین لها ان الوقائع لها علاقة بالجریمة المذكورة، كما تقوم بدراسة القوانین المقارنة في 

العالم، وبعدها تقدم اقتراحات للمجلس فیما یتعلق بالمجال القانوني، إلى جانب إعداد 

  3.على المستویین الوطني والدوليمجموعة من الدراسات وتحدید أسالیب تبییض الأموال 

  

                                       
  .679مصطفاوي عمار، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة ماجستیر في الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائريصالحي نجاة، 2

  .92، ص 2001الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، القانون 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 3
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   مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات  

زمة لحسن لاتكلف هذه المصلحة بجمع المعلومات والقیام بتشكیل بنك للمعلومات ال

كما تتولى المصلحة حفظ كل الوثائق والأدوات البیداغوجیة للتدریب، وتسعى  1سیر العملیة،

للاطلاع على المستجدات في العالم في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

  .ومكافحتهما وإعلام مجلس الخلیة والمصالح التقنیة والإداریة بها

 مصلحة التعاون الدولي  

قات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الهیئات والمؤسسات تكلف هذه المصلحة بالعلا

  2.الأجنبیة العاملة في نفس المیدان

ونظرا لخصوصیة جریمة تبییض الأموال فیما تعلق ببعده الدولي، وما یتطلب ذلك 

من توفیر معلومات من دولة أجنبیة، تسعى هذه المصلحة للقیام بجمع البیانات المتعلقة 

، كما تنظم مشاركة الخلیة في النشاطات الدولیة 3ملمالي في العالبوحدات الاستخبار ا

  4.والتحقیقات المشتركة والعمل على جمع كل البیانات

وتتولى كذلك هذه المصلحة مهمة تبادل المعلومات المالیة مع الوحدات المماثلة في 

  .العالم مع مراعاة المعاملة بالمثل والمحافظة على سریة المعلومات

  :36-22ام الخلیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم أقس -2ب

تنظیم خلیة معالجة الاستعلام المالي، حیث نصت المادة  36-22أعاد المرسوم رقم 

  :منه على أنه 11/2

                                       
، مرجع سابق، راجع في ذلك أیضا، جزول صالح، المرجع 2007من القرار الوزاري المشترك لسنة  02أنظر المادة  1

  .491السابق، ص 
  .ع سابق، مرج2007من القرار الوزاري المشترك لسنة  02أنظر المادة  2
  .92صالحي نجاة، المرجع السابق، ص  3
  .679مصطفاوي عمار، المرجع السابق، ص  4
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  :تضم الخلیة"

  .الأقسام/ 3

  ."المصالح/ 4

المرسوم على هیكل هذه الأقسام والمصالح المكونة لها على النحو  كما نص هذا

  :1التالي

   قسم التحقیقات والتحالیل العملیاتیة والاستراتیجیة 

ویكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع المراسلین والتحلیل العملیاتي للتصریحات 

  .هاتجُ ، وكذا التحلیل الاستراتیجي والتو بالشبهة وتسییر التحقیقات

  :مصالح هي) 03(ویزود هذا القسم بثلاث   

 .مع المراسلین مصلحة جمع المعلومات والعلاقات -

 .مصلحة التحالیل العملیاتیة -

 .مصلحة التحالیل الاستراتیجیة والتوجُهات -

  القسم القانوني 

  .العلاقات مع الهیئات القضائیة والمتابعة القضائیة والتحالیل القانونیةویكلف ب

  :هي) 2(ویزود هذا القسم بمصلحتین 

 .ة المسائل القضائیةمصلحة العلاقات مع الهیئات القضائیة المختصة ومتابع -

  .مصلحة التحلیل القانوني -

 قسم الوثائق وأنظمة المعلومات 

                                       
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  28المادة  1
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ویكلف بجمع المعلومات وتشكیل بنوك للبیانات الضروریة لسیر الخلیة وكذا إزالة 

  .الطابع المادي للعلاقات مع الخاضعین

  :مصالح هي) 3(ویزود هذا القسم بثلاث 

 .مصلحة الوثائق والأرشیف -

 .المعلوماتمصلحة أنظمة  -

 .من المعلوماتيمصلحة الأ -

  قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال 

ویكلف بالعلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الهیئات أو المؤسسات الأجنبیة 

العاملة في نفس میدان نشاط الخلیة وعملیة الإرشاد الموجهة للخاضعین وللجمهور وكذا 

 .الإعلامالعلاقات العامة مع أجهزة 

  :ویزود هذا القسم بثلاث مصالح هي

 .مصلحة العلاقات مع الخلایا المماثلة -

 .مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقلیمیة والدولیة -

  .مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال -

الذي أعاد تنظیم خلیة معالجة الاستعلام المالي  36-22ویلاحظ على المرسوم رقم 

للقیام والمصالح المكونة لكل قسم، المساعدة للخلیة  الأقسامي صلبه وسیرها، أنه حدد ف

تساعد الخلیة  مصالحنص على ی 127-02لمرسوم رقم بعد أن كان ابالدور المنوط بها 

كما أنه منح إمكانیة مساعدة رؤساء مصالح هذه الأقسام من طرف واحد أو لأداء عملها، 
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من المكلفین بالدراسات، یتم تحدیدهم بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف  أكثر

  .1بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

المشرع بذات جدیر بالذكر أن قسم الوثائق وأنظمة المعلومات الذي استحدثه 

خلیة وكذا إزالة مع المعلومات وتشكیل بنوك للبیانات الضروریة لسیر الالمرسوم، خصه بج

مر یجعل إمكانیة الاستغناء عن تنفیذ الإخطار ، الأالطابع المادي للعلاقات مع الخاضعین

نظرا لطبیعة المعاملات المصرفیة الحدیثة التي تعتمد على البیئة  ،بالشبهة كتابة قائما

 الرقمیة، وما تتمیز به هذه الأخیرة من سرعة، تستوجب أن تكون عملیة الإخطار عنها

  . للخلیة في حال انطوائها على شبهة التبییض تتوافق وهذه الطبیعة

خلیة معالجة الاستعلام المالي أكثر من مرة، دلیل تشكیلة إعادة النظر في كما أن 

على حرص المشرع على تزوید هذه الهیئة بتشكیلة ممیزة تكفل لها القیام بالمهام المنوطة بها 

ریة المصرفیة عن العملیات التي تتوافر على مبررات على أحسن وجه، وبما یكفل رفع الس

  . معقولة للمتابعة الجزائیة، حفاظا على مكانتها في العمل المصرفي

وبالنظر إلى المهام المعقدة لمستخدمي الخلیة، فرض المشرع خضوع مستخدمي 

في تحقیق المهام الموكلة إلى الخلیة  للتأكد من قدراتهم وكفاءتهم 2،الخلیة لتحقیق التأهیل

لمكافحة تبییض الأموال، مع وجوب التزامهم بالسر المهني، بما في ذلك تجاه إدارتهم 

  3.الأصلیة، مع خضوع الأشخاص الذین تستعین بهم الخلیة لنفس الالتزام

  لطبیعة القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام الماليا: ثانیا

المعدل والمتمم، والذي جعل من خلیة  127-02المرسوم من  02من خلال المادة 

من  02، وهو ما نصت علیه المادة معالجة الاستعلام المالي سلطة إداریة عامة مستقلة

                                       
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  29المادة  1
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  35المادة  2
  .من المرسوم نفسه 21المادة  3
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تزال مبهمة لحد  ، یكون قد منحها أحد المفاهیم التي لاالسالف الذكر 36-22المرسوم رقم 

طني، بالرغم من إدراج ذات المصطلح الآن، ولم تحظ بالاهتمام الكافي من طرف الفقه الو 

 1.في الفقه الدولي والدراسات الإداریة الدولیة والاتفاق على تعریفه وأسسه وخصائصه

ویعود تواجد هذا النوع من السلطات إلى بدایة التسعینات أین عرف النظام السیاسي 

إثر صدور دستور والاقتصادي للجزائر تغییرات كبیرة تزامن مع المفهوم الجدید للدولة على 

والذي نتج عنه إعادة النظر في وظائف الدولة نتیجة تكییفها مع التحولات العالمیة  1989

هذا التحول فرض اتخاذ أشكال جدیدة باستحداث هیئات ذات طبیعة خاصة تشكل ، الجدیدة

صنف قانوني جدید وتمارس وظیفة الضبط بدلا من الدولة دون أن تكون في تبعیة مباشرة 

  .، وهي الهیئات التي أطلق علیها المشرع الجزائري السلطات الإداریة المستقلة2لها

ویهدف المشرع من وراء إنشائه لهذا النوع من السلطات المستقلة إلى ضبط نشاط 

وهو . 3معین، یكون عادة ذو طبیعة اقتصادیة ودون تدخل مباشر منها في عملیة التسییر

الاستعلام المالي، الذي یهدف من ورائه إلى ضبط الوضع بالنسبة لإنشاء خلیة معالجة 

  .النشاط المالي الذي یتم استهدافه لتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

إلا أن هذا النوع من الهیئات یثیر إشكالات قانونیة عدیدة، ویحمل في طیاته ما یشبه 

رئاسیة أو التناقض بین صفة السلطات الإداریة التي تتمیز بالتبعیة وتخضع للرقابة ال

هذا  .4وإلى رقابة القضاء الإداري وبین صفة الاستقلالیة التي خصها بها القانون الوصایة

  .من جهة

                                       
  .164هاشمي وهیبة، مرجع سابق، ص  1
، ص 2019، 33ة المعمقة، العدد ، مجلة جیل الأبحاث القانونیالسلطات الإداریة المستقلة في الجزائرسلطان عمار،  2

 www.jilrc.com:متاح على الموقع، 53
  .165هاشمي وهیبة، مرجع سابق، ص  3
 .54سلطان عمار، المرجع السابق، ص  4
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ومن جهة أخرى فإن المشرع قام بإنشاء الخلیة بموجب مرسوم تنفیذي، في حین أن 

السلطات الإداریة المستقلة تنشأ بموجب نصوص تشریعیة، على عكس المؤسسات العمومیة 

ختص بإنشائها السلطة التنفیذیة، ویبقى تحدید فئاتها من اختصاص المشرع وفق ما التي ت

ما جعل المشرع الجزائري ینص على هذه الهیئة ضمن  1.ینص علیه الدستور الجزائري

، وهو ما یعتبر إنشاء لخلیة معالجة الاستعلام المالي، 01- 05مكرر من القانون  04المادة 

بالإضافة إلى 2.لهانون یعد ضمانة مبدئیة للاستقلالیة الممنوحة على اعتبار أن الإنشاء بقا

المهام الدقیقة المنوطة بها والماسة بالحقوق الأساسیة للأفراد  المنصوص علیها في 

  .الدستور

على إلغاء  36-22من المرسوم رقم  36إلا أن المشرع الجزائري أشار ضمن المادة 

باستثناء المادة  127-02سیما المرسوم التنفیذي رقم ا المرسوم لا ذحكام المخالفة لهالأ

، توضع لدى يإنشاء خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المال الأولى منه والتي تنص على

  .إنشاء هذه الهیئة من جدیدالوزیر المكلف بالمالیة یعید طرح إشكالیة 

  خصیة المعنویة والاستقلال الماليتمتع الخلیة بالش-1

الشخصیة  36-22رقم من المرسوم  02جزائري للخلیة بموجب المادة منح المشرع ال

ن أعلى الرغم من  هللقیام بمهامها على أكمل وجه، والملاحظ أن المعنویة والاستقلال المالي

النص علیه إلى  أنالآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة، إلا  دالاستقلال المالي هو أح

رغبة المشرع في التأكید على الاستقلالیة المالیة للخلیة  جانب الشخصیة المعنویة یدل على

  .وضمان ذلك

وبذلك فإن إضفاء الشخصیة المعنویة على الخلیة یعد عاملا لتأكید استقلالیتها عن   

السلطة التنفیذیة وإن كان عاملا غیر حاسم لإثبات استقلالیة الخلیة بصورة مطلقة 

                                       
 .، المتضمن التعدیل الدستوري01- 16المدرجة بموجب القانون  140/28المادة  1
  .300ص  ، المرجع السابق،مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  2
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مدى توافر مجموعة من المعاییر لإظهار مدى دراسة الأمر الذي یقودنا إلى 1.ونهائیة

  :استقلالیة الخلیة سواء من الناحیة الوظیفیة أو العضویة، ومن بین هذه المعاییر

 .الطابع الجماعي للجهاز -

 .تعدد الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء -

 .تحدید عهدة للعضویة -

 2.عدم خضوع أو تبعیة الجهاز للسلطة التنفیذیة -

  استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام الماليمظاهر وحدود -2

للوقوف على مدى استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي من عدمه، وجب التطرق 

  .إلى مظاهر وحدود هذه الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة، إلى جانب الناحیة العضویة

  العضویةمظاهر وحدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي من الناحیة -أ

، من خلال تكریس العضويتتحقق استقلالیة أیة سلطة إداریة مستقلة على المستوى 

ضمانات تتعلق بالموارد البشریة لهذه الهیئة، ذلك أن الطابع الجماعي للهیئة من شأنه تحدید 

إلى جانب ضمان  3آلیات كفیلة بتحقیق التوازن بین كل الجهات المعنیة بتعیین الأعضاء،

  4.القانونیة، وكذا طبیعة العهدة التي یمارسون مهامهم خلالها ماختلاف صفاتهم ومراكزه

المعدل والمتمم فإن مجلس الخلیة یتكون  127-02من المرسوم رقم  10ووفقا للمادة   

  :من

  :أعضاء منهم) 7(سبعة  ..." 

                                       
  .486حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  1

2 ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation économique, Berti édition, Algérie, 2008, p 134. 
  . 300، ص ، المرجع السابقمواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  3

4 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p 34. 
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 .رئیس -

لمجالات البنكیة والمالیة أعضاء یتم اختیارهم نظرا لكفاءتهم في ا) 4(أربعة  -

 .والأمنیة

یعینهما وزیر العدل حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى ) 2(قاضیین اثنین  -

 .للقضاء

سنوات قابلة ) 4(یعین الرئیس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع  -

 ".للتجدید مرة واحدة

، أصبح 127-02التنفیذي رقم  الذي ألغى المرسوم 36-22وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ت ، یختارون بسبب كفاءتهم الأكیدة في المجالاأعضاء)09( تسعةمجلس الخلیة یتكون من

  :الأمنیة، منهمو  ةلمالیالقضائیة وا

 .رئیس -

 .من المحكمة العلیا) 2(قاضیان اثنان  -

 .ضابط سام من الدرك الوطني، ممثل عن قیادة الدرك الوطني -

 .العامة للأمن الداخليضابط سام من المدیریة  -

 .ضابط سام من المدیریة العامة للتوثیق والأمن الخارجي -

 .ضابط شرطة برتبة عمید، على الأقل، ممثل عن المدیریة العامة للأمن الوطني -

 .ضابط سام للجمارك، على الأقل، ممثل عن المدیریة العامة للجمارك -

 .ممثلا عن بنك الجزائر إطار لدى بنك الجزائر برتبة مدیر دراسات على الأقل، -

  .والتلخیص الذي یساعده الرئیس یتولى أمانة المجلس أحد المكلفین بالدراسات

  :الملاحظ على نص المادة المذكورة أعلاه ما یلي
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  : الطابع الجماعي للخلیة-1أ

والذي یعد مظهرا من مظاهر تحدید الاستقلالیة العضویة لها، ما یؤهلها لأداء مهامها 

شرع سخرها لها المالتي  الأقسام وما تضمه من مصالحة، هذا إلى جانب بكل موضوعی

  .بتبییض الأموال والكشف عنهالجمع كل المعلومات المتعلقة 

، إذ یجب ي نص علیها المشرع، التتنوع صفات الأعضاء ومراكزهم القانونیةكما أن   

مساعد على القیام ، عامل والأمنیةالمالیة القضائیة و  أن یكونوا مختصین في المجالات

  .بالمهام الموكلة للخلیة على أحسن وجه

یكون إطار لدى بنك  أنمع اشتراط  شار إلى أن إدخال مختص في المجال البنكيیُ   

ضمن تشكیلة أعضاء مجلس الخلیة، یعد ضمانا  الجزائر برتبة مدیر دراسات على الأقل 

لفعالیتها في مجال معالجة الإخطارات بالشبهة التي تستلمها، على اعتبار أن تحلیل هذه 

، تبییضالالأخیرة یتطلب معرفة فنیة خاصة للتوصل إلى مدى انطواء العملیة على شبهة 

كفاءة الخلیة فیما یخص كما أن تعزیز الخلیة بأعضاء من المجال الأمني من شأنه رفع 

  .   1القدرة على تحلیل المعلومات ذات الطابع الأمني

  تعدد الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء-2أ

یساهم أسلوب تعیین أعضاء الخلیة في تعزیز الاستقلالیة العضویة، إذ یتم تعیین 

  .ةوالأمنیوالمالیة القضائیة بالنظر لكفاءتهم في المجالات  الثمانیةالرئیس والأعضاء 

كما أن عملیة التعیین تكون بموجب مرسوم رئاسي، ما یعني عدم تدخل أیة جهة   

لعزل أو إنهاء مهام أي عضو من أعضائها، وهي ضمانة مكرسة في معظم الهیئات 

  2.الإداریة المستقلة

                                       
  .206تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  1
  .243، ص مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموالحكیمة،  دموش 2
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كما أن ذات المرسوم خول رئیس الخلیة صلاحیات تعیین الأمین العام ورؤساء   

  1.رارقالمصالح بموجب 

- 22من المرسوم رقم  12فقد نص المشرع ضمن المادة ، أسلوب التعیینأما عن 

أما عن ، على أن تعیین رئیس الخلیة یكون بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة 36

نص على اختیار قاضیین من المحكمة فجدیر بالذكر أن المشرع  الثمانیة الآخرین الأعضاء

، إلا أنه لم یحدد الجهة المعنیة ذوو خبرة كبیرة في المجال القضائيالعلیا ما یعني أنهما 

أوكل مهمة تعیین القاضیین المعدل والمتمم الذي  127-02بتعیینهما بخلاف المرسوم رقم 

اء، إذ أن هذا الأخیر لوزیر العدل حافظ الأختام بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقض

بحكم منصبه یكون على درایة واسعة بالقضاة الذین عملوا على قضایا في المجال 

  .الاقتصادي والمالي والبنكي

كانت أكثر وضوحا من أما ما تعلق بتعیین الأعضاء الآخرین، فمسألة انتقائهم 

ضاء، بحیث إذ أنه تم اشتراط رتب معینة في الأع ،المعدل والمتمم 127-02المرسوم 

یكونون ممثلین عن إدارتهم الأصلیة، ما یعني اختیارهم من قبل المؤسسات التابعین لها، 

  .ووفقا للمعاییر المطلوبة

  تحدید عهدة للعضویة-3أ

من ضمن المؤشرات التي تدل على استقلالیة هیئة ما تحدید مدة عمل أعضائها، 

، وهو 2التوقیف في أیة لحظةودون تحدید مدة العضویة یصبح الأعضاء عرضة للعزل و 

سنوات قابلة  خمسالأمر الذي لم یغفل عنه المشرع، حیث حدد مدة عضویة الخلیة ب

  3.، مع عدم تحدید عدد مرات هذه الأخیرةللتجدید

                                       
  .36-22رقم  من المرسوم 26و 24 المادةانظر  1
  .303، ص مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  2
  .، مرجع سابق36-22رقم من المرسوم التنفیذي  16 المادة 3
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  احترام مبدأ الحیاد-4أ

مبدأ الحیاد من أهم الدعائم التي تضمن استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة،  یعتبر

وحتى تقوم هذه الهیئات بالدور المنوط بها وجب تكریس مبدأ الحیاد الذي یتضمن بدوره 

الأمر الذي یقودنا إلى التساؤل عن مدى تكریس هذا المبدأ ضمن  1.نظامي التنافي والامتناع

  لناظمة لخلیة معالجة الاستعلام المالي؟النصوص القانونیة ا

  :والذي ینص على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  18بالرجوع إلى المادة   

یمارس أعضاء مجلس الخلیة مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم "  

  ".عن الهیاكل والمؤسسات التابعین لها

یة أعضاء مجلس الخلیة خلال عهدتهم یستفاد من نص المادة المذكورة أعلاه استقلال

عن الهیاكل والمؤسسات التابعین لها، بالإضافة إلى خضوعهم لنظام التنافي الذي تم إقراره 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  012-07رقم الأمر بمقتضى 

  .والوظائف

ثلما أقر بذلك صراحة ومع ذلك كان من الأفضل النص على هذا المبدأ المهم، م

  3.لمجلس المنافسة، بأن وظیفة عضو مجلس المنافسة تتنافى مع أي نشاط مهني آخر

وبالرغم من كل ما تم بیانه بشأن مدى استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي من 

الناحیة العضویة، سواء فیما تعلق بتشكیلة الخلیة، وتعدد الأعضاء وتنوع صفاتهم ومراكزهم 

قانونیة، ونظام العهدة المحددة مسبقا، إلا أن هذه الاستقلالیة تبقى محدودة بالنظر إلى ال

                                       
مسؤولیة البنوك بین ، دموش حكیمة، 303، ص  مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  1

  .207، تدریست كریمة، المرجع السابق، ص 244، ص  السریة المصرفیة وتبییض الأموال
، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 2007مارس  01مؤرخ في  01- 07أمر رقم  2

  .2007مارس  07الصادرة بتاریخ  16ر، عدد .ج
  .304المرجع السابق، ص ، مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  3
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احتكار سلطة تعیین رئیس الخلیة والأعضاء من طرف السلطة التنفیذیة، إلى جانب إمكانیة 

الأمر الذي من شأنه أن یؤثر على استقلالیة الخلیة تجاه سلطة  ،تجدید عهدة مجلس الخلیة

  .1افة عدم تجدید عهدتهمتعیینهم مخ

  الوظیفیةمظاهر وحدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي من الناحیة - ب

تتجلى الاستقلالیة الوظیفیة لأیة هیئة إداریة مستقلة، من خلال مؤشرات تتمثل في 

رقابة رئاسیة أو وصایة، سواء ما تعلق الأمر بممارستها عدم تبعیة هذه الأخیرة لأیة 

لاختصاصاتها، أو ما تعلق بانفرادها بوضع نظامها الداخلي، واعتراف المشرع لها 

 ةفما مدى توفر هذه المؤشرات في خلیة معالج. بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

 الاستعلام المالي؟

  الاعتراف للخلیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي-1ب

بالشخصیة المعنویة صراحة، إلا أن هذا الاعتراف بالرغم من اعتراف المشرع للخلیة 

 اومع ذلك تبقى الآثار المترتبة على هذ2لا یعد عاملا حاسما لقیاس درجة استقلالیتها،

الاعتراف الصریح والمتمثلة أساسا في اكتساب أهلیة التقاضي عاملا مساعدا على إبراز هذه 

خلیة بمهمة رفع الدعاوى القضائیة الاستقلالیة،حیث ترتب على هذا الأثر تكلیف رئیس ال

لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة وإبرام كل صفقة وعقد واتفاقیة وتمثیل الخلیة 

  3.واتفاق

                                       
  .207دریست كریمة، المرجع السابق، ص ت 1

2 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de Régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, op.cit., p 6 
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  13المادة  3
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أما بالنسبة للاستقلال المالي، فقد اعترف للخلیة صراحة بالاستقلال المالي، من 

الرئیسي صرف المر بویتولى رئیس الخلیة مهمة الآ 1ها،بخلال النص على میزانیة خاصة 

حیث تعد هذه 3،على القانون الداخلي للخلیة، إلى جانب إسناد مهمة التداول 2لمیزانیةل

  .المعطیات ضمانة لاستقلالیة الخلیة من الناحیة المالیة

  عدم تدخل السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص الخلیة-2ب

من أبرز مظاهر یعتبر عدم تدخل السلطة التنفیذیة في مجال تخصص الخلیة، 

استقلالیة الخلیة على المستوى الوظیفي، وذلك من خلال النصوص القانونیة المنظمة لعمل 

التنظیم الداخلي للخلیة والسهر  اقتراحإذ ینفرد رئیس خلیة معالجة الاستعلام المالي ب ،الخلیة

خاذ قراراتها على تنفیذها، ما یجعل الخلیة في منأى عن أي تدخل من السلطة التنفیذیة في ات

نهاء المهام في إلى جانب أن رئیس الخلیة له صلاحیة التعیین وإ . أو في ممارسة أعمالها

  .4طریقة أخرى للتعیین فیها رْ رَ قَ تُ الوظائف التي لم 

  نشاطاتها عن سنویة عدم التزام الخلیة بإرسال تقاریر دوریة أو-3ب

كلف رئیس الخلیة بالعمل على إعداد نلاحظ أن المشرع  ، 36-22بتفحص المرسوم رقم 

لنشاطات الخلیة التي یعرضها على السنویة حصیلة الحصائل التقدیریة والحساب الإداري وال

على اعتبار أن الخلیة موضوعة لدى هذا 5الوزیر المكلف بعد موافقة مجلس الخلیة علیها

  . هذه الأخیرة في وضعیة تبعیة للسلطة التنفیذیةما یجعل ، الأخیر

                                       
  .المرسوم نفسهمن  31المادة  1
  .من المرسوم نفسه 32المادة  2
  .نفسهالمرسوم من  17 المادة 3
  .، المرجع السابق36-22من المرسوم رقم  13المادة  4
  .المرجع تفسه 5
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تحدید تنظیم مصالح الأمانة العامة في أن وما یؤكد هذه التبعیة هو النص على 

یكون بموجب قرار وزاري ،وكذا تعیین مساعدین لرؤساء مصالح الأقسام التقنیة مكاتب

دون أدنى تدخل ، 1مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  .من طرف الخلیة

 النتائج المترتبة عن الإخطار بالشبهة : المبحث الثاني

قیام الخاضعین بالإخطار بالشبهة وصول المعلومات إلى خلیة معالجة یترتب على 

الاستعلام المالي، والتي خولها المشرع كأصل عام ممارسة الصلاحیات التي تمكنها من 

نطواء العملیات المخطر عنها التعامل مع المعلومات التي تصلها بجدیة للوقوف على مدى ا

  .)الأول بالمطل(على شبهة التبییض للتصرف فیها وفق ما نص علیه القانون 

 ،ومن جهة أخرى فإن مبادرة الخاضعین بالإخطار بالشبهة یتنافى والتزام هؤلاء

المتمثل في وجوب الحفاظ على سریة معلومات عملائهم، الأمر الذي فرض على المشرع 

ل هذا الإشكال من خلال إقرار إعفاء الخاضعین لواجب الإخطار بالشبهة وجوب التدخل لح

لتشجیعهم على الإخطار وفق الضوابط المنصوص علیها قانونا  من المسؤولیة بكل أنواعها

  .)المطلب الثاني(تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة خلافا لذلك 

  شبهةالنتائج المترتبة عن الالتزام بالإخطار بال: المطلب الأول

تتمكن خلیة معالجة الاستعلام المالي من تحلیل ومعالجة الإخطار، وجب علیها ل

كما كرس أیضا المشرع ، )الفرع الأول(اتباع مراحل وطرق معینة للوصول إلى الحقیقة 

عن رفع السریة المصرفیة لمكافحة تبییض  الجزائیة الإعفاء من المسؤولیةالجزائري مبدأ 

  ).الفرع الثاني(تشجیعا لقیام الجهات الخاضعة بهذا الالتزام الجدید الأموال

  

                                       
  .، مرجع سابق36-22من المرسوم رقم  29و 27أنظر المواد  1
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  الإخطارمعالجة :الفرع الأول

أناط المشرع الجزائري خلیة معالجة الاستعلام المالي بمهمة جمع البیانات والمعلومات 

المالیة، إلى جانب مهمة أخرى هي تحلیل ومعالجة البیانات والمعلومات المالیة التي تصل 

المؤسسات البنوك أو إلیها سواء كان ذلك من خلال المعلومات التي تتلقاها من طرف 

  .وحدات المخابرات المالیة الدولیة طرف المالیة، أو من

وتستخدم الخلیة هذه المعلومات لتحدید الصلة بین العمیل والمؤسسة المالیة التي   

قامت بالعملیة محل الشبهة، للوقوف على مدى توافر القصد الجنائي المتطلب في جریمة 

وكذا تحدید دوره في تبییض الأموال، والمتمثل في علم الجاني بطبیعة الأموال محل العملیة، 

 1.ة محل الشبهةیهذه العمل

  تحلیل الإخطار  :أولا

الوقوف على مدى صحة الإخطارات التي حتى تتمكن خلیة معالجة الاستعلام المالي من 

تصلها من الجهات الخاضعة، بالاستعانة بقاعدة المعلومات التي تتوفر علیه مسبقا، 

، وذلك من خلال تفعیل المعلوماتوجب علیها اتباع مراحل معینة لتحلیل هذه 

  .الصلاحیات الموكلة لها من طرف المشرع

  تحلیل الإخطار مراحل -1

  : یمر تحلیل الإخطار بثلاث مراحل هي

  التحلیل التكتیكي للمعلومات  : المرحلة الأولى

یعتمد التحلیل التكتیكي على عملیة جمع المعلومات والبیانات اللازمة للوصول إلى 

والحقائق الكامنة التي تكشف عملیات تبییض الأموال، والتي تقوم عادة على مقارنة الأدلة 

علیها الخلیة من الجهات الخاضعة لواجب الإخطار مع  لالمعلومات والبیانات التي تتحص

                                       
  .225بن قلة لیلى، المرجع السابق، ص  1
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تلك التي تحتفظ بها أو التي قد تتحصل علیها بناء على طلبها من مختلف الهیئات، إلى 

  1.من وحدات المخابرات المالیة المماثلة لدول أجنبیة جانب تلك المتحصل علیها

وفور تلقي الخلیة إخطارا عن العملیة المشتبه فیها، تبدأ مهمة البحث عن بیانات 

  2.إضافیة حول نفس الموضوع، أو عناصر أخرى مرتبطة به، لتبدأ عملیة الفحص المعمق

 التحلیل العملیاتي للمعلومات: المرحلة الثانیة

التحلیل العملیاتي للمعلومات من أهم أعمال الاستخبار الكفیل بتزوید الخلیة یعتبر 

  .بالأسس والأسانید التي تبني علیها قراراتها

ومن ضمن التقنیات المعتمدة في التحلیل العملیاتي، تقنیة إنشاء الوضعیة المالیة، 

لذي یهدف إلى والتي تسمح للمحلل بوضع مؤشرات تتعلق بالدخل الخفي المشتبه فیه، وا

تحلیل هذا الأخیر ومدى انطوائه على عدم المشروعیة وبالاستعانة بالمعلومات المتاحة من 

مصادر أخرى یمكن لهذه التقنیة أن تكون إجراء استباقي لتوفیر مؤشرات مبكرة لنشاط 

ما یجعلها بیانات ومعلومات 3،إجرامي ما، وتكون أكثر إفادة عندما تترافق مع تقنیات أخرى

  4.ملیاتیة، یمكن تقدیمها إلى الجهات المختصة بالملاحقة القضائیةع

 التحلیل الاستراتیجي للمعلومات: المرحلة الثالثة

یتمیز التحلیل الاستراتیجي بعدم ارتباطه بقضایا معینة، فهو یتضمن تكوین مجموعة 

ة، فالتحلیل من المعارف التي تساعد على توجیه العمل المستقبلي للخلیة نحو اتجاهات جدید

                                       
  .226، ص بن قلة لیلى، المرجع السابق 1
  .228المرجع نفسه، ص  2
  .229بن قلة لیلى، المرجع السابق، ص  3
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 4
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الاستراتیجي یتبلور عقب جمع كل البیانات المتاحة وتفسیرها وتقییمها، الأمر الذي یتطلب 

 1.نطاق أوسع من البیانات العملیاتیة وخبرة لدى المحللین

فالتحلیل الاستراتیجي یعمل على قضایا وأهداف أكبر وأوسع، وعلى المدى البعید 

كما یزود الحكومات بمعطیات تستند على أساسها في  لتحدید الأولویات في إنفاذ القانون،

  2.إعداد خططها وبرامجها المستقبلیة للتصدي لجریمة تبییض الأموال

  لتحلیل ومعالجة الإخطارالامتیازات الممنوحة للخلیة -2

تمكنها من القیام بمهمة تحلیل  امتیازاتبخلیة معالجة الاستعلام المالي خص المشرع 

ومعالجة الإخطارات بالشبهة لتقریر ما إذا كانت العملیات محل الإخطار تنطوي على شبهة 

  :في الآتي الامتیازاتوتتمثل هذه . التبییض فعلا من عدمه لاتخاذ الإجراء المناسب

  إمكانیة طلب وثائق ومعلومات إضافیة  - أ

  :على أنه 01-05 رقم من القانون15/2تنص المادة 

من السلطات المختصة أو من الخاضعین في إطار كل  أن تطلبكما یمكنها " 

  ".لممارسة مهامها أي معلومات تراها ضروریةإخطار بالشبهة أو تقریر سري تستلمه، 

تؤهل "  :على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  تنصوفي هذا الصدد  

الخلیة لطلب كل وثیقة أو معلومة ضروریة لإنجاز المهام المسندة إلیها من الهیئات 

 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05المعینین طبقا للقانون رقم والأشخاص 

  ".والمذكور أعلاهوالمتمم  ل، المعد2005فبرایر سنة  6الموافق 

مشرع منح خلیة معالجة الاستعلام المالي ، أن التفاد من نصي المادتین المذكورتینیس

حق طلب معلومات إضافیة تراها مناسبة من السلطات المختصة، والتي یقصد بها السلطات 

                                       
1 Les cellules de renseignement financier, Revue Tours d’horizon, op.cit., p 105. 

  .229بن قلة لیلى، المرجع السابق، ص  2
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الإداریة والسلطات المكلفة بتطبیق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبییض الأموال 

في الحالات التي تكون  ، وذلك2أو من الخاضعین 1وتمویل الإرهاب بما فیها سلطات الرقابة

المعلومات الواردة إلیها من الخاضعین ضمن الإخطارات بالشبهة، أو المتوفرة لدیها في 

  .قاعدة بیاناتها لا تكفي لاتخاذ قرار جازم في العملیة محل الاشتباه

من القانون  22وتدعیما لهذا الحق الذي خوله إیاها المشرع، فقد نص ضمن المادة 

  .و السر البنكي في مواجهتهاأعلى عدم الاحتجاج بالسر المهني  المعدل والمتمم 05-01

  إمكانیة القیام بإجراءات تحفظیة- ب

نح المشـــرع لخلیـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي إمكانیـــة اتخـــاذ إجـــراءات ســـریعة تتماشـــى مـــ

محــلا  التــي یمكــن أن تكــون3وطــابع جریمــة تبیــیض الأمــوال كالتجمیــد والــتحفظ علــى الأمــوال،

  .للمصادرة

المعــدل والمــتمم علــى أنــه یمكــن للخلیــة  01-05مــن القــانون رقــم  17فقــد نصــت المــادة 

أن تعتــــرض بموجــــب تــــدابیر تحفظیــــة علــــى المعــــاملات المالیــــة محــــل الاشــــتباه لأي شــــخص 

  . ساعة، إذا ما تبین أن هنالك شبهات قویة لتبییض الأموال 72طبیعي أو معنوي وذلك لمدة 

یر التحفظي المذكور أعلاه لإجراءات شكلیة یجب على الخلیة مراعاتها ویخضع التدب

على وصل  ظفالتح عند استلامها للإخطار بالشبهة، إذ یفرض القانون التأشیر علیه وتسجیل

                                       
  .، مرجع سابق01- 05من القانون  04المادة  1
المعدل  01-05من القانون  19الأشخاص الخاضعون لواجب الإخطار بالشبهة والمنصوص علیهم ضمن المادة  2

  .، مرجع سابقوالمتمم
على طلب وحدة  على خلاف المشرع المصري الذي جعل إمكانیة اتخاذ تدابیر تحفظیة من اختصاص النیابة بناء 3

المصري على  الأموالمن قانون مكافحة غسل  5/2، إذ تنص المادة ، ودون تحدید مدة الاعتراضلمكافحة غسل الأموا

مكرر  208و ) أ(مكرر  208وللوحدة أن تطلب من النیابة اتخاذ التدابیر التحفظیة على النحو المبین في المواد : "أنه

ر، .، متعلق بمكافحة غسل الاموال، ج2000سنة  80قانون رقم ".من قانون الإجراءات الجنائیة) ج(مكرر  208و ) ب(

 18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003لسنة  78ون رقم ، معدل ومتمم بالقان2002مایو  22مكرر صادر في  20عدد 

 www.egx.com.eg: متاح على الموقع. ، ولائحته التنفیذیة2008یونیه  22صادر في  25ر، عدد .، ج2008لسنة 
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الإشعار بالإخطار، أما إذا كان الإشعار باستلام الإخطار خالیا من التدبیر التحفظي 

القطب الجزائي رئیس ة ولم یبلغ أي قرار صادر من المتضمن وقف العملیة من طرف الخلی

، فإنه یمكن للكیان المعني تنفیذ العملیة 1القطببذات  قاضي التحقیقالاقتصادي والمالي أو 

  2.المصرفیة التي وقعت علیها الشبهات

إلا أن هذه التدابیر التحفظیة لا یمكن الإبقاء علیها لأكثر من المدة المقررة، إلا إذا 

 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي رئیسصدر قرار قضائي بتمدید ذات الأجل من طرف 

بناء على طلب خلیة معالجة الاستعلام المالي، وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة، أو 

سة القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات، وهو ما أكدت علیه أن یأمر بالحرا

  : بقولها المعدل والمتمم 01-05 من القانون 18المادة 

لا یمكن الإبقاء على التدابیر التحفظیة التي تأمر بها الهیئة المتخصصة بعد " 

  .ساعة إلا بقرار قضائي 72انقضاء مدة 

اء على طلب الهیئة المتخصصة وبعد استطلاع رأي یمكن رئیس محكمة الجزائر بن

، أن یمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أو یأمر 3وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر

  ...."بالحراسة القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات محل الإخطار

لا یستطیع معه والحراسة القضائیة بوجه عام هي غل ید الفرد على أمواله بما 

التصرف فیها أو إدارتها ووضع هذا الاختصاص في ید حارس یدیر نیابة عنه الأموال 

وتصرف لهذا الأخیر نفقة شهریة مقدرة  .ویتلقى إیرادها ویودعه لحساب الخاضع للحراسة

                                       
أوت  30المؤرخ في  04-20 من الأمر رقم 3مكرر 211وهي الجهات المختصة بالتحقیق والحكم وفقا لنص المادة  1

  .مرجع سابق، 2020
  .254ص  المرجع السابق،نبیلة،  قیشاح 2
المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، والذي  04- 20وجب تعدیل هذه المادة من قبل المشرع بما یتوافق والأمر رقم  3

والمتابعة والتحقیق والحكم في الجرائم الاقتصادیة أنشأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وأسند له مهمة البحث والتحري 

  .والمالیة الأكثر تعقیدا، وكذا الجرائم المرتبطة بها، والتي تعد جرائم تبییض الأموال من بینها
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للإنفاق منها على شؤونه كما یتولى الوفاء بالتزاماته ودیونه في حدود الأموال الموجودة تحت 

  1.ده لحساب الخاضعی

ساعة على اتخاذ التدابیر التحفظیة، وهذا  72وتشترط المادة المذكورة، انقضاء مهلة 

بتوافر شروط  ةفي حالة لم یتقرر تمدید هذا الأجل، كما أن الحكم بالحراسة القضائیة مقترن

  :2هي

 قیام دلائل جدیة على الاشتباه بعملیات تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب 

مر بالحراسة القضائیة المؤقتة قیام شبهة قویة لأشخاص أحیث یشترط لاستصدار 

یقومون بعملیة تبییض الأموال عبر البنك أو المؤسسة المالیة، والتي توحي لمستخدم البنك 

بة لصاحبها أو للأنماط عملیة غیر اعتیادیة بالنس أن العملیة الذي هو بصدد القیام بها،

  .المشابهة لها

 حراسة القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار فرض ال

 .بالشبهة

إذ أنه لا یمكن أن تفرض الحراسة القضائیة المؤقتة على غیر الأموال والحسابات 

والسندات المخطر بشأنها، والخاصة بالعمیل الذي هو محل شبهة تبییض الأموال وتحت 

  .سیطرته الفعلیة

  الخطرتوافر عنصر 

ویراد بعنصر الخطر هنا خطورة العمیل على المجتمع والمنظومة المصرفیة، والتي 

  .حمایتها عن طریق الحراسة على أمواله كلها أو بعضها تستوجب

                                       

  .690مصطفاوي عمار، المرجع السابق، ص 1 
  .691-690المرجع نفسه، ص ص  2
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 ، الأمر الذيللأموال إجراء یهدف لتجمید حركة الأموالالحراسة القضائیة وعلیه فإن 

و أوعدم ترك مجال لصاحبها في تحویلها  ،بسرعةعلیها  یتیح للسلطات المختصة وضع یدها

  .التصرف فیها

  التصرف في المعلومات محل الإخطار :ثانیا

عقب قیام خلیة معالجة الاستعلام المالي بإجراءات التحري والتحقیق في المعلومات 

التي تحوزها، فإنه یقع علیها مهمة إرسال الملف إلى السلطات الأمنیة والقضائیة قصد 

، الذي یعد القطب الجزائي الاقتصادي والمالياستكمال التحقیقات إلى وكیل الجمهوریة لدى 

في حالة وجود دلائل مقنعة  1القضایا المرتبطة بتبییض الأموال، الجهة المختصة بنظر

  .بوجود شبهة ارتباط العملیة بتبییض الأموال

أما في حال كشفت التحریات والتحقیقات التي تقوم بها خلیة معالجة الاستعلام 

المالي، أن المعطیات التي لدیها لا تنطوي على شبهة التبییض، أو أن المعلومات التي 

على عاتقها حفظها وفقا لقواعد السر یقع تها غیر كافیة للمتابعة الجزائیة، فإنه تلق

بغرض استغلالها مستقبلا لتحلیل الإخطارات التي تصلها، أو لاستعمالها في إطار 2،المهني

  .تبادل المعلومات مع الهیئات الأخرى التي نص القانون علیها

  وكیل الجمهوریة إرسال الملف إلى -1

انتهاء خلیة معالجة الاستعلام المالي من مهمة تحلیل ومعالجة المعلومات عقب 

 المصرح بها، وبعد التأكد من أن الوثائق المقدمة إلیها لها صلة بجریمة تبییض الأموال، تقوم

، باعتباره لجزائي الاقتصادي والماليالدى القطب عندئذ بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة 

                                       
  .، مرجع سابق04-20من الأمر رقم  3مكرر 211المادة  1

2 Olivier Jerez, Le Blanchiment De L’Argent, op, cit, p 306. 
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في قضایا تبییض  وصاحب الاختصاص في تحریك الدعوى العمومیةممثلا للحق العام 

  . الأموال

وتقوم "...: على أنه1 01-05من القانون رقم  16وفي هذا السیاق نصت المادة 

بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة المختص طبقا للقانون، في كل مرة یحتمل أن تكون فیها 

  ."موال أو تمویل الإرهابالوقائع المصرح بها مرتبطة بجریمة تبییض الأ

إلا أن المرور لهذه المرحلة لا یكون إلا بموجب قرار من قبل مجلس الخلیة الذي 

- 22من المرسوم التنفیذي رقم  17یتداول حول مدى جدیة التبلیغات، وهو ما أقرته المادة 

36.  

المتعلق بالموافقة على إرسال الملف للسلطة  وفي حالة تحقق النصاب القانوني

قضائیة، وجب اتخاذ إجراء أساسي وهو القیام بسحب الإخطار أو مجموع التقاریر السریة ال

، لإبقاء هویة الشخص الذي قام بالإخطار غیر الملف الذي یرسل لوكیل الجمهوریةمن 

  .  معروفة، مراعاة للتدابیر السریة التي تمر بها إجراءات التحقیق

تجدر الإشارة أن إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة هو إجراء رفع كلي للسریة 

و الخارجیة التي سبق أالمصرفیة، بعدما كان رفعا جزئیا أمام السلطات الرقابیة الداخلیة 

بیانها، وهذا في حال توافر مبررات قویة للخروج عن مبدأ السریة المصرفیة، لعدم السماح 

  .ملیات تبییض الأموالكحصانة لع هاباستغلال

وفي هذا الإطار أقر المشرع الجزائري مبدأ عدم الاحتجاج كذلك أمام السلطة 

القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي، والذي یندرج ضمنه اتصال وكیل الجمهوریة 

بملف العملیة محل الإخطار، إلى جانب إمكانیة توسیع التحقیق من طرفه بإسناد مهمة 

لإضافیة إلى أعوان الشرطة القضائیة، أو قاضي التحقیق في حال إرسال وكیل التحریات ا

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01- 05من القانون  16المادة  1
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الجمهوریة المختص طلب بفتح تحقیق قضائي وما تستوجبه التحقیقات من فحص أدلة 

الاتهام أو النفي، ما یمكن قاضي التحقیق كذلك من الاطلاع على كل المستندات والوثائق 

  . ون إمكانیة الاحتجاج بالسریة المصرفیة تجاههواستجواب كل شخص للكشف عن الحقیقة د

ونشیر هنا أن السریة المصرفیة تسقط أمام ضابط الشرطة القضائیة الذي یعمل في 

  1.إطار إنابة قضائیة، باعتباره یتمتع بنفس سلطة قاضي التحقیق الذي انتدبه

لیة عام كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه ومنذ بدایة النشاط الفعلي للخ

إلا أن تلقت الخلیة عددا كبیرا ومتزایدا من الإخطارات بالشبهة،  2017إلى غایة  2005

الملفات المحالة على العدالة ضئیلة جدا، بحسب الإحصائیات التي نشرتها الخلیة في آخر 

، وقد أرجعت الخلیة ذلك ضمن الإحصائیات التي قامت 20172تقریر لها على موقعها سنة 

في و بعض الإخطارات غیر مقبولة أو غیر مبررة حیث أنها لا تستإلى أن ، 20183بها سنة 

الشروط الشكلیة على غرار البیانات اللازمة، حیث أنه لم یتم الالتزام بكیفیات الإرسال، كما 

أفادت هذه الأخیرة كذلك أن بعض الإخطارات بالشبهة من طرف الخاضعین لهذا الالتزام، لم 

تكن لها أیة علاقة بتبییض الأموال، ولا یعدو أن یكون هذا الإخطار استیفاء من قبل 

ین لواجب الإبلاغ المنصوص علیه في التشریع الساري المفعول، قصد تفادي الخاضع

  . أو الجزائیة/العقوبات الإداریة و

  

  

  

                                       
  .73، ص المرجع السابق بوشرك علي، 1
الصادر عن خلیة معالجة  2017و 2016و 2013و 2012و 2011تقریر ونشاط ومعطیات إحصائیة لسنة : راجع 2

  ctrf.gov.dz/arindex.html-www.mf:لي لوزارة المالیة للجزائر، متاح على الموقع الالكترونيالاستعلام الما
  ctrf.gov.dz/-tp://www.mfht: ، تقریر متاح على الموقع2018إحصائیات خلیة معالجة الاستعلام المالي لسنة  3
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  الملفات المحالة إلى العدالة  )DS(تصریح بالشبهة   السنة

  برید الجزائر  البنوك  

2005  08  /  /  

2006  30  /  02  

2007  58  04  /  

2008  127  01  /  

2009  303  01  /  

2010  741  /  /  

2011  590  986  02  

2012  558  815  03  

2013  582  1828  /  

2014  661  1037  /  

2015  1290  1226  /  

2016  1240  /  154  

  .بتصرف 2016إلى  2005جدول یوضح عدد التصریحات بالشبهة الواردة إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي من سنة 

  .2016أفریل  27مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، –المتابعة السابع للجزائر تقریر  - تقریر التقییم المتبادل: المصدر

  www.menaftf.org: متاح على الموقع

تصریح  1924أن خلیة معالجة الاستعلام المالي تلقت  1كما تفید بعض التصریحات

ما  2020إلى غایة  2018استقبلت خلال الفترة الممتدة من و ، 2020بالشبهة خلال سنة 

تصریح بالشبهة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة في إطار مكافحة  6354مجموعه 

  . تبییض الأموال، أین تم التبلیغ عن كل الحالات المشبوهة

                                       
  .16:38: الساعة 26/11/2021، تاریخ الاطلاع،  www.aps.dz/ar/economieالجزائریة  الأنباءوكالة  1

http://www.menaftf.org/
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یجب ألا تستخدم المعلومات ": على أنه 36- 22من المرسوم رقم  09نصت المادة 

وألا ترسل إلى سلطات أو هیئات أخرى غیر تلك المنصوص علیها ...الخلیةالتي تستلمها 

  ."من هذا المرسوم 10و 4في المادتین 

-05من القانون رقم  4وكذا المادة المذكور، المرسوم من  04المادة وبالرجوع إلى 

ن السلطات المختصة هي المشار إلیها من قبل ذات المرسوم، نجدها تنص على أ 01

السلطات الإداریة والسلطات المكلفة بتطبیق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبییض 

  .الأموال وتمویل الإرهاب بما فیها سلطات الرقابة

خلیة معالجة الاستعلام من نفس المرسوم فقد تناولت إمكانیة تبادل  10أما المادة 

  .المالي للمعلومات التي تحوزها مع هیئات أجنبیة مماثلة ضمن شروط معینة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حصر إمكانیة تبادل المعلومات المبلغ عنها من قبل 

  . الخاضعین لخلیة معالجة الاستعلام المالي لهاته الجهات على وجه التحدید

، )1(عملیة تبادل المعلومات وضوابطها على المستوى الداخلي وعلیه سیتم التطرق ل

  ). 2(إلى جانب عملیة تبادل المعلومات على المستوى الدولي 

  :المستوى الداخليعلى وضوابطها تبادل المعلومات   - أ

تعد عملیة تبادل المعلومات مهمة حیویة لخلیة معالجة الاستعلام المالي عقب تلقیها 

عن شبهة تبییض الأموال، إذ یمكنها أن تتبادل معلومات متعلقة بهذه الإخطارات والبلاغات 

لكي تتمكن من سرعة التحقیق فیها واتخاذ ، البلاغات مع باقي السلطات المحلیة الأخرى

  .1تدابیر فعالة بصددها

                                       
  .681، المرجع السابق، ص مصطفاوي عمار 1

ابطها وضو  2-تبادل المعلومات محل الإخطار 
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كما یمكن لخلیة معالجة الاستعلام المالي التعاون مع مختلف السلطات المختصة 

أو التنسیق مع سلطات الرقابة على  1یجیات الوقایة من تبییض الأموال،لإعداد وتنفیذ استرات

البنوك والمؤسسات المالیة وذلك لتهیئة الوسائل الكفیلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات 

  .2بالأنظمة والقواعد المقررة في قانون مكافحة تبییض الأموال

  :على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  7تنص المادة وفي هذا الإطار 

التوقیع على بروتوكولات اتفاق طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما یمكن الخلیة " 

من القانون رقم  04في المادة  ةمحدد يكما ه المختصة هیئاتوتبادل المعلومات مع ال

  ".الإرهاب ومكافحتهمافي إطار الوقایة من تبییض الأموال وتمویل ... 05-01

یستفاد من نص المادة المذكورة أعلاه أنه یمكن للخلیة تبادل المعلومات مع السلطات 

مع  بروتوكولات اتفاقالمعدل وذلك في إطار  01-05من القانون  04المختصة وفقا للمادة 

  .، وهو ما یُعَدُ شرطا لإمكانیة تبادل المعلومات ذات الطابع السريذه الأخیرةه

 عماشرطا آخر لا یقل أهمیة  36-22من المرسوم التنفیذي رقم  9كما ذكرت المادة 

التي ترسلها الخلیة إلى الهیئات المنصوص علیها ضمن  تستخدم المعلوماتتم ذكره وهو أن 

  . في مجال مكافحة تبییض الأموال حصریامن ذات المرسوم  10و 4المادتین 

  :المعدل والمتمم على أنه 01-05من القانون  15/3المادة كما تنص 

  ...".تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهیئة المتخصصة طابعا سریا" 

أعلاه، أن خلیة معالجة الاستعلام المالي ملزمة  ةیستفاد من نص المادة المذكور 

بالمحافظة على الطابع السري للمعلومات التي ترد إلیها من قبل الجهات المختصة، كما 

یمتد مجال المحافظة على الطابع السري للمعلومات الإضافیة التي تطلبها في إطار كل 

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  1مكرر 15المادة  1
  .682، المرجع السابق، ص مصطفاوي عمار 2
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ي تتلقاها من الهیئات الأجنبیة إخطار بالشبهة أو تقریر سري تستلمه، وكذا المعلومات الت

  .المماثلة

  على المستوى الدوليتبادل المعلومات   -  ب

قید المشرع الجزائري إمكانیة إطلاع خلیة معالجة الاستعلام المالي هیئات الدول 

من المرسوم  10و 9تین الماد الأخرى التي تمارس مهام مماثلة بشروط أوردها ضمن

-05من القانون  26و 25المادتین خرى تضمنتها إلى جانب شروط أ36-22رقم التنفیذي 

  .المعدل والمتمم 01

  :على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  9حیث تنص المادة 

لأغراض أخرى غیر الأغراض  التي تستلمها الخلیة ألا تستخدم المعلوماتیجب 

  ...".المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال

  :  على أنه المرسومذات من  10/02تنص المادة  كما

مع هیئات أجنبیة مخولة بمهام التي بحوزتها  تتبادل المعلوماتأن  الخلیة یمكن" 

  ".شریطة المعاملة بالمثلمماثلة، 

ضمن  یننجد أن المشرع الجزائري نص على شرط تینالمذكور  تینمن خلال الماد

معالجة الاستعلام المالي  خلیة یحدد بموجبه مهامالذي  36-22المرسوم التنفیذي رقم 

  :والمتمثلین في ،وتنظیمها وسیرها

التي ترسلها الخلیة إلى الهیئات المنصوص علیها المعلومات وجوب استخدام  -

 .لأغراض مكافحة تبییض الأموال حصریا

  .  المعاملة بالمثل  -
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من  25ضمن المادة  المشرع هو نفس الشرط الذي نص علیههذا الشرط الأخیر و  

  : المعدل والمتمم، إذ نص على ما یلي 01-05القانون 

یمكن الهیئة المتخصصة أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، "

على المعلومات التي تتوفر لدیها حول العملیات التي یبدو أنها تهدف إلى تبییض 

  ."لة بالمثلمراعاة المعامالأموال أو تمویل الإرهاب، مع 

  :من نفس القانون، والتي تنص على ما یلي 26إلا أنه أورد شرطین آخرین ضمن المادة 

في إطار احترام أعلاه،  25المذكورة في المادة  تبادل المعلوماتیتم التعاون و " 

الاتفاقیات الدولیة والأحكام القانونیة الداخلیة المطبقة في مجال حمایة الحیاة الخاصة 

أن تكون الهیئات الأجنبیة المختصة خاضعة مع مراعاة  معطیات الشخصیةوتبلیغ ال

  ".لنفس واجبات السر المهني مثل الهیئة المتخصصة

وعلیه فإن تعاون خلیة معالجة الاستعلام المتمثل في اطلاع هیئات الدول الأخرى 

  :التي تمارس نفس المهام یشترط

إلى الهیئات المنصوص علیها  التي ترسلها الخلیةالمعلومات وجوب استخدام  -

  .لأغراض مكافحة تبییض الأموال حصریا

  . مراعاة المعاملة بالمثل-

أن یكون التعاون الخاص بالمعلومات في إطار احترام الاتفاقیات الدولیة والأحكام   -

  .القانونیة الداخلیة في مجال حمایة الحیاة الخاصة وتبلیغ المعطیات الشخصیة

جنبیة المختصة لنفس واجبات السر المهني مثل الهیئة خضوع الهیئات الأ -

 .المتخصصة
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ویعد فرض الالتزام بالطابع السري للمعلومات المبلغة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، 

، وإبقائها في الإطار 1أمرا ضروریا لضمان عدم إساءة استخدام المعلومات المالیة الخاصة

  .الذي من أجلها تقرر إفشاؤها

یلزم أعضاء ": على أنه 36-22من المرسوم التنفیذي رقم  21وقد نصت المادة 

الخلیة والأشخاص الذین تستعین بهم بالسر المهني، بما في ذلك تجاه إدارتهم الأصلیة، 

  ".وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشریع المعمول به

  :على ما یلي المعدل والمتمم، 01-05من القانون  1مكرر 04نصت المادة  كما

یؤدي أعضاء الهیئة المتخصصة الذین لم یسبق لهم تأدیة الیمین، في إطار "

ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، 

  ...".الیمین أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم

ذات الطابع السري  الأمر الذي یلزم أعضاء الخلیة الذین یطلعون على المعلومات

، وهو ذات الشرط الذي یجب أن یتوفر في الهیئات التزاما أخلاقیا بالمحافظة على سریتها

  .الأجنبیة المماثلة للخلیة لإمكانیة تبادل المعلومات معها في إطار مكافحة تبییض الأموال

  :هماالمعدل والمتمم و  01-05القانون  28أوردتهما المادة  تيإضافة إلى الشرطین ال

 .عدم الشروع في إجراءات جزائیة في الجزائر على أساس نفس الوقائع -

النظام العام والمصالح  وألا یشكل تبلیغ المعلومات مساسا بالسیادة والأمن الوطنیین أو -

  .الأساسیة للجزائر

  

  

                                       
  .128بوسالم عبلة، المرجع السابق، ص  1
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  عن رفع السریة المصرفیة الجزائیة  الإعفاء من المسؤولیة:الفرع الثاني

الخاضعین من المسؤولیة المترتبة عن عدم الالتزام بالسریة المصرفیة والتي یعد إعفاء 

أدرجها المشرع ضمن السر المهني، حافزا مشجعا على القیام بالإفصاح عن الحالات التي 

تثور بشأنها شبهة تبییض الأموال، إذ أن هؤلاء قد یستندون في تبریر عدم قیامهم بهذا 

ضته طبیعة مهنتهم هو واجب التكتم والحفاظ على سریة معلومات الالتزام إلى التزام مهني فر 

  .عملائهم التي أحاطها المشرع بحمایة جزائیة في غیر الحالات التي یوجب القانون إفشاءها

بمثابة مرجع  والذي یعتبر، )أولا( الوثائق الدولیةوقد تم تكریس هذا الإعفاء ضمن 

  ).نیاثا(للمشرع الجزائري الذي كرس نفس المبدأ 

  الجزائیة تكریس إعفاء المبلغین من المسؤولیةأساس : أولا

من التشریع النموذجي الخاص بغسل الأموال الصادر عن الأمم  17نصت المادة 

نه لا یجوز إقامة دعوى عن انتهاك سر المهنة ضد أي شخص أعلى  1995المتحدة سنة 

أو مدیر أو موظف في الهیئات الملزمة بالإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة، عن قیامه 

نه لا یجوز إقامة دعوى مدنیة أو تطبیق أي جزاء مهني على أبحسن نیة بالإبلاغ، كما 

دیم البلاغ المنصوص علیه، حتى لو ثبت الأشخاص أو الهیئات الذین قاموا بحسن نیة بتق

  .قرارات القضائیة كانت بدون أساسن التحقیقات أو الأ

ضمن  2012من توصیات مجموعة العمل المالي لسنة  21نصت التوصیة رقم كما 

  :على ما یلي) أ(الفقرة 

  :ینبغي أن تكون المؤسسات المالیة ومدیروها وموظفوها والعاملون فیها" 

الحمایة بموجب القانون من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة عن انتهاك أي متمتعین ب-)أ(

قید على الإفصاح عن المعلومات یكون مفروضا بموجب عقد أو نص تشریعي أو تنظیمي 

بالإبلاغ عن شكوكهم بحسن نیة إلى وحدة المعلومات  مأو إداري، وذلك في حالة قیامه
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هي طبیعة النشاط الإجرامي الأساسي،  ة ماالمالیة، حتى وإن لم یعرفوا على وجه الدق

  ...."وبغض النظر عن حدوث النشاط الإجرامي فعلا

  الجزائیة عفاء المبلغین من المسؤولیةلإ المشرع الجزائري تكریس: ثانیا

 01-05من القانون رقم  23ضمن المادة  1كرس المشرع الجزائري هذا الاتجاه

لا یمكن اتخاذ أیة متابعة من أجل انتهاك السر ": المعدل والمتمم، حیث نص على انه

                                       
  : علىالنقد والصرفمن قانون  L561-22اتخذ المشرع الفرنسي نفس الموقف، ضمن نص المادة 1

I – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre : 

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à 

l'article L. 561-17 lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions 
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des 

informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de 
bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; 

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en 

application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; 

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de 

l'article L. 561-28 ; 

d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon 

de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu 
à l'article L. 561-32. 

II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure 

préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 
1132-3-3 du code du travail, prononcée contre : 

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à 
l'article L. 561-17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions 
prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16, ou 

lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article 
L. 561-25 ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; 

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 en 
application du II de l'article L. 561-28 ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 ; 

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 et du III de 

l'article L. 561-28 ; 

d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon 

de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu 
à l'article L. 561-32... 

Disponible sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/  
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عوان الخاضعین للإخطار بالشبهة البنكي أو السر المهني ضد الأشخاص أو المسیرین والأ

الذین أرسلوا بحسن نیة المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص علیها في هذا 

  ".القانون

فى الأشخاص الطبیعیون یع: " من نفس القانون على ما یلي 24كما نصت المادة 

والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین تصرفوا بحسن نیة، من أیة مسؤولیة 

  .إداریة أو مدنیة أو جزائیة

ویبقى هذا الإعفاء من المسؤولیة قائما حتى لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، 

  ".و البراءةأو انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسریح أ

وطالما أن الإخطار بالشبهة عن العملیات المشتبه في انطوائها على تبییض للأموال 

ما یجعله یندرج ضمن دائرة الحالات  1أوجبه القانون، بل ورتب علیه عقابا في حالة مخالفته،

یستشف من المستثناة من العقاب في حالة الإبلاغ عن معلومات ذات طابع سري وهو ما 

في غیر الحالات التي یوجب القانون ......یعاقب ": بعبارة ج.ع.من ق 301 دةالما نص

  ...".إفشاؤها

 16كما أن المنظم البنكي بدوره لم یغفل عن الإشارة إلى هذه الضمانة ضمن المادة 

یحمي القانون المصرحین الذین تصرفوا بحسن ": ه، حیث نص على أن03-12من النظام 

ومسؤولیة إداریة ومدنیة وجزائیة، ویجب إعلام المستخدمین بهذا نیة من أیة متابعة 

  ".الحكم

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أنه كلا من المشرع والمنظم البنكي أكدا على   

ن بحسن نیة، یعدم المتابعة القانونیة على الإخطار بالشبهة في حال تصرف الخاضع

                                       
یعاقب كل خاضع عمدا وبسابق معرفة، عن تحریر " : المعدل والمتمم على ما یلي 01-05من القانون  32تنص المادة  1

دج  10.000.000دج إلى  1.000.000القانون بغرامة من  أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص علیه في هذا/و

  .، مرجع سابق"دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى
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ة المصرفیة لدواعي مكافحة تبییض الأموال، سواء وإعفائهم من كل مسؤولیة عن إفشاء السری

، ویمتد كذلك هذا الإعفاء إلى الحالات التي یستجیب فیها 1كانت جزائیة أو مدنیة أو تأدیبیة

الخاضعون لطلب خلیة معالجة الاستعلام المالي دون سواها، بتقدیم معلومات إضافیة تراها 

  .   ري ومعالجة هذا الأخیرضروریة بشأن الإخطار المرسل لها للقیام بالتح

ما أمر به القانون مرتبط بالغایة المشروعة، وهذا  والقول بوجود حسن النیة في أداء  

حدود السلطة التقدیریة للموظف بصفة عامة، لا في حدود في الشرط لا یرد قانونا إلا 

مشروعة السلطة المقیدة، فضمن هذه الحالة فقط تتوقف الإباحة على مدى توافر الغایة ال

عند الموظف، أي حسن النیة، بینما لا یكون لهذه الأخیرة أهمیة في مجال السلطة المقیدة، 

ضمن إطار المصلحة العامة،  غایة محددة ومنظمة قانوناذلك أن مجال السلطة المقیدة له 

ولا یمكن للموظف الخروج عنها وإلا اعتبر مخالفا للقانون، بخلاف السلطة التقدیریة التي 

ن فیها الموظف أمام عدة خیارات، یختار منها ما یعتقده هو بأنه یقع ضمن المصلحة یكو 

أما سوء النیة فتستدعي علما وإرادة لظروف العملیة المطلوبة ونتیجة الإخطار  2.العامة

  3.عنها

من جهة ثانیة، فإن إثبات سوء النیة عند تنفیذ واجب الإخطار بالشبهة من الصعوبة   

الإخطار عن العملیات المالیة المشتبه في انطوائها على تبییض للأموال بما كان، مادام 

                                       
بخلاف المشرع المصري الذي میز بین شروط الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة المدنیة، حیث اكتفى في نفي  1

النیة، بینما اشترط قیام الاعتقاد بالشبهة على أسباب معقولة لنفي المسؤولیة  المسؤولیة الجزائیة على توافر ضابط حسن

المدنیة، وذلك محاولة منه التوفیق بین التزام الملزمون بواجب الحفاظ على السریة المصرفیة من جهة، والتزامهم بالإخطار 

 2002لعام  80من القانون رقم  10عن العملیات المشبوهة بتبییض الأموال من جهة ثانیة، وقد نص ضمن المادة 

  :كالآتي ، مرجع سابقالمتعلق بمكافحة غسل الأموال

بواجب الإخطار عن أي من المعلومات المشتبه فیها  -بحسن نیة–تنتفي المسؤولیة الجنائیة بالنسبة إلى كل من قام " 

قواعد المفروضة لضمان سریتها، وتنتفي الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بتقدیم معلومات أو بیانات عنها بالمخالفة لل

  ."معقولة الاشتباه مبنیا على أسبابالمسؤولیة المدنیة متى كان الاعتقاد بقیام هذا 
  99بوسالم عبلة، المرجع السابق، ص  2
  .247 ص قریمس عبد الحق، المرجع السابق، 3
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یخضع لمعیار شخصي وذاتي للخاضعین ولیس لمعیار موضوعي، بالرغم من محاولة 

للتعرف على العملیات المشبوهة، حسب ما تم  1المنظم البنكي في تقدیم بعض المؤشرات

ت طابع مزدوج، إذ اعتمدها المشرع التطرق إلیه، ذلك أن المؤشرات جاءت غامضة، وذا

كمؤشرات للعملیات غیر الاعتیادیة والعملیات المشبوهة في نفس الوقت، الأمر الذي یجعل 

وضع حدود فاصلة بین النوعین المذكورین یخضع للسلطة التقدیریة للمؤسسات الخاضعة 

  2.لواجب الإخطار

لمسؤولیة بكل أنواعها، هو وما یعاب على المشرع الجزائري، فیما یخص الإعفاء من ا

عدم سعیه إلى إحداث توازن بین واجب المحافظة على السریة المصرفیة من جهة، وواجب 

الإخطار بالشبهة من جهة ثانیة، حیث لم یمنح للعمیل المخطر ضده أي مجال للحصول 

، 4، في حال انتهاء المتابعة القضائیة بالبراءة 3على تعویضات تجبر الأضرار اللاحقة به

ولعل مرد ذلك هو تقیده التام بتوصیات مجموعة العمل المالي التي تم الإشارة إلیها سابقا، 

  .والتي رجح فیها مصلحة المؤسسات المالیة ومنحها حصانة مدنیة في مواجهة العملاء

  عن الإخلال بالالتزام بالإخطار بالشبهة النتائج المترتبة: المطلب الثاني

المؤسسات المالیة بصفة عامة حال اكتشافها لعملیات مشبوهة، البنوك و ألزم القانون 

إخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي مباشرة، ومع ذلك قد یصاحب هذا الالتزام إخلالا من 

العقوبات ومن ثم ، )الفرع الأول(قبل الخاضعین بالامتناع عن الإخطار أو أحد صوره 

  ).لفرع الثانيا(الجزائیة عن الإخلال بالالتزام بالإخطار

                                       
  .ق، مرجع ساب03- 12من النظام  10المؤشرات المنصوص علیها بموجب المادة  1
  .258 ص تدریست كریمة، المرجع السابق، 2
 L561-22الفرنسي الذي نص على إمكانیة التعویض في حالة الضرر حیث نص ضمن المادة  على عكس المشرع 3

  : كالآتي
« I. ...en cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du 
dommage subi… ».https://www.legifrance.gouv.fr 

  .258 ص تدریست كریمة، المرجع السابق، 4
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  الإخلال بالإخطار بالشبهة صور جرائم: الفرع الأول

یعتبر الامتناع عن تنفیذ الإخطار بالشبهة الصورة البسیطة لمفهوم الإخلال بالشبهة 

  ).ثانیا(، وتوجد صورة أخرى لاحقة لعملیة الإخطار وهي عدم الالتزام بسریة الإخطار )أولا(

  بالشبهة جریمة الامتناع عن الإخطار: أولا

المتعلق بالوقیة من تبییض الأموال  01-05من القانون رقم  32نصت المادة 

  :على ما یلي 02-12وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدلة والمتمم بموجب الأمر رقم 

أو إرسال الإخطار /یمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحریر و كل خاضعیعاقب " 

  "....بالشبهة المنصوص علیه في القانون

یستفاد من المادة المذكورة أعلاه أن قیام جریمة الامتناع عن الإخطار بالشبهة 

  .، وهو ما یمثل الركن المفترض للجریمة1یستوجب أن یكون الممتنع من الخاضعین

كما أن الامتناع عن الإخطار بالشبهة یتجسد في صورتین هما الامتناع عن تحریر 

  ).2(إرسال الإخطار بالشبهة ، والامتناع عن )1(الإخطار بالشبهة 

  الامتناع عن تحریر الإخطار -1

حتى تقوم جریمة الامتناع عن تحریر الإخطار بالشبهة، وجب توافر الأركان الثلاثة 

في هذه  32وهو نص المادة -المتعارف علیها قانونا، وهي الركن المادي، المعنوي، والشرعي

ي صفة الفاعل، كما سبقت الإشارة إلیه بالإضافة إلى الركن المفترض المتمثل ف -الجریمة

  .أعلاه

  

  

                                       
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01- 05من القانون 04المادة  1
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 الركن المادي  - أ

یعتبر السلوك المادي لهذه الجریمة سلوكا سلبیا وهو فعل الامتناع عن تحریر الإخطار 

بالشبهة من قبل كل ملزم، في حال الاشتباه في العملیة سواء تمت العملیة المطلوب 

  .1محاولات إجراء العملیات المشبوهةإنجازها أو بعد إنجازها، بالإضافة إلى 

ففي هذه الحالة یفترض امتناع فعل التحریر من قبل الأشخاص الطبیعیین للمؤسسات   

المالیة، سواء كانوا ممثلي هذه المؤسسات أو مستخدمیهم الذین یشتبهون في انطواء 

لیات المعاملات المالیة على شبهة التبییض، حیث یتم تحدید إجراءات الإخطار بالعم

المشتبه فیها بصفة واضحة كتابیا من كل مصرف ومؤسسة مالیة والمصالح المالیة لبرید 

الجزائر، ویتم الإبلاغ عنها لمستخدمیها، ویجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلیة أیضا 

 . 2شروط الإخطار بالشبهة إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي

لجریمة لابد أن یستند إلى وقائع یكون الخاضع محل التجریم في هذه اوعلیه فالامتناع 

الملزم بالتبلیغ طرفا فیه بشكل مباشر أو غیر مباشر، حیث یستخلص من هذه الظروف 

  .وجود شبهة تبییض الأموال، وأن تكون القناعة بوجود الشبهة قائمة لدى الخاضع

ي ینصب والشبهة الواجب الإخطار عنها كما سبق بیانه لا تشترط توافر دلیل قطع

على واقعة تبییض الأموال او تمویل الإرهاب، وإنما یكفي أن تتوافر قرائن أو دلائل على 

ذلك كقیام أحد العملاء بعملیات معقدة على حسابه وتزوید رصیده بأموال لا تبرر نشاطه، ما 

  .  یثیر الشكوك حول مصدرها

لیة، إلا أن المشرع والأصل أن یتم الإخطار عن العملیات المشبوهة قبل إتمام العم

إنجازها متى ما تبین للخاضع أنها تنطوي على الجزائري منح إمكانیة القیام بالإخطار بعد 

                                       
، 2015فیفري  15المؤرخ في  06-15القانون من  09المعدلة والمتممة بموجب المادة  01- 05من القانون  20المادة  1

  .2015فیفیري  15الصادرة بتاریخ  08ر، عدد .ج
  .، مرجع سابق03- 12من النظام  13المادة  2
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التي تنص  01-05من القانون رقم  20/2تبییض للأموال، وهو ما ورد ضمن نص المادة 

  :على أنه

تنفیذ تلك ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى لو تعذر تأجیل "...

  ".العملیات أو بعد إنجازها

 الركن المعنوي   - أ

تتطلب جریمة الامتناع عن تحریر الإخطار بالشبهة، على جانب الركن المادي، توافر 

  .القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة، والذي یشكلان معا العنصر المعنوي

 32التي أوردتها المادة  ..."وبسابق معرفة عمدایمتنع "... واستنادا إلى عبارة 

ملزم بتحریر الإخطار  بأنهالمذكورة أعلاه، فقیام هذه الجریمة یتطلب العلم المسبق للفاعل 

في حال الاعتقاد أو اكتشاف شبهة التبییض، ورغم ذلك یتعمد الامتناع عن تحریر الإخطار 

  .بالشبهة

إذا كان یجهل انطواء وعلیه فإن القصد الجنائي ینتفي لدى الملزم بتحریر الإخطار   

العملیة المطلوب منه إنجازها على شبهة التبییض، أو أخطأ في تقدیر الشبهة المرتبطة 

خاصة وأن المؤشرات التي وضعها المنظم البنكي كما سلف ذكره، یكتنفها  1بالعملیة،

  .الغموض واللبس

الجریمة، إلا أن جانبا من الفقه یرى أن هناك صعوبات تحیط بعنصر العلم في هذه   

إذ كیف یمكن إثبات أن الخاضع قد امتنع عن القیام بواجب الإخطار رغم علمه بأن العملیة 

مشبوهة، خاصة وأنه یمكن أن ینفي علمه بذلك، الأمر الذي أدى إلى طرح مسألة إلغاء 

  .2العقوبة الجزائیة واستبدالها بجزاءات إداریة أو تأدیبیة

                                       
  .277تدریست كریمة، المرجع السابق، ص  1
  .219ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  2
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  الامتناع عن إرسال الإخطار -2

تقوم جریمة الامتناع عن إرسال الإخطار بالشبهة، بتوافر الأركان الثلاثة المتعارف 

 -في هذه الجریمة 32وهو نص المادة -علیها قانونا، وهي الركن المادي، المعنوي، والشرعي

  .بالإضافة إلى الركن المفترض المتمثل في صفة الفاعل

 الركن المادي  - أ

، متى تم تحریر الإخطار بالشبهة وفقا یتحقق الركن المادي في هذه الجریمة

للأوضاع المقررة قانونا، مع امتناع الملزم قانونا بإرساله إلى خلیة معالجة الاستعلام 

  .المالي

 الركن المعنوي  -  ب

یتحقق الركن المعنوي في هذه الجریمة متى ما توافر القصد الجنائي العام وهو علم 

لى الهیئة المختصة، وهي خلیة معالجة الملزم أنه یقع على عاتقه إرسال الإخطار إ

  .الاستعلام المالي، واتجاه إرادته إلى فعل الامتناع عن إرساله

  عدم الالتزام بسریة الإخطارجریمة : ثانیا

تندرج جریمة عدم الالتزام بسریة الإخطار أو جریمة الإبلاغ عن وجود الإخطار 

لم الشخص بأنه ضمن دائرة المشتبه بالشبهة في إطار جرائم الخطر، والذي یراد به تجنب ع

فیهم لارتكاب جریمة تبییض الأموال، وتجنب الآثار السلبیة المترتبة عن ذلك والمتمثلة 

  .1أساسا في عرقلة السیر العادي والحسن لإجراءات التحري والاستدلال والتحقیق

                                       
  .208ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  1
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ب من توصیات مجموعة العمل المالي على المؤسسات /21حظرت التوصیة رقم 

بأنه تم رفع تقریر عن عملیة ) التنبیه(المالیة ومدیرها ومسؤولیها وموظفیها، الإفصاح 

  .1مشبوهة أو أن معلومات ذات صلة قید الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالیة

من القانون  33واستجابة من المشرع الجزائري لهذه التوصیة، نص ضمن المادة 

موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من تبییض الأ 05-01

  :على أنه

صاحب  أبلغوا عمدایعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والخاضعون الذین "

أطلعوه على  أو بوجود هذا الإخطارالأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة 

  ...".التي تخصه المعلومات حول النتائج

یشترط وبناء على المادة المذكورة أعلاه فإن قیام جریمة عدم الالتزام بسریة الإخطار، 

أن یكون القائم بهذا الإبلاغ من ضمن الخاضعین كما أطلق علیه المشرع الجزائري، إلى 

  ).2(، والركن المعنوي )1(توافر ركنین هما الركن المادي جانب 

  الركن المادي    -1

لمذكورة أعلاه، أن المشرع الجزائري جرم فعل إبلاغ صاحب یستفاد من نص المادة ا

  :من خلال سلوكین مادیین الأموال أو صاحب العملیات

  .یتمثل في الإبلاغ العمدي لصاحب الأموال والعملیات المشبوهة: الأول

یتمثل في إعلام صاحب الأموال والعملیات المشبوهة، بنتائج هذا الإخطار أیا :والثاني

  .)یة أو اتخاذ تدابیر تحفظیة مثلاكالاعتراض على العمل(كانت 

                                       
1
 www.fatf-gafi.org. Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la prolifération : Les recommandations du Gafi, Février 2012,op, cit. 
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والعلة من وراء تجریم هذه الأفعال هي إحاطة هذه المرحلة الحساسة المتعلقة 

بالاستدلال والاستكشاف والتحري بالسریة اللازمة التي تسمح بتأكید شبهة تبییض الأموال أو 

اصطناع أدلة أو إخفائها أو حتى نفیها دون منح الشخص المعني بهذه الإجراءات فرصة 

  .تحویل ونقل الأموال بحیث یصعب مصادرتها فیما بعد

  :على أنه 03-12من النظام  14كما نصت المادة 

ویندرج كل من الإخطار بالشبهة موجه حصریا إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي، " 

ع علیها الزبون أو لا یمكن أن یطلو  الإخطار بالشبهة وتبعاته في إطار السر المهني

  ".المستفید من العملیات

و المستفید من أیستشف من هذه المادة، ان المنظم البنكي بدوره منع إطلاع الزبون 

العملیات على وجود إخطار بالشبهة في حقه، وكذا النتائج التي تعقب الإخطار، واعتبرها 

  .من قبیل الأسرار المهنیة التي یعاقب على خرقها

  ويالركن المعن  -2

یتحقق الركن المعنوي لجریمة عدم الالتزام بسریة الإخطار والآثار المترتبة علیه، 

من القانون  33بتوافر القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، وهو ما یستفاد من نص المادة 

وعلیه فإنه لا ، ..."عمداالذین أبلغوا ...یعاقب": المعدل والمتمم من خلال عبارة 05-01

تقوم مسؤولیة الملزم بسریة الإخطار نتیجة خطئه أو إهمال منه أدى إلى انتباه العمیل بوجود 

  . إجراءات غیر عادیة تتخذ بشأن المعاملة المالیة الخاصة به

وعلیه، فإنه یتعین على المؤسسات المالیة، إذا رأت أن العمیل سیتوقع الإخطار 

، عدم المبالغة في اتخاذ هذه )ي تفرضها التزامات الحیطة والحذرنتیجة اتخاذ الإجراءات الت(

الإجراءات التي توحي للعمیل بأن العملیة المطلوب إنجازها محل تدقیق وفحص للاشتباه 
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فیها، ویحتمل الإخطار بشأنها، ولذلك یتم الاكتفاء بالإجراءات العادیة مع الإخطار عنها في 

  . 1أسرع وقت

على علم بأن هناك إجراءات ولكي یتحقق القصد الجزائي ینبغي أن یكون الخاضع 

تحري وفحص تجري بشأن العملاء أو العملیات المالیة، وأن تنصرف إرادته للإفصاح عن 

المعلومات التي یحصل علیها بحكم مهنته إلى صاحب الأموال أو العملیات محل 

  .الإجراءات

وجود إخطار بالشبهة لا تقوم في الحالات التي ینتفي وعلیه فإن جریمة الإبلاغ عن 

فیها العلم والإرادة، فهي لا تقع في صورة الخطأ غیر العمدي أو الإهمال، فالعلم ینصرف 

إلى المعلومات المعنیة التي یتم الإفصاح عنها، أما الإرادة فتتجه إلى فعل الإفصاح وإلى 

خطار على هذه المعلومات أو المعلومات نیة إطلاع صاحب الأموال والعملیات موضوع الإ

  .حول النتائج التي تخصه

یُنظَرُ إلى دافعه للإفصاح، فالركن المعنوي للجریمة یقوم حتى ولو طام كما أنه لا 

  .  2دافع الفاعل هو تعظیم الذات في أعین الغیر وبیان علمه وإحاطته بالأحداث

  لالتزام بالإخطار العقوبات الجزائیة عن الإخلال با: الفرع الثاني

سبق الإشارة إلى أن الإخلال بالالتزام بالإخطار یتخذ صورتین، وعلیه وجب توضیح 

أو إرسال /العقوبات المقررة لكل صورة، وهي العقوبات المقررة للامتناع عن تحریر و

  ).2(، والعقوبات المقررة لعدم الالتزام بسریة الإخطار )1(الإخطار 

  

  

                                       
  .278 عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق، ص 1
  .211ارتباس نذیر، المرجع السابق، ص  2
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 أو إرسال الإخطار/العقوبات المقررة للامتناع عن تحریر و :أولا

المعدل والمتمم، فإنه بمجرد تحقق الركنین  01- 05من القانون رقم  32وفقا للمادة 

المادي والمعنوي لجریمة الامتناع عن تحریر الإخطار، أو إرساله، تصبح العقوبات المقررة 

  .لذلك واجبة التطبیق

والملاحظ أن المشرع لم یمیز في العقوبات بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي 

كما فعل مع الجرائم المتعلقة بالإخلال بالاستعلام وجرائم الإخلال بوضع وتنفیذ برامج الرقابة 

یمتنع عمدا عن تحریر  كل خاضعیعاقب ": الداخلیة والتكوین المستمر للمستخدمین، فعبارة

تنصرف إلى المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر ، ..."خطار بالشبهةأو إرسال الإ/و

  .شخاص معنویةأوهي ، المعدل والمتمم 01-05من القانون رقم  04المالیة بمفهوم المادة

إلا أنه لا یمكن تصور قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دون أن تكون 

الذي یمثله كما سبق بیانه، وفي هذه الحالة، الجریمة قد ارتكبت من طرف الشخص الطبیعي 

فإن قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تغني عن قیام مسؤولیة الشخص الطبیعي، 

  . 1فالقانون أقر مسؤولیة بالتضامن ولیس مسؤولیة بدیلة

أو إرسال /وتبعا لذات المادة، فإن العقوبة المقررة لجریمة الامتناع عن تحریر و

ر، توقع على كل من الشخص المعنوي والطبیعي بنفس القیمة التي تتراوح بین الإخطا

  .دج 10.000.000دج إلى  1.000.000

  العقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام بسریة الإخطار :ثانیا

المعدل والمتمم على توقیع عقوبة الغرامة على  01-05من القانون  33نصت المادة 

دج إلى  2.000.000المالیة والخاضعون والمقدرة ما بین مسیري وأعوان المؤسسات 

  .دج 20.000.000

                                       
  .352، مرجع سابق، ص مواجهة تبییض الأموال عن طریق وسائل الدفععبد االله لیندة،  1



�ل��ام�بالإخطار�عن�المعاملات�المشبو�ة�                                                                                 :الفصل�الثا�ي  

 

 

395 

والملاحظ على نص هذه المادة أنها تقر بمسؤولیة المسیرین وأعوان المؤسسات 

المالیة دون أن تحمل الشخص المعنوي بهذه المسؤولیة، وذلك راجع إلى أن جریمة عدم 

 14المهنیة المصرفیة، كما أقرت ذلك المادة ندرج ضمن الأسرار تالالتزام بسریة الإخطار، 

ویندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته في إطار ... : "، بقولها02-13من النظام رقم 

ذلك أن مسؤولیة ، "السر المهني ولا یمكن أن یطلع علیها الزبون أو المستفید من العملیات

 51لیها ضمن المادة الشخص المعنوي لا تقوم متى تخلفت إحدى الشروط المنصوص ع

  .1ج، والتي سبق بیانها في هذه الدراسة.ع.مكرر من ق

ومع ذلك یؤخذ على المشرع الجزائري عدم توضیحه للعقوبات الواجبة التطبیق في 

بالشبهة، وترتب عن ذلك جریمة تبییض الأموال، فهل تتم بالالتزام بالإخطار حال الإخلال 

العقوبة الأشد وفقا للقواعد العامة، وبالتالي تطبق علیه  على الجریمتین، وتوقع علیه ةمعاقبال

المعدل والمتمم  01- 05من القانون  33و 32العقوبات المنصوص علیها في المواد 

باعتبارها العقوبات الأشد من تلك المنصوص علیها في قانون العقوبات، أم تطبق علیه 

أن جریمة تبییض الأموال  العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات على اعتبار

  جریمة قائمة بذاتها؟  

  

  

  

 

 

                                       
  .هذه الدراسة من 72أنظر ص 1
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  :لاصة الباب الثانيخ

عقب تجریم مكافحة تبییض الأموال لم یكن هناك خیار آخر أمام المشرع الجزائري 

الصریح نتیجة للفضائح المالیة التي مست القطاع خاصة فضیحة بنك الخلیفة والتي سمیت 

جهات المعنیة بالرقابة السریة المصرفیة لتفعیل دور البفضیحة القرن، سوى إعادة رسم حدود 

ملاحقة هذه الجریمة المستحدثة والتي تتطلب تحدیث دوري یتوافق والأسالیب والمكافحة ل

  .الجدیدة التي تعتمدها العصابات الإجرامیة لتبییض أموالهم المشبوهة

لمؤسسات المالیة هذا ما دفع بالمشرع إلى فرض تدابیر وقائیة على عاتق البنوك وا  

لأجله، من خلال فرض رقابة  شُرعتلمنع استغلال السریة المصرفیة في غیر الغرض الذي 

بها، تحقیقا لشفافیة  هالمراقبة مدى التزام داخلیة علیها في إطار جهاز الرقابة الداخلي

  .المعاملات المالیة وحسن سیر عملیة تبادل المعلومات

توسیع صلاحیات الجهات الرقابیة الخارجیة لتشمل كما لم یهمل المشرع الجزائري   

مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بهذه التدابیر الوقائیة، وعدم الاحتجاج بالسریة 

وهو نفس المسلك الذي سلكه تجاه خلیة معالجة . المصرفیة تجاهها لأداء الدور المنوط بها

المشرع خصها الأموال، أین  الاستعلام المالي التي أنشأت خصیصا لمكافحة تبییض

  .تؤهلها لأداء مهامها سواء على الصعید الوطني أو الدولي بامتیازات

وحتى لا یحید هذا الاستثناء المقرر لمكافحة جریمة تبییض الأموال، ألزم المشرع   

عدم استعمال المعلومات محل السریة بذات الجهات التي لا یحتج تجاهها بالسریة المصرفیة، 

الغرض الذي أدلیت من أجله، وهو ما یعكس مدى حرصه على حمایة مكانة في غیر 

السریة المصرفیة بالنظر إلى الاعتبارات التي تقوم علیها، وإجازة رفعها لكن ضمن حدود 

 .تبییض الأموال وفي حدود ما یسمح بمكافحةضیقة وحذرة 
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 :الخاتمة

لا زالت محور تعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر الظواهر الاقتصادیة التي 

وقد سعت هذه الدراسة إلى اهتمام الباحثین والدارسین في الحقل القانوني والاقتصادي، 

لما له من مكانة في العمل المصرفي تسلیط الضوء على أثر مبدأ السریة المصرفیة 

 ،تجریمتبییض الأموال وفقا للتشریع الجزائري، أین بدت حتمیة  مكافحة وانعكاساته على

مع إعادة النظر في حدود السریة -نوعا ما وإن كان ذلك متأخرا–ظاهرة تبییض الأموال 

ما نسبیا مثلما تم بیانه، إلا نظان كان إ هذا الأخیر و ، لمصرفیة المدرجة ضمن السر المهنيا

 یقتضي تحدید الحالات التي تجیز الخروج على هذا المبدأ مسبقا وضمن أطر محددة هأن

السریة المصرفیة  وخلافا لذلك ستكون ،للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بصفة عامة

  .الأموالمكانیة ملاحقة مبیضي عقبة تحول دون إ

المكافحة التقلیدیة لجریمة تبییض  كفایةكما أن المشرع الجزائري، وإدراكا منه بعدم 

، اعتمد سیاسة التجریم الحدیثة القائمة على أساس التجریم الوقائي )التجریم والعقاب(الأموال 

البنوك والمؤسسات تدابیر خاصة لحمایة  والذي یضم 01- 05قانون رقم لاسن  من خلال

وفي المقابل یفرض الإبلاغ عن ، تحول دون استخدامها في عملیات تبییض الأموال

قیام مسؤولیتهم عن جریمة إفشاء السریة المصرفیة بضوابط معینة،  عدم العملیات المشبوهة

  .وهو ما یعد توفیقا بین التزامین متناقضین

  :يتوصلت لها الدراسة ما یل يالت النتائجومن أهم 

  موقف المشرع الجزائري لم یكن واضحا من مفهوم السریة المصرفیة، حیث أن قیام

ن تكون الأفعال المادیة للإفشاء محددة مسبقا یستوجب أها، المسؤولیة الجزائیة عن انتهاك

هذا الانتهاك، تطبیقا عن ویقابلها في ذلك عقوبات محددة مع بیان مسؤولیة الأطراف المعنیة 

 .التجریم والعقابلمبدأ شرعیة 
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  لم یوفق المشرع الجزائري في ضبط مصطلح واحد حول مفهوم السریة المصرفیة، تارة

، ضمن القانون الواحد والقوانین یستعمل هذا الأخیر وتارة یستعمل مصطلح السر المهني

 .ذات الصلة

  تطور مفهوم السریة المصرفیة لاعتماد البنوك والمؤسسات المالیة على تكنولوجیات

الإعلام والاتصال فرض إیجاد طرق حمایة خاصة تتماشى والنظام المصرفي في البیئة 

الرقمیة، والمتمثلة أساسا في الحمایة التقنیة لأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، كما فرض 

ن تطال هذه الأنظمة من الغیر، وذلك من أأیضا ضرورة تجریم الاعتداءات التي یمكن 

من  301غیر المؤتمنین على الأسرار بمفهوم المادة (لغیر ل الجزائیة مسؤولیةالخلال ترتیب 

عن إفشاء المعلومات السریة المتحصل علیها بطریق غیر مشروع، ما یجعل ) ج.ع.ق

انتهاك السریة المصرفیة في البیئة الرقمیة خارج مجال السر المهني، الأمر الذي یستوجب 

العمل المصرفي بما فیه  البیئة الرقمیة،  تشریع خاص بالسریة المصرفیة یراعي طبیعة

ویجرم عملیة إفشاء الأسرار المعلوماتیة المصرفیة من طرف المؤتمنین علیها ومن الغیر 

 .تجریما صریحا

  ن المادة أللسریة المصرفیة، إذ  الشخصيلم یوفق المشرع الجزائري في تحدید النطاق

مهنیة جهات  تأغفل ق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم والمتعل 11-03من الأمر رقم  117

في الشركات  ینالمستخدمعلى غرار  أخرى معنیة بالحفاظ على السریة المصرفیة،

والمؤسسات التي تعتمد على الأنظمة المعلوماتیة التي تقوم بحفظ وتخزین المعلومات 

المبرمجین ومحللي الأنظمة  إلى جانب، الخاصة بالعملاء في أوعیة تخصص لهذا الغرض

المعلوماتیة ومشرفي الصیانة وغیرهم ممن یمتهنون تقنیة الحاسبات الآلیة، ویمكن أن تصل 

إلیهم معلومات وأسرار غایة في الأهمیة نتیجة ممارسة هذه المهنة أو الوظیفة الملحق بها 

 .لدى أي من الجهات والهیئات والمرافق العامة
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 الذي تبناه المشرع الجزائري منذ البدایة، كان عاملا ة النسبیة أن نظام السریة المصرفی

مكافحة جریمة تبییض الأموال، ذلك أنه مبادئ الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بمساعدا لتبني 

نظام مرن یستجیب لكل المستجدات بما یكفل حمایة المصالح الجدیرة بالحمایة أكثر من 

  .ر لحمایة مصالح معینةرَ الالتزام بالسریة المصرفیة الذي قُ 

 لمسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة االمشرع الجزائري  عدم ترتیب

مكرر من  51المادة  یعد تطبیقا سلیما لأحكام في الوسط المادي إفشاء السریة المصرفیة

ذلك أن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عموما تقتضي أن یكون الفعل المجرم ، ع.ق

ن مصلحة البنوك أقد قام به المسیرون أو الممثل القانوني لها باسمها ولمصلحتها، في حین 

والمؤسسات المالیة تتحقق بالحفاظ على السریة المصرفیة لجذب أكبر عدد من العملاء 

بینما في الوسط الرقمي لم یوفق . تالي الحصول على أكبر هامش ربحيلزیادة رأسمالها وبال

إذ كان یفترض بالمشرع أن یقیم مسؤولیتها الجزائیة على أساس الإهمال في توفیر  ،ذلك في

الحمایة التقنیة اللازمة التي تحول دون اختراق أنظمتها المعلوماتیة التي تدیر العملیات 

 . من طرف المحترفین لاختراقمعرض لالمصرفیة في وسط مفتوح 

  عن إفشاء السریة المصرفیة والتي اعتبرها المشرع الجزائري من الأسرار عقوبة الحبس

، الأمر تعتبر قصیرة نوعا ما ولا تتناسب مع حجم الأضرار التي تخلفها هذه الجریمةالمهنیة 

فیة لها ، ذلك أن السریة المصر الذي یحتاج إلى مراجعة من قبل المشرع لهذا النص

 . خصوصیتها ولیست مجرد سر مهني

 تبني أسلوب مستحدث في التجریم فرضت في العمل المصرفي السریة المصرفیة  مكانة

 یتمثل في التدابیر الاحترازیة شق وقائي ؛والعقاب عن طریق نصوص خاصة تضم شقین

وشق قمعي یرافق السریة المصرفیة ویحصنها من الاستغلال في عملیات تبییض الأموال، 

 .یعاقب على مخالفة هذه التدابیر
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  الجهات التي لا یحتج في مواجهتها بالسریة المصرفیة على  ذكرأن المشرع الجزائري

سبیل الحصر، وهذا یعد في حد ذاته ضمانة أساسیة للسریة المصرفیة ینطوي على الخضوع 

مات والوقائع السریة، على الطابع السري للمعلو هذه الجهات  وجوب حفاظمع ، لمبدأ الشرعیة

بهذا الإجراء لرفع التناقض بین الالتزام بمكافحة تبییض الأموال من عدم الالتزام  وتجریم

 .جهة، والالتزام بالحفاظ على السریة المصرفیة

  نظرا لأهمیة مبدأ السریة المصرفیة، وحفاظا على مكانتها والاستقرار المالي للبنوك

 من خلال نظام الإخطار رفع السریة المصرفیة التدرج فيوالمؤسسات المالیة، تم اعتماد 

على المستوى الداخلي  مسؤول المطابقةبدایة من الموظف الذي اكتشف الشبهة وصولا إلى 

إلى خلیة معالجة الاستعلام  للمؤسسة المعنیة، ثم من مسؤول المطابقة بالمؤسسة وصولا

ات ، متى ما كانت هناك مبرر إلى وكیل الجمهوریة المختص ، ومن هذه الأخیرة وصولاالمالي

هذا التدرج یسمح بالتدقیق أكثر . عن جریمة تبییض الأموال قویة تتطلب المتابعة الجزائیة

   .في مدى انطواء العملیات المخطر بشأنها على تبییض الأموال من عدمه

 لة لها كل المواصفات أن مكانة السریة المصرفیة استوجبت إنشاء هیئة إداریة مستق

للقیام بعملیة الإخطار لفحص والمؤسسات المالیة التي تجعل منها جهة ترتاح لها البنوك 

مضمون الإخطار والوقوف على مدى انطواء العملیة المبلغ عنها شبهة التبییض من عدمه، 

ة لبرید وبذا تكون عملیة التدقیق على هذا المستوى أكثر صحة من البنوك أو المصالح المالی

خاصة عقب -الجزائر على اعتبار أن هذه الهیئة لها من المعلومات ومن الموارد البشریة 

- 22التعدیل الأخیر الذي یحدد مهام وصلاحیات هذه الهیئة من خلال المرسوم التنفیذ رقم 

ما یجعلها قادرة على الفصل في مضمون  - ما تعلق بتشكیلة مجلس الخلیة وكذا 36

ما إذا كانت الوقائع تستوجب الملاحقة الجزائیة وبالتالي رفع السریة  الإخطار، وتقریر

و الاحتفاظ بالمعلومات ، أالمختصالمصرفیة بصفة كلیة وإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة 

 .كقاعدة بیانات للخلیة
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 المفروضة على البنوك والمؤسسات المالیة التي نص علیها  قواعد الحذر المصرفي

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  01- 05ي ضمن القانون المشرع الجزائر 

مع العملاء، ما یجعلها قاصرة في  الإرهاب ومكافحتهما صالحة في حالة التعامل المادي

 .عن بعدالالكتروني التعامل 

  على إلغاء  36-22من المرسوم رقم  36أن المشرع الجزائري أشار ضمن المادة

باستثناء المادة  127-02لهذا المرسوم لا سیما المرسوم التنفیذي رقم الأحكام المخالفة 

، توضع لدى المعلومات المالیةإنشاء خلیة مستقلة لمعالجة  الأولى منه والتي تنص على

إنشاء أن ، ذلك الوزیر المكلف بالمالیة یعید طرح إشكالیة إنشاء هذه الهیئة من جدید

  . إلا بموجب قانون السلطات الإداریة المستقلة لا یكون

  یل سب، الوسائط الالكترونیةقصور النصوص التشریعیة لمواجهة تبییض الأموال عبر

حاول المشرع الجزائري تدارك هذا  ، وفي المقابلالجریمة في الوسط الرقميستفحال هذه لا

ضع الأنظمة الالكترونیة للتحویلات المالیة تحت رقابة وإشراف بنك النقص من خلال و 

الجزائر، باعتباره بنك البنوك، وله من الآلیات ما یسمح له بالإحاطة بالتحویلات الوطنیة أو 

 .الدولیة

  أن إجراءات المكافحة لا تؤثر على حریة المعاملات المالیة المشروعة ولا تقتضي

الإلغاء التام للثوابت المصرفیة باستثناء بعض الحالات المشتبه فیها، وهذا لیس بالجدید في 

إذ  ،العمل المصرفي، فقد أجاز القانون رفع سریة العمل المصرفي في حالة ارتكاب جریمة

على عدم الاحتجاج بالسریة المصرفیة تجاه السلطة  10-90من القانون  158نصت المادة 

التي تعمل في إطار ملاحقة جزائیة، ذلك أن السریة المصرفیة وجدت لحمایة القضائیة 

مشروع، وبالتالي لا یجوز لهذا القانون أن یوفر الحمایة لمن یتجاوز الودائع ذات المصدر ال

 .الأمن الاقتصاديالقانون ویرتكب جرائم من شأنها تهدید 

 على العقوبات  المعدل والمتمم 01-05ن المشرع الجزائري اقتصر في القانون رقم أ

ة، على عكس المنهج الماسة بالذمة المالیة للأشخاص الطبیعیة دون العقوبات السالبة للحری
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، مع وجوب ارتكاب هذه المخالفات لأكثر من الذي اتبعه للمعاقبة على جرائم تبییض الأموال

مرة حتى یُدان عن هذا الفعل، وهو تساهل من قبل المشرع لم یُفهم الغرض منه، في حین 

ت كان من المفروض أن یكون أكثر تشددا في هذه المخالفات التي تسهل من ارتكاب عملیا

  .تبییض الأموال

 إلى إحداث توازن بین واجب المحافظة على السریة  المشرع الجزائري عدم سعي

المصرفیة من جهة، وواجب الإخطار بالشبهة من جهة ثانیة، حیث لم یمنح للعمیل المخطر 

ضده أي مجال للحصول على تعویضات تجبر الأضرار اللاحقة به، في حال انتهاء 

 .، مثلما فعل نظیریه المصري والفرنسيبراءةالمتابعة القضائیة بال

نجاح المشرع ونخلص في الأخیر من جملة هذه النتائج إلى نتیجة هامة تتمثل في 

في  تدور، الجزائري إلى حد بعید في وضع منظومة قانونیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال

فلك السریة المصرفیة، إذ أن هذه الأخیرة ودورها في تنشیط العمل المصرفي بما یخدم 

الاقتصاد ككل، جعلت منها عامل متحكم في وضع معالم المنظومة القانونیة لمكافحة 

  .تبییض الأموال

  :التالیة لاقتراحاتووفقا للنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة، یمكن تقدیم ا

 قانون مستقل للسریة سن  یتطلب وتطور مفهومها السریة المصرفیة، إن خصوصیة

إعادة صیاغة النصوص المتعلقة  جانب إلىمع توضیح المجال الموضوعي لها، ، المصرفیة

 .بمكافحة تبییض الأموال لتوحید المصطلحات وضبط المفاهیم

  المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  117إعادة النظر في المادة

في الشركات  ینالمستخدم لیشملوالقرض، فیما تعلق بالمجال الشخصي للسریة المصرفیة، 

والمؤسسات التي تعتمد على الأنظمة المعلوماتیة التي تقوم بحفظ وتخزین المعلومات 

 .تخصص لهذا الغرضالخاصة بالعملاء في أوعیة 
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 بنص صریح مثلما فعل المشرع  موال عبر الوسائط الالكترونیةالأتبییض  تجریم

إیجابیة على إمكانیة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج في  انعكاسات من له لما الإماراتي،

ضمن الباب الخامس تحت عنوان  01-06إطار التعاون الدولي وفقا لما نص علیه القانون 

لكل أنواع جرائم الفساد التي أدرجها المشرع ضمن " التعاون الدولي واسترداد الموجودات"

هذا القانون، والتي تعد جریمة تبییض الأموال إحدى صورها، متى ما توفرت هناك إرادة 

، ذلك أن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات لا سیاسیة حقیقة لتفعیل هذه الآلیة

 .جرائم الفساد تدخل ضمن

  من قبل المشرع بما یتوافق  المعدل والمتمم 01- 05من القانون رقم  18لمادة اتعدیل

الذي أنشأ القطب الجزائي  المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 04-20والأمر رقم 

الاقتصادي والمالي، وأسند له مهمة البحث والتحري والمتابعة والتحقیق والحكم في الجرائم 

الاقتصادیة والمالیة الأكثر تعقیدا، وكذا الجرائم المرتبطة بها، والتي تعد جرائم تبییض 

  .الأموال من بینها

  ،الحرص على توفیر تكوین دائم ومستمر لمسیري وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة

للحیلولة دون استغلال مؤسسات القطاع المصرفي في تبییض الأموال خاصة وأن هذه 

 الوسطتسعى لإرضاء زبائنها من خلال تطویر خدماتها الالكترونیة، والتي تعتبر  الأخیرة

  .  الخصب للمبیضین للقیام بعملیاتهم الإجرامیة

  تحریر إجراء الإخطار بالشبهة من قید الشكلیة في كل الحالات مثلما فعل المشرع

العملیات المصرفیة  بالنظر إلى طبیعةالفرنسي، حیث منح إمكانیة إجراء الإخطار شفاهة 

إرساء ، مع تعتمد على التحویلات الالكترونیة المتمیزة بالسرعةالتي في الوقت الحالي 

من طرف بنك الجزائر بحكم الكفاءات التي یضمها والتي  لعملیة الإخطارومؤشرات ضوابط 

ة تتلقى تدریب وتكوین مستمر حول الأسالیب المستحدثة لتبییض الأموال، مع تحیینها بصف

 .دوریة كلما اقتضت الحاجة ذلك



ةـــــــــا��اتم  

 

 

404 

  أن تفكر مستقبلا في اعتماد أسلوب الذكاء الاصطناعي یقع على عاتق البنوك

من خلال فرض رقابة تتزامن وإجراء  في المؤسسات المصرفیة تبییض الأموالجرائم لمكافحة 

اء الأنسب ، باعتباره الإجر ا الالكترونیة على شبكة الانترنتمواقعهعبر التحویلات المالیة 

، ذلك أن التفتیش الالكترونیةوقت إجراء المعاملات المصرفیة  لتفعیل عملیة الرقابة

الالكتروني  إجراء قضائي لاحق على وقوع الجریمة، بینما اعتماد أسلوب الذكاء 

 . یسعى إلى منع وقوع الجریمةالاصطناعي هو تدبیر احترازي رقابي 

  خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من  إجراءات العنایة الواجبة بعملاءوضع

طرف المنظم البنكي، على غرار الجهاز المختص بذلك في مصر، إلى جانب تحدید القواعد 

المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتفادي أي مشاكل، مع التأكید على 

المواقع والتطبیقات الموثوقة، دور البنوك والمؤسسات المالیة في توعیة عملائها باستخدام 

 .جرائم تبییض الأموالرتكاب فادیا لمخاطر التحایل الالكتروني التي تمهد لات

                   �
�� ����ن الله ��� ��

�
� و�
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 القرآن الكریم  

 المراجع باللغة العربیةالمصادر و : أولا

 النصوص القانونیة -1

 الدستور الجزائري  - أ

ر، .ج، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  .1

  .2016مارس  07، الصادرة بتاریخ 14العدد 

 الاتفاقیات الدولیة  -  ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة،  .1

، والتي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب 1988دیسمبر  20المتعقدة في فیینا بتاریخ 

، الصادرة 07ر، عدد .، ج1995جانفي  28في المؤرخ  45-95المرسوم الرئاسي رقم 

 .1995فیفري  15بتاریخ 

اتفاقیة ستراسبورغ، او ما یعرف باتفاقیة المجلس الأوروبي المنبثقة عن مؤتمر  .2

 .1990نوفمبر  08ستراسبورغ المنعقد بتاریخ 

، التي صادقت علیها الجزائر 1999الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة  .3

، 01ر، عدد .، ج2000دیسمبر  23مؤرخ في  445-2000مرسوم الرئاسي رقم بموجب ال

 . 2001جانفي  03الصادرة بتاریخ 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنعقدة بمدینة بالیرمو  .4

صادقت علیها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي ، 2000دیسمبر  15-12الإیطالیة بتاریخ 

 .2002جانفي  10بتاریخ  9ر عدد .، ج2002فیفري  5المؤرخ في  55-02رقم 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي اعتمدت من قبل الجمعیة العامة للأمم  .5

، وصادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 2003أكتوبر  31المتحدة بنیویورك في 
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 25، الصادرة بتاریخ 26ر، عدد .، ج2004ریل أف 19المؤرخ في  128- 04الرئاسي رقم 

  .2004أفریل 

  القوانین-ج

دیسمبر  13المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري المؤرخ في  144-62القانون رقم  .1

 1962دیسمبر  28، الصادرة بتاریخ 10ر، عدد .وتحدید قانونه الأساسي،ج 1962

 20ر، عدد .سل الاموال، ج، متعلق بمكافحة غ)مصري( 2000سنة  80قانون رقم  .2

، معدل 2003لسنة  78، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002مایو  22مكرر صادر في 

، ولائحته 2008یونیه  22صادر في  25ر، عدد .، ج2008لسنة  18ومتمم بالقانون رقم 

 www.egx.com.eg: متاح على الموقع. التنفیذیة

المتعلق بنظام البنوك والقرض،  1986أوت  19المؤرخ في  12-86القانون رقم  .3

  .1986أوت  20الصادرة في  34ر، عدد .ج

ر عدد .المتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  .4

 ).ملغى( 1990أفریل  18الصادر بتاریخ  16

، المعدل 02/10/1990بتاریخ در الصا 205رقم قانون سریة الحسابات المصري  .5

 www.cbe.org.eg: متح على الموقع. 2020لسنة  194والمتمم بموجب القانون رقم 

 .02/10/1990بتاریخ الصادر  205رقم قانون سریة الحسابات المصري  .6

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة  03-2000القانون  .7

 2000أوت  06، الصادرة بتاریخ 48 ر، عدد.ج، 2000أوت  05مؤرخ في واللاسلكیة، 

  .)ملغى(

، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون  .8

 2002دیسمبر  25، الصادرة في 86ر، عدد .ج

http://www.egx.com.eg/
http://www.cbe.org.eg/
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 156-66 للأمرالمعدل والمتمم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم  .9

 10صادرة في  71ر عدد .المتضمن قانون العقوبات، ج 1966جویلیة  08المؤرخ في 

  .المعدل والمتمم 2004نوفمبر 

 ،ماموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من تبییض الأ 01-05القانون رقم  .10

 .2005أفریل  04الصادرة بتاریخ ، 11ر، عدد .ج،2005فیفري  06المؤرخ في 

-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  .11

، الصادرة 44ر، عدد .والمتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58

 . 2005جوان  26بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06القانون  .12

معدل ومتمم .2006مارس  08، الصادرة في 14ر، عدد .ج،2006فیفري  20في  مؤرخ

- 11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010أوت  26المؤرخ في  05-10بالأمر رقم 

 2011أوت  02المؤرخ في  15

، یتعلق بتعاونیات الادخار 2007فیفري  27في  المؤرخ 01-07القانون رقم  .13

 .2007فیفري  28، الصادرة في 15ر، عدد .والقرض، ج

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .14

 .2008أفریل  23، الصادرة في 21ر، عدد .المدنیة، ج

اعد الخاصة بالوقایة ، یتضمن القو 2009أـوت  05، مؤرخ في 04- 09القانون رقم  .15

، الصادرة 47ر، عدد .من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهما، ج

  .2009أوت  16بتاریخ 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  01-10قانون رقم  .16

 .2010لیة جوی 11، الصادرة بتاریخ 42ر، عدد .، ج2010جوان 29المعتمد، المؤرخ في 

 02، ج ر عدد 2012 جانفي 12المتعلق بالجمعیات، مؤرخ في  06-12 رقم القانون .17

 .2012جانفي  15المؤرخة في 
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ر، .، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج2018ماي  10مؤرخ في  05-18 رقم القانون .18

 . 2018ماي  16، الصادرة في 28عدد 

 الأوامر-د

قانون الإجراءات الجزائیة  المتضمن 1966 جوان 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  .1

 .المعدل والمتمم 1966جوان  10الصادرة بتاریخ  ،48ر، عدد .الجزائري، ج

المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  1966جوان  8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  .2

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11، الصادرة بتاریخ 49ر، عدد .ج

المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم ، 1996جویلیة  09رخ في المؤ  22-96مر رقم الأ .3

، 43ر، عدد، .النقدي الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

  1996جویلیة  10الصادرة بتاریخ 

، المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 1971جوان  30مؤرخ في  71/47لأمر رقم ا .4

  .1971جویلیة  06، الصادرة في 55ر، عدد .ج

، المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .5

الصادرة في  11ر، عدد .، ج2005فیفري  06المؤرخ في  02-05بالقانون رقم  والمتمم

 .2005فیفري  09

ر عدد .المتعلق بالنقد والقرض، ج 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  .6

  2003اوت  27، الصادر بتاریخ 52

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس  01مؤرخ في  01-07أمر رقم  .7

 2007مارس  07الصادرة بتاریخ  16ر، عدد .الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج

 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  2012فیفري  13المؤرخ في  02-12الأمر رقم  .8

، الصادرة 08ر، عدد .ل وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، جالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموا

   .2012فیفري  15في 
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 31الصادرة بتاریخ ، 51ر، عدد.، ج2020أوت  30المؤرخ في  04-20الأمر رقم  .9

المتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2020أوت 

 .الإجراءات الجزائیة قانون

، 65ر، عدد .جالمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  11-21مر رقم الأ .10

 .2021أوت  26الصادرة بتاریخ 

 النصوص التنظیمیة  -  ت

 المراسیم التشریعیة والرئاسیة 

المعدل والمتمم، والمتعلق  1993ماي  23مؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي رقم  .1

 .1993ماي  23بتاریخ  ، الصادرة34ر، عدد، .ببورصة القیم المنقولة، ج

، یتضمن إنشاء المرصد 1996جویلیة  02مؤرخ في  233-96المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .1996جویلیة  03 ، الصادرة بتاریخ41ر، عدد .جي لمراقبة الرشوة والوقایة منها،الوطن

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر  20، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم  .3

  . 2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82ر، العدد .جالتعدیل الدستوري، 

 المراسیم التنفیذیة 

، یتعلق بتشكیل وتسییر 30/06/1971المؤرخ في  71/191رقم التنفیذي المرسوم  .1

  .06/07/1971، الصادرة بتاریخ 55ر، عدد .اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، ج

المتضمن شروط تعیین  1997جویلیة  14المؤرخ في  256-97المرسوم التنفیذي رقم  .2

بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

 .1997جویلیة  16الصادرة بتاریخ  47ر، عدد .وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

 ریدبالمتضمن إنشاء  2002جانفي  14المؤرخ في  43-02المرسوم التنفیذي رقم  .3

 . 2002جانفي  16، الصادرة بتاریخ 04ر، عدد .الجزائر، ج
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المتضمن إنشاء خلیة  2002أفریل  07المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  .4

أفریل  07، الصادرة بتاریخ 23ر، عدد .معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج

 ).ملغى( 2002

، یحدد الحد المطبق 2005نوفمبر  14المؤرخ في  422-05المرسوم التنفیذي رقم  .5

على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة، 

 ).ملغى( 2005نوفمبر  20، الصادرة بتاریخ 75ر، عدد .ج

الذي یحدد شكل ونموذج ومحتوى الإخطار بالشبهة  05-06 رقم يالتنفیذ المرسوم .6

الصادرة  02ر، عدد .، ج2006جانفي  09ووصل استلام الإخطار بالشبهة، مؤرخ في 

 .2006جانفي  15 بتاریخ

یحدد صلاحیات ، 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  .7

 2008سبتمبر  07ة في ، الصادر 50ر، عدد .المفتشیة العامة للمالیة، ج

المحدد لشروط وكیفیات  2009فیفري  22المؤرخ في  96-09المرسوم التنفیذي رقم  .8

رقابة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من طرف المفتشیة العامة للمالیة، 

 .2009مارس  04، الصادرة بتاریخ 14ر، العدد .ج

حد المطبق على عملیات الدفع التي الذي یحدد ال 153-15ذي رقم یالمرسوم التنف .9

، الصادرة في 33ر، عدد .یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج

 .2015جوان  22

یحدد مهام خلیة معالجة  2022جانفي  04المؤرخ في  36-22المرسوم التنفیذي رقم  .10

 . 2022جانفي  09في ، الصادرة 03ر، عدد.الاستعلام المالي وتنظیمها وسیرها، ج

  الأنظمة - ث

 : متاح على الموقع 266-93م نظام الموظفین ببنك الجزائر رق .1

algeria.dz-of-http://www.bank 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 04- 9، المعدل والمتمم للنظام رقم 1995دیسمبر  23المؤرخ في  07-95نظام رقم  .2

  .المتعلق بالرقابة على الصرف 1992مارس  22الصادر بتاریخ 

ر عدد .، المتعلقة بغرفة المقاصة، ج1997نوفمبر  17المؤرخ في  03-97نظام رقم  .3

 1998مارس  25الصادر بتاریخ  17

، یتضمن نظام التسویة الإجمالیة 2005أكتوبر  13مؤرخ في  04-05النظام رقم  .4

  .2005جانفي  15، الصادرة في 02 ر، عدد،.الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، ج

یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات  ،2005دیسمبر 15المؤرخ في  06-05نظام رقم  .5

أفریل  23، الصادرة بتاریخ 26ر، عدد .الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى، ج

2006. 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 03مؤرخ في  01-07نظام رقم  .6

 13الصادر في  31ر عدد .اریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جالمعاملات التج

ر عدد .، ج2011أكتوبر  19مؤرخ في  06-11، معدل ومتمم بالنظام رقم 2007ماي 

  2012فیفري  15الصادر في  12

المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین  01-09نظام رقم  .7

ر، عدد .ین وغیر المقیمین والأشخاص المعنویة غیر المقیمین، جمن جنسیة أجنبیة المقیم

 2009فیفري  17، الصادرة بتاریخ 25

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،  03-12نظام  .8

 .2013فیفري  27، المؤرخة في 12ر، عدد .ج

  القرارات - ه

یتضمن تنظیم المصالح الإداریة ، 2005فیفري  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .1

 2005فیفري  06الصادرة بتاریخ  10ر، عدد .والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ج

، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2008ماي  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .2

  2007جوان  13، الصادرة بتاریخ 39ر، عدد .معالجة الاستعلام المالي، ج
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  یرالتقار -و

تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقییم التقریر  .1

دیسمبر  01 المشترك، مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب حالة الجزائر، مؤرخ في

 orgwww.menaftf.: ، متاح على الرابط2010

الشرطة القضائیة، حصیلة نشاط وحدات الدرك الوطني في میدان قمع الإجرام المنظم  .2

: ، متاح على الموقع2015خلال السداسي الأول من سنة 

https://www.mdn.dz/#undefined  

فریقیا، تقییم التقریر تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إ .3

أفریل  27المشترك، مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب حالة الجزائر، مؤرخ في 

 orgwww.menaftf.: ، متاح على الرابط2016

تقریر التطبیقات حول غسل الأموال الشرق الأوسط،  قةمجموعة العمل المالي لمنط .4

 www.menafatf.org:متاح على الموقع، 2017، دیسمبر ئل الالكترونیةعبر الوسا

لخلیة معالجة الاستعلام المالي، جانفي  2017تقریر النشاط ومعطیات إحصائیة  .5

2018.  

للأمن المدیریة العامة للأمن الوطني، خبراء الشرطة العلمیة والتقنیة للمدیریة العامة  .6

 :قضیة تزویر في العملات النقدیة، متاح على الموقع 163الوطني یرصدون 

https://www.algeriepolice.dz/?-

D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55- 

 567یریة العامة للأمن الوطني، مصالح شرطة مكافحة الجرائم الالكترونیة تسجل المد .7

?/https://www.algeriepolice.dz-قضیة تتعلق بجرائم الانترنت، 

A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%

-  

: ، متاح على الموقع2017المدیریة العامة للضرائب، حصیلة الجبایة لسنة  .8

https://www.mfdgi.gov.dz / 

http://www.menaftf.org/
https://www.mdn.dz/
http://www.menaftf.org/
http://www.menafatf.org/
https://www.algeriepolice.dz/?-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-
https://www.algeriepolice.dz/?-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-
https://www.algeriepolice.dz/?-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-
https://www.algeriepolice.dz/?-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-
https://www.algeriepolice.dz/?-D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA,55-
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: ، تقریر متاح على الموقع2018إحصائیات خلیة معالجة الاستعلام المالي لسنة  .9

ctrf.gov.dz/-http://www.mf  

  المنشورات -ي

، متاح على 454اتحاد المصارف العربیة، الدراسات والأبحاث والتقاریر، العدد  .1

/https://uabonline.org/ar: الموقع
 

 الكتب -2

النهضة ، دار 5، ط الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سرور أحمد فتحي .1

 .2013العربیة، القاهرة، 

دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه  ،الجبوري أسامة علي إبراهیم .2

 .2015، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 1، ط"دراسة مقارنة"بالسریة 

، 2، دراسة نقدیة مقارنة، طقانون مكافحة غسل الأموالأشرف توفیق شمس الدین،  .3

 .2007ر النهضة العربیة، القاهرة، دا

شرح ریاض الصالحین من كلام سید الإمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي،  .4

 .2002، دار البیان الحدیثة، القاهرة، 1، ط 2، باب حفظ السر، جالمرسلین

 .2018، دار هومه، الجزائر، 1، طوسائل الدفع الالكترونیةباطلي غنیة،  .5

، دیوان المطبوعات أساسیات العمل المصرفيبن حبیب عبد الرزاق، خالدي خدیجة،  .6

 . 2015الجامعیة، 

، دار بلقیس للنشر، الجزائر، تطور النظام المصرفي الجزائري، أیمن بن عبد الرحمان .7

2015 . 

، دار الخلدونیة، الجزائر، السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم المعلوماتیةبن مكي نجاة،  .8

2017. 

، دار هومة، الجزائر، 1بوسقیعة احسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج .9

2008 . 
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، دار هومة، الجزائر، 2،جالوجیز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقیعة .10

2013 .  

، دار هومه، الجزائر، 12، ط الوجیز في القانون الجزائي العام، احسن بوسقیعة .11

2012/2013.  

القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة عكاشة، بوكعبان .12

 .2017، دار الخلدونیة، الجزائر، العلیا ومجلس الدولة

ألیات مكافحة جرائم تبییض الأموال في التشریع الجزائري والاتفاقیات جزول صالح،  .13

  .2017، ، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر1، طدراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة-الدولیة

جریمة  - دراسة مقارنة-الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة،سعید عبد اللطیفحسن  .14

 - ألمانیا -بلجیكا -سویسرا -فرنسا- لبنان-مصر: إفشاء السر المصرفي، في قوانین

  .2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، الولایات المتحدة الأمریكیة –إنجلترا  -إیطالیا

، مكتبة 1، ط)دراسة مقارنة(أحكام سریة المعلومات الخاصةحسین عبید عون االله،  .15

 .2015الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، 

المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الاعتداء على سریة  ،المیراني خلیل یوسف جندي .16

  .2013، 1، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، طالحسابات المصرفیة

، مركز الكتاب الأكادیمي، 1، طالدفع الالكترونيقانون خنفوسي عبد العزیز،  .17

 .2018عُمان، الأردن، 

، دار الكتب القانونیة، مصر، الأسرار المصرفیة، الصفارزینة غانم عبد الجبار  .18

2011. 

المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دراسة مقارنة بین التشریع سالم زینب،  .19

  .2010ة الجدیدة، الاسكندریة، ، دار الجامعالمصري والتشریع الجزائري

المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنیة سامان عبد االله عزیز،  .20

 2017، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، )دراسة مقارنة(والوظیفیة، 
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المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر ي الحلبوسي، سلمان علي حماد .21

 .2012الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، منشورات المهني

ظاهرة (مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة سلیمان عبد المنعم،  .22

 .2002، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )غسیل الأموال

، دیوان المطبوعات 1، طالتقنیات البنكیة وعملیات الائتمانسلیمان ناصر،  .23

 2015الجامعیة، الجزائر، 

مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر ري محمد حبیب، عادل جب .24

 .2003، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طالمهني أو الوظیفي

، دار الجامعة الجدیدة، العولمة المالیة وتبییض الأموالعبد الحكیم الشرقاوي،  .25

 . 2008الإسكندریة، 

ال بین الوسائل الالكترونیة ونصوص جریمة غسیل الأمو عبد الفتاح بیومي حجازي،  .26

 .2005، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، التشریع

جریمة غسل الأموال بین الوسائط الالكترونیة بیومي عبد الفتاح، عبد الفتاح  .27

 .2005، دار الفكر الجامعي،1، ط ونصوص التشریع

 2008، منشأة المعارف، مص، مكافحة غسل الأموالعبد الفتاح سلیمان،  .28

، 1، مكتبة الوفاء القانونیة، طاستراتیجیة مكافحة جرائم غسل الأموالعبد االله شعث،  .29

 2019مصر، 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفيعجرود وفاء،  .30

 . 2014، 1الأردن، ط

، دار النهضة عملیات البنوك من الوجهة القانونیةعلي جمال الدین عوض،  .31

 1989یة، القاهرة، العرب

، دیوان المطبوعات 2، طالإطار القانوني لمكافحة غسل الأمواللعشب علي،  .32

 ، 2009الجامعیة، 



المراجعالمصادر�و �قائمة  

 

 

416 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريلعشب محفوظ،  .33

 .2008، 3ط

، مجموعة النیل العلاج- الأسباب-غسیل الأموال، الظاهرةمحسن أحمد الخضیري،  .34

 .2003، 1العربیة، القاهرة، ط

، دار 1، طغسیل الأموال وعلاقته بالبنوك والمصارفمحمد حسن عمر براوري،  .35

 .2010قندیل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، دار الجامع الجدیدة عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتهمحمد علي العریان،  .36

 2005للنش، مصر، 

، 1، دراسة مقارنة، طیة في مكافحة غسل الأموالالسیاسة الجنائمحمد علي سویلم،  .37

 .2019دار المصریة للنشر والتوزیع، مصر، 

، دار هومه، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة،  .38

 .2013الجزائر، 

، منشورات 2، طدراسة في القانون المقارن-تهریب وتبییض الأموالنعیم مغبغب،  .39

 .2008الحلبي الحقوقیة، 

 الأطروحات والمذكرات -3

 الاطروحات  - أ

، الأموال، أطروحة العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبییضنذیر، ارتباس  .1

 .2016دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، أطروحة جریمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائريدریس،  اباخوی .2

  .2012-2011، الجنائي الخاص، جامعة تلمسان، الجزائر دكتوراه في القانون

، أطروحة دكتوراه في أثر السر البنكي على مكافحة تبییض الأموالالبرج احمد،  .3

  .2019 -2018القانون العام، جامعة غردایة، الجزائر، 
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بلعید جمیلة، الرقابة على البوك والمؤسسات المالیة، أطروحة دكتوراه في القانون،  .4

 .2017تیزي وزو، الجزائر، جامعة 

الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل بن الاخضر محمد،  .5
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 فهرس المحتويات
 الصفحةالػىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىان 

 شكز وعزفان 

 إهداء 

 كائمة المخحصزات 

 01ملدمة 

 :اللاا  وو 

 ثلييض  مىاوبين حماًة المصلحة وارثكاا جزائم الصزية المصزفية 

أحكام الصزية المصزفية : الفصص  وو 

 16ماهية الصزية المصزفية : الملحح  وو 

 16 ضلغ مفهىم الصزية المصزفية: المعطل  وو 

 17الحعىر الحاريخي لطصزية المصزفية : الفزر  وو 

 17 الطزيت المصزفيت في الشزائؼ واللىاهين اللدًمت: أولا

 21 الطزيت المصزفيت في الػصز الىضيغ: ثاهيا

 21 الطزيت المصزفيت في الػصز الحدًث: ثالثا

 22 جعزيف الصزية المصزفية والاعحلارات التي ثلىم عطيها: الفزر الثاوي

 22 حػزيف الطزيت المصزفيت: أولا

 28 الاغخباراث التي جلىم غليها الطزيت المصزفيت: ثاهيا

 30العليعة اللاهىهية لطصزية المصزفية  : الفزر الثالح

 31 هظزيت الطزيت المصزفيت المعللت: أولا

 34هظزيت الطزيت المصزفيت اليطبيت : ثاهيا

 36مىكف المشزع الجشائزي مً الىظزيخين : ثالثا

 40هعاق الصزية المصزفية : المعطل الثاوي

 41الىعاق الشخص ي لطصزية المصزفية : الفزر  وو 

 44الأشخاص الخاضػين لالتزام الطزيت مً داخل مؤضطاث اللعاع المصزفي : أولا



 فهزس المححىيات

 

 
430 

 49الأشخاص الخاضػين لالتزام الطزيت مً خارج مؤضطاث اللعاع المصزفي : ثاهيا

 55 الىعاق المىضىعي لطصزية المصزفية: الفزر الثاوي

 56اججاهاث الفله في جحدًد الىعاق المىضىعي للالتزام بالطز المصزفي  : أولا

 59 الىعاق المىضىعي للطزيت المصزفيت في الدشزرؼ الجشائزي : ثاهيا

المصؤولية الجزائية عن الإخلاو بالصزية المصزفية والاشحثىاءات الىاردة على الالتزام : الملحح الثاوي

بها 

63 

 64 المصؤولية الجزائية عن الإخلاو بالصزية المصزفية: المعطل  وو 

 64 جزيمة الإخلاو بالصزية المصزفية في الصىرة الحلطيدًة: الفزر  وو 

 65أركان حزيمت إفشاء الطزيت المصزفيت : أولا

 69 الػلىباث الملزرة لجزيمت إفشاء الطزيت المصزفيت: ثاهيا

 78 جزيمة الإخلاو بالصزية المصزفية في الليئة الزكمية: الفزر الثاوي

 79 في البيئت الزكميتمفهىم إفشاء الطزيت المصزفيت : أولا

 83 المطؤوليت الجشائيت غً حزيمت إفشاء الأضزار المػلىماجيت المصزفيت: ثاهيا

 91 بالصزية المصزفية الاشحثىاءات الىاردة على الالتزام: المعطل الثاوي

 92 10-90الاشحثىاءات الملزرة على الصزية المصزفية ضمن اللاهىن ركم : الفزر  وو 

 92 الاضخثىاءاث الملزرة للمصلحت الػامت: أولا

 98 الاضخثىاءاث الملزرة للمصلحت الخاصت: ثاهيا

 102 11-03 الاشحثىاءات الجدًدة الملزرة على الصزية المصزفية ضمن  مز ركم : الفزر الثاوي

 103 الاضخثىاء الملزر لصالح الطلعت الػمىميت الملشمت بدبليغ المػلىماث إلى المؤضطاث الدوليت المؤهلت: أولا

 105 الاضخثىاء الملزر لخصفيت وشاط  البىك او المؤضطت الماليت: ثاهيا

 العلاكة بين الصزية المصزفية وجزيمة ثلييض  مىاو : الفصص الثاوي

 106دور الصزية المصزفية في جصهيص عمطيات ثلييض  مىاو : الملحح  وو 

 107مفهىم ثلييض  مىاو : المعطل  وو 

 107 صىو الحاريخية لجزيمة ثلييض  مىاو : الفزر  وو 

 109جعزيف جزيمة ثلييض  مىاو : الفزر الثاوي

 110الخػزيف اللغىي لخبييض الأمىال : أولا
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 111الخػزيف الفلهي لخبييض الأمىال : ثاهيا

 113الخػزيف اللاهىوي لجزيمت جبييض الأمىال : ثالثا

 123  ومصادرهاجزيمة ثلييض  مىاوالعليعة اللاهىهية و: الفزر الثالح

 123العبيػت اللاهىهيت الخاصت لجزيمت جبييض الأمىال : أولا

 128 بالجشائزمصادر حزيمت جبييض الأمىال : ثاهيا

 136الآليات المصزفية لحلييض  مىاو بالجزائز : المعطل الثاوي

 136 شاليل المصزفية لحلييض  مىاو : الفزر  وو 

 137الأضاليب المصزفيت الخلليدًت : أولا

 141الأضاليب المصزفيت الحدًثت : ثاهيا

 146مزاحص ثلييض  مىاو عبر اللىىات المصزفية : الفزر الثاوي

 147 مزاحل جبييض الأمىال وفم الاججاه الخلليدي: أولا

 154 مزاحل جبييض الأمىال وفم الاججاه الحدًث: ثاهيا

 157 ثلييض  مىاوثجزيم المشزر الجزائزي و: الملحح الثاوي

 157 ثلييض  مىاو أشلاا ثجزيم : المعطل  وو 

 158 مخاظز جزيمة ثلييض  مىاو: الفزر  وو 

 159المخاظز الاكخصادًت والماليت : أولا

 163 الاحخماغيت والطياضيت المخاظز: ثاهيا

 167 الحكييف اللاهىوي لجزيمة ثلييض  مىاو  ثعىر : الفزر الثاوي

 167 الأوصاف الخلليدًت لجزيمت جبييض الأمىال: أولا

 171جبييض الأمىال وجحدًاجه لالخجزيم المطخلل : ثاهيا

 178المصؤولية الجزائية عن جزيمة ثلييض  مىاو : المعطل الثاوي

 179المصؤولية الجزائية لطلىىن والمؤشصات المالية عن جزيمة ثلييض  مىاو الحلطيدًة : الفزر  وو 

 179أركان حزيمت جبييض الأمىال :أولا

 182 الػلىباث الملزرة لجزيمت جبييض الأمىال في صىرتها الخلليدًت: ثاهيا

جزيمة ثلييض كيام المصؤولية الجزائية لطلىىن والمؤشصات المالية عن إمكاهية مدي  :الفزر الثاوي

  مىاو عبر الىشائغ الالكتروهية

193 
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غً جىظيم المشزع الجشائزي لمطؤوليت البىىن والمؤضطاث الماليت غً الػملياث المصزفيت :أولا

 الالكتروهيت

193 

مدي جىافز شزوط كيام المطؤوليت الجشائيت للبىىن والمؤضطاث الماليت غً حزيمت جبييض الأمىال : ثاهيا

 غبر الىضائغ الالكتروهيت

194 

 195خلاصة اللاا  وو 

 اللىىن والمؤشصات الماليةاثدابير مكافحة ثلييض  مىاو : اللاا الثاوي

 إخضار اللىىن والمؤشصات المالية لطزكابة والإشزاف: الفصص  وو 

 197  لمكافحة ثلييض الامىاوالزكابة الداخطية: الملحح  وو 

 198الالتزام بلىاعد الحذر المصزفي : المعطل  وو 

 199كىاعد الحذر المصزفي البصيعة : الفزر  وو 

 201الاضخػلام الخلليدي غً الػملاء : أولا

 212الاضخػلام الالكترووي غً الػملاء : ثاهيا

 214كىاعد الحذر المصزفي المشددة : الفزر الثاوي

 214كىاغد الحذر المصزفي المشددة إساء بػض الػملياث : أولا

 226كىاغد الحذر المصزفي المشددة إساء فئت مػيىت مً الػملاء : ثاهيا

 234 ثلعات الالتزام بلىاعد الحذر المصزفي: المعطل الثاوي

 234التزام اللىك أو المؤشصة المالية بحفظ الىثائم وثحيينها : الفزر  وو 

 235الالتزام بحفظ الىثائم والمطدىداث :أولا

 240الالتزام بخحيين المػلىماث : ثاهيا

 241ثعىيز الممارشات الصزفية : الفزر الثاوي

 242جعىيز الضىابغ الداخليت لمكافحت جبييض الأمىال : أولا

 246 المػلىماجيت حماًت الىظم: ثاهيا

 252الزكابة الداخطية ثدابير المصؤولية الجزائية عن الإخلاو ا: الفزر الثالح

 253 صىر حزائم الإخلال بخدابير الزكابت الداخليت: أولا

 264الػلىباث الملزرة لجزائم الإخلال بخدابير الزكابت الداخليت : ثاهيا

 266 الإشزاف والزكابة الخارجية لمكافحة ثلييض  مىاو: الملحح الثاوي



 فهزس المححىيات

 

 
433 

 266ركابة محافظ الحصابات  :المعطل  وو 

 267مفهىم مهىة محافظ الحصابات : الفزر  وو 

 267حػزيف محافظ الحطاباث : أولا

 268شزوط ممارضت مهىت محافظ الحطاباث في البىىن والمؤضطاث الماليت : ثاهيا

 272المهام الزكابية لمحافظي حصابات اللىىن والمؤشصات المالية : الفزر الثاوي

 273ركابت محافظ الحطاباث وفلا لللىاغد الػامت : أولا

 276ركابت محافظ الحطاباث وفلا لللىاغد المصزفيت : ثاهيا

 280الزكابة المؤشصاثية : المعطل الثاوي

 281ركابة اللجىة المصزفية : الفزر  وو 

 281الإظار اللاهىوي للجىت المصزفيت : أولا

 287 آلياث ركابت اللجىت المصزفيت: ثاهيا

 298 ركابة بىك الجزائز: الفزر الثاوي

 299الإظار اللاهىوي لبىك الجشائز : أولا

 303 الأمىالمجالاث ركابت بىك الجشائز في إظار مكافحت جبييض : ثاهيا

 الإخعار عن المعاملات المشلىهةالالتزام ا: الفصص الثاوي

 315هظام الإخعار بالشبهة : الملحح  وو 

 315مفهىم الإخعار بالشبهة :المعطل  وو 

 316وظليعحه اللاهىهية  جعزيف الإخعار بالشبهة:الفزر  وو 

 316حػزيف الإخعار بالشبهت : أولا

 319العبيػت اللاهىهيت للإخعار : ثاهيا

 322شزوط الإخعار : الفزر الثاوي

 323الشزوط المىضىغيت : أولا

 327 الشزوط الشكليت: ثاهيا

 332أظزاف الإخعار : المعطل الثاوي

 332المطزمىن بالإخعار بالشبهة : الفزر  وو 

 333البىىن : أولا
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 339المؤضطاث الماليت : ثاهيا

د الجشائز : ثالثا  340المصالح الماليت لبرً

 341خطية معالجة الاشحعلام المالي : الجهة المخحصة بحطلي الإخعار: الفزر الثاوي

 343مفهىم خليت مػالجت الاضخػلام المالي : أولا

 356 العبيػت اللاهىهيت لخليت مػالجت الاضخػلام المالي: ثاهيا

 366 الىحائج المترثلة عن الإخعار بالشبهة: الملحح الثاوي

 366 الىحائج المترثلة عن الالتزام بالإخعار بالشبهة:المعطل  وو 

 367معالجة الإخعار : الفزر  وو 

 367جحليل الإخعار :  أولا

 373 الخصزف في المػلىماث محل الإخعار: ثاهيا

 382 عن رفع الصزية المصزفية الجزائية الإعفاء من المصؤولية : الفزر الثاوي

 382  الجشائيتأضاص جكزرظ إغفاء المبلغين مً المطؤوليت: أولا

 383  الجشائيتجكزرظ المشزع الجشائزي لإغفاء المبلغين مً المطؤوليت: ثاهيا

 386 الىحائج المترثلة عن الإخلاو بالالتزام بالإخعار بالشبهة: المعطل الثاوي

 387صىر جزائم الإخلاو بالإخعار بالشبهة : الفزر  وو 

 387حزيمت الامخىاع غً الإخعار بالشبهت :أولا

 390حزيمت غدم الالتزام بطزيت الإخعار : ثاهيا

 393العلىبات الجزائية عن الإخلاو بالالتزام بالإخعار :الفزر الثاوي

 394أو إرضال الإخعار /الػلىباث الملزرة للامخىاع غً جحزيز و:أولا

 394الػلىباث الملزرة في حالت غدم الالتزام بطزيت الإخعار :ثاهيا

 396خلاصة اللاا الثاوي 

 397الخاثمة 

 405كائمة المصادر والمزاجع 
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المشرع��دفعبالنظر�لما�يقدمھ�من�دعم�للمشروعات��قتصادية،��مر�الذي��،�عت���مركز�الثقل����القطاع��قتصادي

إ���إقراره�وإلزام�البنوك�والمؤسسات�المالية�بوجھ�عام�بوجوب�التقيد�بھ�تحت�طائلة�المسؤولية�ا��زائية،�مع�ا��زائري�

  .حفاظا�ع���مصا���معينة�ية�تج���ل�ذه��خ��ة�ا��روج�عن��ذا�المبدأتقر�ر�حالات�است�نائ

�عائدا��م� �لتب�يض ��جرامية �العصابات �قبل �من �استغلالھ �تم �فقد �المبدأ، �ل�ذا �المقررة �القانونية �ل��ماية ونظرا

دائرة��ست�ناءات���جرامية����مأمن�من��عقبھ�من�ج�ات�إنفاذ�القانون،��مر�الذي�جعل�المشرع�ا��زائري�يوسع�من

�ب�ن� �التوازن �يحقق �بما �وحذرة �معينة �بضوابط ��موال �تب�يض �م�افحة �لمقتضيات �المبدأ ���ذا ��ل��ام �ع�� المقررة

  .ا��فاظ�ع���مقتضيات�العمل�المصر���من�ج�ة،�وضرورة�م�افحة�تب�يض��موال�من�ج�ة�أخرى 

  .�خطار�بالش��ة�-قواعد�ا��ذر�المصر�� - تب�يض��موال -السر�ة�المصرفية�:ال�لمات�المفتاحية

Résumé  

Le secret bancaire est l’un des principes bancaires les plus importants, car il favorise la confiance et le crédit dans les 

institutions bancaires qui sont considérées comme le centre de gravité dans le secteur économique. Compte tenu de son 

soutien à des projets économiques, qui a conduit le législateur algérien à l’approuver et à obliger les banques et les 

institutions financières en général à s’y conformer sous responsabilité pénale, avec le signalement de cas exceptionnels 

permettant à ces derniers de s’écarter de ce principe afin de sauvegarder certains intérêts. 

Compte tenu de la protection juridique établie pour ce principe, il a été exploité par des gangs criminels pour blanchir leurs 

produits criminels loin des autorités d’application de la loi, Cela a amené le législateur algérien à élargir le cercle des 

exceptions à ce principe en respectant les exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent avec certaines conditions, afin 

de trouver un équilibre entre le maintien des exigences du travail bancaire d’une part et la nécessité de lutter contre le 

blanchiment de capitaux d’autre part. 

Mots-clés : Le secret bancaire- Blanchiment d’argent- règles de vigilance bancaire-Déclaration de Soupçon.  

Abstract 

Banking secrecy is one of the most important principles of banking, as it promotes trust and credit in banking institutions 

that are considered the center of gravity in the economic sector. In view of its support for economic projects, which led the 

Algerian legislature to approve it and oblige banks and financial institutions in general to abide by it under criminal liability, 

with the report of exceptional cases allowing the latter to depart from this principle in order to safeguard certain interests. 

In view of the legal protection established for this principle, it has been exploited by criminal gangs to whitewash their 

criminal proceeds from law enforcement, The Algerian legislature has thus expanded the scope of exceptions to this 

principle by complying with the requirements for combating money-laundering with certain and cautious controls in order 

to achieve a balance between maintaining the requirements of banking work on the one hand and the need to combat 

money-laundering on the other. 

Keywords :Banking secret-  money laundring- Banking due diligence rules- suspicious declaration. 
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